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* أ.د / نجد محمد خميس حميدة 
أستاذ متفرغ والمشرف على قسم إدارة 
الأعمال وقسم إدارة الإنتاج 


* أ.د / محمد حسن العزازي 
أستاذ متفرغ والمشرف على قسم الإدارة 
العامة والمحلية 


* أ.د / محمد زكي عيد 

أستاذ وعميد المعهد القومي للإدارة العليا 
* د / أحمد فهمي أبو القمصان 

أستاذ مساعد وعميد مركز التدريب 


* د / صفوت علي محمد حميدة ١‏ 
أستاذ مساعد والمشرف على فرع الأكاديمية 
ببورسعيد 


*د / مجدي محمد حسن أبو العلا 
أستاذ مساعد والمدير التنفيذي لوحدة تكنولوجيا 
المعلومات 


أ.د / سيد عبد الوهاب 
5- أ.د / علي عبد المجيد عبده 

-١‏ أد / عبد المنعم راضي 

'- أند / مصطفى محمد علي 

4 أد / سميحة القليوبي 

4- أ.د / عمرو غنايم 

٠‏ أبد / محمد حسن العزازي 

١١‏ أ / سيد محمود الهؤّاري 

7- أبد /علي عبد الوهاب 

-١‏ أ.د / فريد راغب النجار 

4- أد / حامد طلبة 

0 أ.د / مصطفى بهجت عبد المتعال 
5 أ.د / محمود سمير طوبار 


-١‏ أند / مصطفى السعيد 


- أن.د / شوقي حسين 
5- أند / أحمد فرغلي 
٠‏ أد / إجلال عبد المنعم حافظ 
-١‏ أند / نجد خميس 

7 أد / مصطفى علوي 

1- أبد / محمد كمال أبو هند 
4- أبد / عالية المهدي 

© أند / محمد الحنلوي 

6- أن.د / سعيد عبد الفتاح 

7" أل / محمد محمد إبراهيم 
8- أند / يسري خضر إسماعيل 
4- أند / محمود الناغي 

٠‏ أند / محمد كمال عمران 


أولا 


ع8 
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في هسذا الصدد 


الموضوم الصفحة 
افتتاحية العدد: 
* خارطة طريق للتدريب وثقافة البورصة أ.د/ حمدي عبد العظيم 1 
رئيس أكاديمية السادات 
* التوجهات المستقبلية للتعاون والتكامل أ.د/ عبد المطلب عبد الحميد 5 
الاقتصادي العربي في الألفية الثالثة عميد مركز البحوث والمعلومات 
بحوث مُحَكُمة : 
* المحتوى الإعلامي للمعلومات المحاسبية د. سامية طلعت 
وكفاءة سوق الأوراق المالية د. عزة محمد مصطفى 14 
د. فاروق الغندور 
* أثر أحداث ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ والحرب الأنجلو أمريكية 5٠١“‏ 5 
على الاقتصاد العالمي بصفة علمة والمصري بصفة خاصة دكتور/ عمرو التقي 
* دراسة تحليلية للديْن العام الداخلي بمصر 5 
مقارنة بالمملكة الأردنية دكتور/ شريف محمد على أحمد 
* تطورات تحرير سعر صرف الجنيه المصري خلال الفترة من 7 
عام ١141‏ إلى عام ٠٠١7‏ ( الأسباب - العلاج - التقييم )2 دكتور/ مصطفى كمال السيد طايل 
* أثر السياسات النقدية على تجارة مصر الخارجية 5 
في ظل مستجدات النظام الاقتصادي العالمي الجديد دكتور / وحيد محمد مهدي عامر 
* مدخل جديد لخصخصة البنوك العامة في الاقتصاد المصري 5 
في ضوء التجارب العالمية دكتور/ عمرو التقي 
* دراسات اقتصادية على تعقيم المخلفات الحيوانية باستخدام ل 
الإشعاع دكتورة/ إيمان محمد حسن محمود 
* نظام الإدارة المحلية في مصر مقاربة في الإصلاح الإداري 5 
الشامل دكتور/ ماجد رضا بطرس 
اع1100/ دوأ هاناساد ومتأغنه1 ع«متمءغس] لعووووعم * تلمتعطع !1 .11 .نط 181 عط .12 
عم قتم ووو 2 علروجاء ]1 عموعمعم1 10 فككةظ .11 .لعسهطه81 .+2 | ١5١14‏ 
دكقةظ .81 .لعسطة 
عمتومظ طععموءد لعمقط أمعوة مه ومنللئس8 * كه" .18 ه17 
تسوواظ لخ «عدمولة 36 
أقطكه]ا طمنهاسلطة4 
ممع سعط معطلوة 
شخصية العدد: 


السيد الأستاذ الدكتور/ علي لطفي محمود لطفي 


مجلة البحوث الإدارية 


تبرز أهمية التدريب على أعمال البورصة فى ضوء 
التنامى المتزايد لعمليات التداول وحجم الأوراق المالية 
المصدرة » وتزايد أعداد شركات الوساطة المالية والحفظ 
المركزي والمقاصة والتسوية وشركات المحافظ وصناديق 
الإستثمار وشركات ضمان رأس المال المخاطر ومؤسسات 
التأمين على مخاطر سوق المال ...الخ . 

وذلك بالإضافة إلى ظهور أدوات مستحدثة فى معاملات 
البورصة تحتاج إلى التعرف عليها والتدريب على كيفية 
التعامل معها داخلياً وخارجياً فى ظل الإتجاهات الحديثة إلى 
عولمة أسواق المال والنقد وربط البورصة المصرية 
بالبورصات العربية المجاورة توطئة لإتساع نطاق الربط فى 
المستقبل بالبورصات الدولية النشيطة. ويتطلب ماسبق 
التدريب على التعامل مع المشتقات المالية مثل: عقود 
وعمليات المستقبليات والعمليات الآجلة وعقود الاختيارات 
خارج الموازنة وعمليات التحوط فضلاً عن أعمال 
المضاربات فى ضوء التوقعات الخاصة بالعناصر المؤثرة 
على الربحية ومضاعفة السهم وأسعار الفائدة وأسعار 
العملات الأجنبية وأساليب التحليل الفنى المالي» والتحليل 
المالي . 

ومن ثم فإن التدريب يعتبر أداة هامة ومساعدة للإدارة 
على رفع إنتاجية العناصر البشرية العاملة فى مؤسسات 
وشركات البورصة وفى الجهات الإدارية المشرفة على 
بورصة القاهرة والإسكندرية والهيئة العامة لسوق المال 
وغيرها . 

ولا يخفى أن الخطوة الأولى فى وضع خارطة طريق 
للتدريب تتطلب تحديد الاحتياجات التدريبية أو المهارات 
اللازم توافرها في العاملين فى تلك الجهات والمؤسسات في 
ضوء المتغيرات المحلية والعالمية الجديدة مثل مهارات 
التحليل باستخدام الحاسبات الآلية ومهارات التقييم للأوراق 


أ. د./ حمدي عبد العظيم 
رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


المالية وللشركات المصدرة له ومهارات التنبؤ بالمتغيرات 
المحتملة فى القيمة السوقية وفى العوائد المحتملة وأسعار 
الفائدة وأسعار الصرف المتوقعة وعلاقة ذلك بعمليات 
المضاربة والتحوط من المخاطر المرتبطة بعقود المشتقات 
المالية وغيرها . ويلى ما سبق تحديد المادة التدريبية 
الملائمة وأسلوب التدريب الفعال والتوقيتات الزمنية لتنفيذه 
ومكان التنفيذ ( تدريب خارجى - تدريب داخلى ) أو تدريب 
محلى وتدريب فى الخارج وتعتبر عملية تقييم التدريب عملية 
هامة جد للحكم على فعالية خارطة طريق التدريب حيث 
يجب أن يتم التقييم بواسطة المتدربين أنفسهم أولاً ثم بواسطة 
مؤسسات التدريب ذاتها من خلال متابعة آداء المتدربين فى 
العمل بعد العودة من التدريب ومقارنته بآداء المتدربين قبل 
الحصول على التدريب على مستحدثات البورصة . 

ويمكن طرح اقتراحات بإنشاء مؤسسة خاصة بالتدريب 
على عمليات وأنشطة سوق المال بحيث تكون متخصصة 
وخاضعة لإشراف الهيئة العامة لسوق المال . وتهتم كذلك 
بتأهيل العاملين الجدد الراغبين فى الإلتحاق بالوظائف ذات 
الصلة بأعمال البورصات ومؤسساتها . 


ثقافة البورصة 

تعتبر أعمال الاستثمار والبورصات والبنوك من الأعمال 
المتخصصة التى يقوم بمزاولتها أفراد محترفون لديهم 
المعرفة الفنية والخبرة العملية التراكمية والتي يفتقدها غيرهم 
من العاملين فى مختلف أوجه النشاط الاقتصادي الأخرى 
والمتخصصين في مهن أخرى عملية أو فنية أو مهن حرة أو 
مهن غيرهم . ورغم ذلك فإن كافة هؤلاء الأفراد يبحثون 
عن مجالات جديدة أو أوعية حديثة لاستثمار مدخراتهم بما 
يحقق لهم الأرباح المرتفعة أو العائد المناسب مع وجود 
الأمان من المخاطر الاقتصادية أو السياسية أو غيرها . 


الانتتاحية 


وفى معظم الأحوال لا يجد هؤلاء الأفراد أمامهم سوى 
مجال الودائع فى البنوك الوطنية العامة والخاصة لإيداع 
أموالهم والحصول على عائد مناسب ٠‏ أو الاستثمار في 
البورصة من خلال شراء الأوراق المالية المصدرة 
والمتداولة فى السوق ثم بيع هذه الأوراق للحصول على فرق 
موجب عندما ترتفع أسعار هذه الأوراق فى السوق وتحقيق 
أرباح رأسمالية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عن طريق 
شركات السمسرة والأوراق المالية أوشركات المحافظ المالية 
أو عن طريق شراء وثائق تصدرها صناديق الاستثمار 
المنشأة بواسطة بعض البنوك وبعض شركات التأمين وتتولى 
إدارتها شركات إدارة متخصصة وفقاً لأحكام قانون سوق 
المال رقم 16 لسنة 157١؛,‏ وفى حالة عدم حدوث زيادة فى 
أسعار الأوراق المالية المقتناه يكون المستثمر بالخيار بين 
الاحتفاظ بالأوراق المالية والحصول على توزيعات الأرباح 
في نهاية السنة المالية أو التخلص من الأوراق المالية كلية 
وتحقيق خسائر قريبة خوفاً من تحقيق خسائر أكثر فداحة في 
المدى البعيد إذا ماكانت التوقعات تنطوى على اعتبارات 
تشاؤمية. 

ومن سياق ما سبق نجد أن أصحاب المدخرات الذين 
يرغبون فى استثمار مدخراتهم في البورصة يجب أن يكون 
لديهم قدر من الثقافة أو المعرفة غير المتعمقة أو غير 
المتنخصصة فى أمور الاستثمار والبورصات تتيح لهم فهم 
ما يحدث في سوق الأوراق المالية وتفسير ما قد يكون هناك 
من تناقضات بين المركز المالى للشركات المصدرة للأوراق 
المالية واتجاهات أسعار هذه الأوراق فى السوق. وذلك 
بالإضافة إلى معرفة الأسس البسيطة للتحليل الفنيء والتحليل 
المالي وميكانيزم البورصة ودور كل المؤسسات العاملة في 
السوق وكيفية نقل الملكية وزمنها وقواعد المضاربة 


مجلة البحوث الإدارية 


الاقتصادية والفرق بينها وبين المقامرة» وأفضل توقيتات 
الشراءء وأنسب توقيتات البيع؛ وكيفية التعامل مع شركات 
المقاصة والحفظ المركزي وغيرها من الموضوعات التى 
تبدو غامضة على الكثيرين لدرجة تجعلهم ينظرون إلى 
البورصة على أنها صندوق أسود ملئ بالأسرار التى 
لا يتمكن من معرفة محتوياتها سوى المتخصصون . ومن ثم 
فإن هناك ضرورة قصوى للقيام بطرح استراتيجية قومية 
للتوعية بثقافة البورصة على مختلف المستويات بدءاً 
بالمناهج الدراسية فى المدارس والجامعات خاصة وأن 
البورصة المصرية ظلت لسنوات طويلة معطلة خلال فترة 
التطبيق الاشتراكي المركزي في حقبة الستينات وجائباً من 
حقبتى السبعينات والثمانينات حتى صدر قائون سوق المال 
عام ١1105‏ فقط؛ لينظم أعمال البورصات ويحقق لها 
الشفافية والإفصاح والرقابة الكاملة لهيئة سوق المال على 
أعمال بورصتى القاهرة والإسكندرية في ضوء اللائحة 
التنفيذية للقانون؛ ولقد أثلج صدورنا ما أعلنه رئيس البورصة 
من تبرع البنوك الاستثمارية من أجل تمويل برنامج عن 
أعمال البورصة تتولى وزراة التربية والتعليم تنفيذه فى 
مختلف المراحل التعليمية وذلك بالتعاون بين الوزارة وإدارة 
البورصة والبنوك؛ الأمر الذي يؤدى إلى زيادة الوعى لدى 
النشئ بأعمال البورصات والإقبال على التعامل فيها 
وتصحيح المفاهيم أو الصورة الخاطئة التى يتصورها البعض 
عن البورصة والنظر إليها على أنها مجال محفوف دائماً 
بالمخاطر والخسائر أو المقامرة على خلاف الحقيقة. 
ولايخفى أهمية أن تتكامل هذه الجهود مع جهود وسائل 
الإعلام المختلفة (صحافة وإذاعة وتليفزيون وسينما ومسرح 
... إلخ) متبعة الأساليب العلمية المتقدمة . 


مجلة البحوث الإدارية 


التوجهات المستقبلية للتعاون والتكامل 


الاقتصادي العربي فى الألفية الثالثة 


لعل من المناسب؛ بل ومن الضرورى فى هذه الافتتاحية 
بل وفى هذه المرحلة التاريخية التى تطلق منها المبادرات 
المتعددة من جهات مختلفة حول إصلاح النظام العربى أن 
نضع القارئ أمام عدد من الملاحظات الهامة التى تدور 
حول التوجيهات المستقبلية للتعاون والتبادل الاقتصادي 
العربى فى القرن الحادى والعشرين والألفية الثالثة؛ هذا 
القرن الذى يمكن أن يكون قرن الفرصة الأخيرة لمن يريد 
أن يتقدم اقتصادياً بل ويتكتل اقتصادياً أيضأًء ويقتنص 
المكاسب المحتملة من توجهاته السليمة نحو المستقبل. فما 
أجمل أن تستخلص المجتمعات الواعية الدروس المستفادة من 
تجاربها الماضية وأن تعى التحديات التى وضعتها أمامها 
التغيرات والمتغيرات الإقليمية والعالمية وتضع لها 
استراتيجية المواجهة . ومن المتصور فى هذا المجال أن 
تكون تلك الاستراتيجية المستقبلية على المستوى العربى هي 
استراتيجية دفاعية ما تلبث أن تتحول بعد فترة من الزمن 
إلى استراتيجية دفاعية هجومية فى إطار علاقتها بالنظام 
الاقتصادي العالمى الجديد الذى أخذ يتشكل ويتحدد فى عدد 
من الملامح الرئيسية مع نهاية العقد الأخير من القرن 
العشرين وهو عقد التسعينيات؛ وسرعان ما ستتحدد معالمه 
بشكل أوضح فى الربع الأول من القرن الحادى والعشرين 
على أقصى تقدير. هذا النظام الاقتصادي العالمى الجديد 
الذى قام على أساس أن السياسة عليها أن تتبع وتخدم 
الاقتصاد فى ظل ترسيخ مبدأ الاعتماد المتبادل 
7م616 ليعم الرخاء والرفاهية وترتفع 
مستويات المعيشة للأطراف المكونة له من خلال زيادة 
وتنشيط التجارة العالمية وتحقيق زيادات أكبر فى الدخل 


أ.د/ عبد المطلب عبد الحميد 
أستاذ الاقتصاد 
وعميد مركز البحوث والمعلومات 


القومى لكل دول العالم . 

ونعود ونقول إن الاستراتيجية الدفاعية الهجومية التى 
نريدها أن تشكل للنظام الاقتصادي العربى الجديد فى القرن 
الحادى العشرين هى التى يجب أن يكون محورها الرئيسى 
متمركزاً حول ضرورة قيام تكتل عربى فى مواجهة تحديات 
العولمة؛ وفى ضوء سعى معظم مناطق العالم إلى تكوين 
تكتل اقتصادي بين كل مجموعة دول متجانسة اقتصادياً 
وجغرافياً وتاريخياأ وثقافياً وحضارياً لتحقيق مصالح 
اقتصادية مشتركة لكل دول الإقليم الاقتصادي؛ لتخرج كل 
دولة من هذه الدول كاسبة وليست خاسرة ويشعر الجميع أن 
كل طرف يحصل على عائد أو منفعة أكبر مما بقى بعيداً 
دون أن ينضم إلى هذا التكتل الاقتصادي المنشود . 

ومن هنا تنوه بأن تكون استراتيجية التوجه العربى نحو 
قيام تكتل اقتصادي عربى قائمة على أساس دفاعى هجومى 
لكى تستطيع المنطقة العربية أن تتعامل بقوة مع أى دائرة 
اقتصادية أو تكتل اقتصادي آخر فى نظام اقتصادي عالمى 
جديد يكاد يضم حوالى 9640 من سكانه فى حالة تكثل 
اقتصادي فيما بين أقاليمه المختلفة فى أنظمة تكاملية اقتصادية. 

على أن يقوم التكتل الاقتصادي العربى فى ضوء المبدأ 
الأساسى الذى قام عليه النظام الاقتصادي العالمى الجديد 
وهو مبدأ الإعتماد الاقتصادي المتبادلء وبالتالى على 
السياسة أن تخدم الاقتصاد » حيث أن المنطقة العربية لازالت 
المنطقة الوحيدة فى العالم تقريباً فى ظل النظام الاقتصادي 
العالمى الجديد فى بداية الألفية الثالثة هى التى تعتبر 
الاقتصاد رهينة للسياسة؛ رغم أن العكس هو المطلوب تماماً 
ويكفى الإشارة فى هذا المجال إلى أن ضعف التبادل 


ال اا 1 1 ' 


الافتتاهية 


النحارى العربى البينى الذى بلغت نسبته نحو 7,5 96 فى 
المسبوسط خلال الفترة ١5834-417‏ ونحو 1,7 96 عام 7٠١1‏ 
عام بل وكان معدل نموها سالباً فى بعض السنوات نتيجة 
لأنه غالبا ماكانت تحكم اتجاهات التجارة العريبة البينية 
عوامل سياسية وليست عوامل التنافس أو الميزة النسبية 
والننافسية لكل قطر وهو مايجب أن يتغير . 

وهى ضوء كل ذلك فإنه يمكن أن ندكر عدة ملاحظات 
حول التوجهات المستقبلية للتعاون الاقتصادي العربى فى 
القرن الحادى والعشرين على النحو التالى : 

أولاً : يلاحظ أن التكتل الاقتصادي العربى المنشود لكى 
يكتمل فى شكل سوق عربية مشتركة متكاملة عليه أن يرفع 
مدأ أساسى ويسير عليه ألا وهو " على السياسة أن تتبع 
ونخدم الاقتصاد "6 أى أن المصلحة الاقتصادية وتعظيمها 
لكل الأقطار العربية لابد أن تكون الهدف فى أى توجهات 
مستفبلية وأن أى نجاح تعاون اقتصادي عربى لابد أن يكون 
الهدف فى أى توجهات مستقبلية وأن نجاح أى تعاون 
اقتصادي عربى لا يعتمد بالضرورة فقط على تكامل 
الشركاء؛ بل على استثمار كل الجهود فى إنجاح البرنامج 
المشنرك فى العمل الاقتصادي العربى المشترك وبالتالى 
فلابد أن تخضع الإدارة السياسية لمتطلبات المصلحة 
الاقتصادية للشعوب العربية؛ وأن تنحى جانباً أى خلافات 
سياسية تؤثر على المسيرة الاقتصادية لصالح الشعوب 
العربية؛ ومن هنا فإن توافر الإدارة السياسية هى شرط 
ضرورى لنجاح تكوين التكتل الاقتصادي العربى المنشود في 
المستقبل. 

ثانياً : لعل النظر إلى الآليات التى يعمل من خلالها 
النظام الاقتصادي العالمى الجديدء نجدها تحتم قيام تكتل 
افتصادي عربى ليس فقط كضرورة لمواجهة أى صيغ شرق 
أوسطية تسعى لطمس الهوية العربية» بل فى قيام هذا التكتل 
العربى إداركاً واعياً للأليات التى يعمل بها النظام الاقتصادي 
العالمى الجديد» ويصبح المطلوب هو إعادة النظرء وإعادة 
التفكير حالياً فى الواقع الاقتصادي العربىء لتختفى النظرة 
الفطرية الضيقة وتسود لغة المصلحة الاقتصادية العربية 
العليا فى مجموعهاء ولا مانع من إيجاد آلية لتمويل 


مجلة البحوث الإدارية 


الخاسرين أو المتضررين فى الأجل القصيرء فى مرحلة 
التحول المتدرجة نحو قيام التكتل الاقتصادي العربى 
المنشودء فالمسألة لا تحتاج إلا الاستفادة من تجارب الآخرين 
فى هذا المجال؛ والاتحاد الأوربى خير مثال يحتذى للسير 
على هداه فى مثل تلك المجالات . 

فإذا كان تطبيق أول مرحلة من مراحل التكتل 
الاقتصادي. الممثلة فى الإعلان عن قيام منطقة التجارة 
الحرة فى ١554/1/١‏ تتطلب تعويض بعض الدول التى 
تنخفض فيها الحصيلة من الرسوم الجمركية نتيجة للتخفيض 
التدريجى لتلك الرسومء فإنه الآلية التمويلية التى يمكن 
إيجادها أو تفعيلهاء وتدعيمها تتلافى فى هذه العقبة وهكذا 
يجب أن يكون الفكر الاستراتيجى العربى؛ له منظور طويل 
الأجل؛ فالمنافع والعوائد التى يمكن الحصول عليها فى الأجل 
المتوسط والطويل يجب أن تكون أكثر تفضيلاً عن تقديرات 
وحسابات الأجل القصير . 

وبالتالى فلا مناص من تحرير التجارة العربية وتعويض 
الخاسرين» وتفعيل آليات السوق وتقوية القطاع الخاص 
وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية داخل المنطقة العربية. 

ثالثاً : على العرب إدراك أن الإندماج فى الاقتصاد 
العالمى وهم متكتلون اقتصادياً أفضل بكثير من الإندماج 
فرادى أى دولة دولة فى وقت لا مجال فيه لانعزال أحد عن 
العولمة بكل تحدياتها وآثارها الإيجابية والسلبية؛ إلا أن 
الإندماج فى النظام الاقتصادي العالمى الجديد سيتحقق 
بمرونة وبفاعلية أكثر إذا تجمعت الدول العربية مع بعضها 
البعض ونسقت فيما بينها سياساتها الاقتصادية واستراتيجياتها 
المتعلقة بالتنمية وتوجهاتها وبدأت فى التفاعل على الأقل مع 
التكتلات الاقتصادية الأقرب جغرافياً وتاريخياً وثقافياً 
للمنطقة العربية مثل الاتحاد الأوروبى» وتصبح هناك إمكانية 
قيام هيئة تعاون اقتصادي بين التكتل الاقتصادي العربى 
المنشود والتكتل الاقتصادي الأوروبىي ضمن صبغة 
المشاركة المتوسيطة . والصيغة الأخيرة تعنى بالأساس بحث 
إطار للتعاون الاقتصادي بين ضفتى البحر الأبيض المتوسط» 


وهى صيغة تحمل فى طياتها التعاون الاقتصادي الإقليمى مع 
إسرائيل ورغم ذلك تلقى هذه الصيغة الأخيرة قدرا من 
الترحيب من جانب الدول العربية حتى المعارضة للشرق 
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أوسطيةء على أساس أن الإطار المتوسطى يتعامل مع 
إسرائيل كدولة عادية؛ كسائر دول جنوب المتوسط . ويلاحظ 
أن غياب الولايات المتحدة الأمريكية يعنى مزيداً من التحجيم 
للتطلعات الإسرائيلية حيث لا يوجد لإسرائيل فى الإطار 
المتوسطى مكان قيادى محجوز مسبقاء وفى نفس الوقت 
سيكون التكتل الاقتصادي العربى داخل هذه الصيغة أكثر قوة 
ومعالية من أى صيغة أخرىء والجدير بالذكر أن فكرة 
التعاون المتوسطى تعود إلى عدة سنوات ماضية؛ ولعل 
الدعوة الجادة لها جاءت فى خطاب الرئيس مبارك أمام 
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فى ستراسبورج فى ٠١‏ 
نوفمبر ١191١‏ عندما اقترح على أعضاء الجمعية " تنظيم 
منتدى حول المتوسط على أن يتم توسيع نطاقه بحيث يشمل 
جميع دول أوروبا وجنوب المتوسط ويكون بمثابة نقطة 
محورية للحوار والتفاعل بين المسؤلين وغير المسؤلين» 
حيث أن الهدف من المنتدى هو تحقيق التعاون المكثف بين 
أوروبا ودول جنوب المتوسط وحل المشكلات ذات الأهمية 
المشتركة . وانطلقت الفكرة المتوسطية إلى العمل بعقد 
مؤتمر برشلونة فى نوفمبر 1115 بحثاً عن مشاركة أوروبية 
متوسطية لإدماج دول جنوب المتوسط فى الإطار الاقتصادي 
الأوروبى بشكل تدريجىء لكننا ننادى هنا بأن الرضا 
بالتعامل مع الصيغة المتوسطية يكون على أساس أن 
التفاوض العربى يتم بشكل جماعى أى تكتل اقتصادي عربى 
فى مقابل تكتل اقتصادي أوروبى وفى إقامة علاقات 
افتصادية بين تكتلين؛ وهنا تظهر قيمة الإسراع بقيام التكتل 
الاقتصادي العربىء بالتالى فإن دخول الدول العربية فرادى 
فى مفاوضات ثنائية بين كل دولة والتكتل الاقتصادي 
الأوروبى مسألة غير متكافئة . 

وعموماً فإن المسألة الخاصة بالتعامل مع النظام 
الاقتصادي الجديد بتكتلاته الاقتصادية المختلفة تحتاج إلى 
وضع استراتيجية عربية محددة؛ تهدف ضمن ما تهدف إليه 
إلى تحقيق أسعار مجزية للصادرات العربية من المواد 
الأولية» لأن معظم الصادرات العربية فى المرحلة الحالية 
هى صادرات من المواد الأولية؛ بالإضافة إلى السعى نحو 
تحسين شروط الحصول على التكنولوجيا الملائمة والمعاونة 
على بناء القاعدة التكنولوجية العربية ؛ حيث إن معظم 


الافتتاحية 
الاقتصاديات العربية تفتقر إلى القاعدة التكنولوجية اللازمة 
والمطلوبة لتحقيق التنمية الصناعية والزراعية بل وتعمل تلك 
الاستراتيجية على الاستفادة من تقسيم العمل الدولى 
بالحصول على نسب متزايدة من الإنتاج الصناعى العالمي 
لتزداد الصادرات الصناعية العربية» وتهيئ الاستراتيجية» 
لمناخ الاستثمار العربي ليؤدى إلى زيادة تدفق رؤوس 
الأموال والاستثمار الأجنبى المباشر فى المنطقة العربية مع 
العمل على تخفيف عبء المديونية الخارجية عن الدول 
العربية المدنية» ولعل ذلك يتطلب أن يحدث نوع من التنسيق 
بين كل الأطراف العربية حول أهداف تلك الاستراتيجية 
وآليات تحقيقها عند التعامل مع الأطراف والمنظمات 
المختلفة للنظام الاقتصادي العالمى الجديد . 
رابعاً : لابد أن يسعى العرب إلى تحسين مناخ 
الاستثمار العربى حتى تكون الاقتصادات العربية ذات قدرة 
متزايدة على جذب المزيد من الاستثمارات داخل المنطفة 
العربية» حيث لازال يخبرنا تقرير مناخ الاستثمار في الدول 
العربية عام ٠٠٠١‏ أن الاستثمارات العربية البينية من واقع 
المعلومات الرسمية التى أمكن الحصول عليها من الدول 
العربية تشير إلى أن جملة الاستثمارات العربية البينية فى 
المشاريع التى تم الترخيص لها خلال عام 2٠٠٠١‏ قد بلغت 
حوالى ,! مليار دولار أمريكى مقابل ",7 مليار دولار 
عام 1594. ومن الواضح أن الرقم فى حد ذاته هزيل فى 
صورته المطلقة؛ بل والمسألة تدعو للأسف عندما يقارن هذا 
الرقم بالاستثمارات العربية المتدفقة خارج المنطقة العربية 
سواء فى الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا وباقى دول 
العالم, حيث تشير معظم التقديرات إلى أن الرقم التراكمي 
الذى يمثل الاستثمارات العربية فى تلك المناطق يصل إلى 
أكثر من ٠٠٠١‏ مليار دولار أمريكى وهو ما يعنى أنه لابد 
من العمل بكل الوسائل الممكنة إلى عودة نسب متزايدة من 
هذه الاستثمارات داخل المنطقة العربية عبر مراحل تكون 
التكتل الاقتصادي العربى المنشود وهذا لا يتم إلا بالمزيد من 
بذل الجهد نحو تصحيح السياسات الاقتصادية العربية؛ 
وإصلاح قوانين وتشريعات الاستثمارء وتهيئة النظم 
الاقتصادية والسياسية والبيئية التنظيمية والمعلوماتية؛ لكى 
تشجع تدفق الاستثمارات العربية داخل المنطقة العربية» بل 
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والمصي قدمأً فى برامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق المزيد 
س المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التى تعمل على جذب 
الاستثمارات العربية داخل المنطقة العربية. 

بل والعمل على تحقيق التنسيق والتوافق فى مجال 
التشريعات والإجراءات المنظمة للأنشطة الاقتصادية بحيث 
توفر فى جوانبها المختلفة الضمانات اللازمة لرؤوس 
الأموال والاستثمارات وعائداتهاء وقوة العمل العربية فى 
حركتها وانتقالها من قطر لآخرء كما توفر الآليات المناسبة 
للتحكم وفض المنازعات حول قضايا الاستثمار فى أقصر 
فترة زمنية ممكنة؛ بل والعمل بصورة تدريجية على تطبيق 
مبدا ' المواطنة الاقتصادية العربية " وهو الذى يتيح 
لرؤوس الأموال العربية من خلال إقامة السوق المالية 
العربية المشتركة والعمالة» الانتقال بين أجزاء المنطقة 
العربية بنفس المزايا التى يتمتع بها مثيلها الوطنيء وإذا 
تحقق ذلك فمن الممكن وضع خطة عربية شاملة لتحقيق 
التنمية الاقتصادية العربية ويبدو أن وجود هذه الخطة 
ضرورى حتى تتزايد فعالية حركة رؤوس الأموال العربية 
كعنصر مؤثر فى التكتل الاقتصادي العربى؛ ويمكن أن تأخذ 
نلك الخطة بمفهوم التخطيط التأشيرى؛ ويمكن من خلالها 
إعطاء أولوية للمشروعات ذات التأثير المتوافق لإحداث 
التكامل بين الاقتصادات العربية. 

خامساً : يبدو أن منهج التخطيط التأشيرى يمكن أن 
يشكل دليلاً تسترشد به عمليات التنمية القطرية التى تواجه 
تحديات الترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطية والمتوسطية 
واتجاهات العولمة عموماًء بل وموقع الاقتصاد العربى ضمن 
بيئة النظام الاقتصادي العالمى الجديد؛ إذ أن عمليات التنمية 
القطرية مازالت بحاجة إلى دليل عملى يعين لها اتجاهاتها 
ومراميها إزاء بعضها البعض بما يضمن لها قدر أكبر من 
التنسيق والتكامل . 

ولعل من الضرورى الإشارة هنا إلى أن منهج التخطيط 
التأشيرى على الصعيد العربى ليس مجرد منهجاً فنياً بل 
يشكل ضرورة اقتصادية وسياسية من منظور المستقبل 
العربى من أجل تحقيق أكبر درجة من التناسق؛ ولا نقول 
التنسيق بين سياسات التنمية القطرية فى اتجاه التكامل 
الاقتصادي العربى وبناء درجة أكبر من التنافسية وبتعبير 
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آخرء فإن منهج التخطيط التأشيرى على الصعيد العربى 
سوف يساعد على تأكيد البعد القومى فى الخطط الإنمائية 
برؤية بعيدة المدى للمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية 
ونفترض من الناحية العلمية أن تنصب مجهودات التخطيط 
التأشيرى حول قطاعات أو أنشطة رئيسية تمثل نقاط التقاطع 
الممكنة بين مجهودات التنمية القطرية وبين عمليات التكامل 
الاقتصادي العربى . 

ومعنى ذلك فإن المسألة تقتضى ضرورة إقامة نظام 
اقتصادي عربى جديد يقوم على ممارسة منهج التخطيط 
التأشيرى المقترح للتنسيق التكاملى العربى على الأمد البعيد» 
وهو أمر إذا تحقق فإن الجانب العربى والتكتل الاقتصادي 
العربى سيكون الطرف الأقوى والأجدر بالمكاسب فى مجالات 
التعاون الاقتصادي الإقليمى أو العالمى» وفى مواجهة التكتلات 
الاقتصادية العملاقة» ومنظمة التجارة العالمية» وستكون 
إسرائيل فى هذه الحالة فى حالة تحقق السلام؛ مجرد دولة في 
مواجهة دول الإقليم العربى . ولتحقيق الصبغة العربية فإن 
الدراسات فى التحليلات الخاصة بالتخطيط التأثيرى يجب أن 
تتناول فرص التعاون العربية - العربية» والعربية ‏ - 
الإسرانيلية فى حال تحقق السلام والعربية - العالمية ٠‏ مع 
هامش من الحرية لاستقلالية كل قطر عربى فى توجهاته 
الاقتصادية وحرية استخدام موارده لتحقيق أهدافه الإنمائية 
الذاتية طبقاً لنظامه الاقتصادي والسياسى والاجتماعى مع 
الالتزام بالحد الأدنى من صيغ ومتطلبات التنسيق والتكامل مع 
الخطط والسياسات الاقتصادية القطرية بما يحقق أكبر قدر من 
المواعمة بين أهداف التنمية وأهداف التكامل الإنمائى وبما 
يسمح بحل التناقضات القائمة بين المصالح القطرية فى 
الأجلين القصير والمتوسط . 

سادساً : لا أحد يختلف على المزايا التى يوفرها قيام 
التكتل الاقتصادي العربى وتشكيل سوق عربية مشتركة» 
حيث تنطوى على زيادة القدرة على مواجهة التكتلات 
الاقتصادية الأخرى الموجودة ضمن منظومة النظام 
الاقتصادي العالمى الجديدء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد 
الاقتصادية العربية؛ مما يولد المزيد من الاستثمارات 
والتوظيف داخل الوطن العربى؛ وهو ما يعنى المزيد من 
الانتاج والدخل وزيادة الكفاءة الاقتصادية للمشروعات 


مجلة البحوث الإدارية 


ويؤدى فى النهاية إلى زيادة التجارة البينية العربية حيث 
نتجه نلك التجارة إلى التزايد مما يؤدى إلى إحداث استقرار 
فى قيمة الصادرات العربية» وهو ما يؤدى إلى اتساع السوق 
أمام المنتجات العربية . 

وفى إطار إمكانيات تحقق كل تلك المزايا التى يوفرها 
التكتل الاقتصادي العربى. فإن هذا كفيل بأن تقوم كل 
الأطراف العربية بعزيمة وإدارة العمل بالدراسات 
والتحليلات التى يمكن أن تجريها المؤسسات البحثية العربية 
ومراكز صناعة القرار على المستوى العربىء التى تعمل فى 
مجموعها على توفير السبل والأساليب للتغلب على كل 
المعوقات التى قد تقف عائقاً دون التكثل الاقتصادي العربى 
المنشود مهما كانت هذه المعوقات؛ سواء كانت معوقات 
اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو مؤسسية. 

ويجب وضع نصب الأعين مبدأ إبعاد العمل الاقتصادي 
العربى المشترك عن أي خلافات سياسية بل ووضع 
الضمانات الكافية لحماية المشروعات العربية المشتركة من 
القرارات الإنفعالية العربية» بل العمل على تنمية الإدارة 
السياسية لتنمية العمل الاقتصادي العربى المشترك: بل 
وتحيز الشعوب العربية ودفعها نحو المشروعات التكاملية» 
والصيغ التكاملية الاقتصادية بل وضع استراتيجية قيام التكتل 
الاقتصادي العربى ضمن جدول كل التنظيمات غير 
الحكومية العربية مثل التنظيمات التعاونية العربية وجمعيات 
وتنظيمات رجال الأعمال بل ومنح الفنات الأخيرة حرية 
الحركة والانتقال بتسهيل حركة انتقالهم من قطر إلى قطر 
دون عوائق» وعلى جامعة الدول العربية أن تصدر بطاقة 
هوية شخصية لرجال الأعمال العرب؛ لتسهيل حصولهم على 
التأشيرات اللازمة لتنقلاتهم بين الدول العربية؛ وإنشاء قاعدة 
بيانات لمنظمات الأعمال العربية ورجال الأعمال بل 
والاستفادة مما هو متاح من قواعد بيانات متوافرة لدى 
برنامج لتمويل التجارة العربية وجمعيات رجال الأعمال 
العربية وغيرهاء لتكون صورة الأسواق العربية وفرص 
ومجالات الاستثمارات متاحة فى إطار تحركات شعبية 
وقطاع خاص؛ لكى تتحول إلى مشروعات اقتصادية 
وعلاقات اقتصادية متشابكة تعمق إحداث المزيد من التعاون 
الاقتصادي العربى فى العديد من الاتجاهات وهو ما يقدم 
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المزيد نحو قيام التكتل الاقتصادي العربى ويجعله واقعاً 
ملموساً ويحول المنطقة العربية إلى نسيج واحد تتعاظم فيه 
المصالح الاقتصادية للجميع . 

ولعل المتتبع للتطورات التى يعيشها الوطن العربى على 
المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ يلاحظ أن تلك 
التطورات تدفعه نحو إزالة كل الحواجز والمعوقات التى 
كانت تقف حائلاً دون تفصيل وقيام تكتل اقتصادي عربى 
قوىء فالقاعدة الاقتصادية تطورت والتركيبة الاجتماعية 
تغيرت واستقرت والأنظمة السياسية فى معظمها تبدلت 
وتعقلنت مما ولد المزيد من الإدارة السياسية التى أخنت 
تبلور رغبة أكيدة فى قيام اقتصادي عربى فعال وهو ما 
يبعث على التعاؤل . 

ولا يخفى فوق كل ذلك؛ ما يحدث على الصعيد 
الاقتصادي من تزايد دور القطاع الخاص وطبقة رجال 
الأعمال القادرة على العمل والتعامل على الساحة العربية 
والعالمية فى جميع الميادين والأنشطة والقطاعات سواء 
القطاع الصناعى أو الزراعى أو القطاع المالى والخدمات 
والسياحة بل والإعلام؛ مما أفرز رجال أعمال عرب ذوى 
مهارة مرتفعة بل وذات ثقل عالمى؛ ومن هنا بدات تظهر 
قوى قادرة على اتخاذ المشروعات العربية المشتركة والتى 
لا تخفيها ولا تعوقها الحدود القطرية ولا مآرب الأنظمة 
السياسية؛ وسيساعدها فى ذلك تعميم التحول لآليات السوق 
وتعميق اقتصاديات السوق فى كل الدول العربية تقريباً . 

وهو اتجاه هام وفعال يؤدى إلى تقارب الدول العربية 
ويلعب دوراً مؤثراً فى قيام التكثل الاقتصادي العربى 
وخاصة فى ظل التقائه مع التوجهات السياسية للأنظمة 
العربية» بل واتساقه مع وجود إدارة سياسية متزايدة وقوية 
نحو قيام هذا التكتل الاقتصادي العربى المنشود . 

ولعل ذلك ما دعا البعض إلى الدعوة إلى خصخصة 
المشروعات العربية المشتركة لتساعد على إقامة سوق مالية 
عربية مشتركة؛: تكون أسهم تلك المشروعات نواة هذه 
السوق ويتم تداولها بين المواطنين العرب فى البورصات 
العربية؛ ومن ثم على الحكومات العربية التنازل عن ملكيتها 
فى المشروعات المذكورة فى إطار اتفاق الإدارة السياسية 
مع نمو آليات السوق والخصخصة:؛ وهو اتجاه يدعم قيام 
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التكتل الاقتصادي العربى المنشود . 
سابعاً : لعل الملاحظة السابقة؛ تجعلنا نؤكد على 
ضرورة العمل والسير قدمأ فى برامج الإصلاح الاقتصادي 
التى تطبق فى معظم أو كل الدول العربية تقريباً سواء الدول 
النفطية فى إطار إعادة هيكلة اقتصاداتها وتحوله من نفطى 
يعتمد بدرجة تكاد تكون كلية على قطاع واحد هو قطاع 
النفط إلى اقتصاد متنوع يزداد كفاءة ونموأ اقتصاديأء وكذلك 
برامج الإصلاح الاقتصادي التى طبقت فى الدول العربية 
غير النفطية بهدف إعادة التوازن الداخلى والخارجى لتلك 
الاقتصاديات . 
حيث يلاحظ على برامج الإصلاح الاقتصادي التى طبقت 
فى كل من الدول العربية النفطية والدول العربية غير النفطية 
أنها نتسم بسمات مشتركة رغم اختلاف الظروف والأهداف. 
لعل من أهمها : أنها تعمق التحول لآليات السوق وتطبق 
برامج طموحة للخصخصة:؛ وتحرر المعاملات الاقتصادية 
بل وتحرر التجارة الخارجية العربية من الكثير من القيود» 
وتزيد من دور القطاع الخاص العربى؛ وهو ما يخدم الهدف 
من قيام تكتل اقتصادي عربى فعال ويسهل من وجودهء حيث 
إن ذلك كله يمكن أن يؤدى إلى هيكلة القطاعات الاقتصادية 
العربية لتكون تكاملية وليست تنافسية ويمكن العمل فى هذا 
المجال فى اتجاهين : 
الاتجاه الأول : يتلخص فى الإسراع بعمليات 
وبرامج الخصخصة ودعم وتشجيع القطاع الخاص حتى 
تقوم المشروعات العربية على الشعوب ممثلة فى القطاع 
الخاص والمؤسسات الأهلية العربية بدلاً من الحكومات 
والقطاع العام . 
أما الاتجاه الثانى : فيتعلق بإعادة توطين الأنشطة 
الاقتصادية العربية على أساس مبدأ الميزة النسبية 
والتنافسية من خلال العمل على تبنى استراتيجية الإنتاج 
من أجل التصدير فى المنطقة العربية؛ حيث تقوم هذه 
الاستراتيجية على تخصص كل دولة عربية فى السلع 
والخدمات التى لها ميزة نسبية وميزة تنافسية حالية 
ومستقبلية ومن خلال هذه الاستراتيجية يمكن أن تنجح 
عملية إعادة هيكلة الاقتصادات العربية تلقائيً؛ لتتحول 
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إلى اقتصاديات تكاملية وليست تنافسية وفى نفس الوقت 
تستطيع أن تكون على درجة عالية من التنافسية مع 
العالم الخارجىء ويلاحظ أن تبنى استراتيجية الإنتاج من 
أجل التصدير فى الاقتصادات العربية يحدث نوعاً من 
التخصص وتقسيم العمل العربى على أساس الميزة 
النسبية والتنافسية لكل دولة وهو ما يساعد فى تفعيل 
التكتل الاقتصادي العربى ؛ نظراً لأنه يعمّق مبدأ 
الإعتماد المتبادل وهو ما يعظم المصلحة الاقتصادية 
العربية المشتركة» ويجعل النظام الاقتصادي العربى 
الجديد أكثر تكاملاً ويكون التكتل الاقتصادي العربى 
الدور الذى ينتظر منه القيام به ... ولعل المشاهد 
والمتابع للاقتصادات العربية يجد أنها لسبب أو لآخر 
متجهة إلى ذلك . 
ثامناً : لابد من أن تعمل أطراف التكتل الاقتصادي 
العربى على توافر الإطار المؤسسى الفعال بشروطه 
اللازمة لنجاح منطقة التجارة العربية الشاملة فلابد من 
توافر حد أدنى من الترابط والتكامل الداخلى بين قطاعات 
الاقتصاد العربى وبين السياسات التنموية؛ وهو ما يعظم 
الاستفادة الخارجية من التكتل الاقتصادي العربى لكل دولة: 
وهذا يتوقف على الإدارة الاقتصادية وكفاءة مؤسسات 
السوق وكفاءة وفعالية البنية الاقتصادية الأساسية مثل 
شبكات الطرق والنقل والمواصلات وغيرها . 
ومن ناحية أخرى لابد من تفعيل الدور الذى تلعبه 
الأجهزة الحكومية الحاكمة للاستثمار والتراخيص والتجارة 
الخارجية والرقابة على أنشطة المشروعاتء وزيادة كفاءة 
أداء المنافذ الجمركية حيث تلعب دورأ أساسياً فى تيسير أو 
تعويق التبادل التجارى وفى تيسير أو تعويق حركة عوامل 
الإنتاج وكذا فى تيسير أو تعويق المشروعات العربية 
المشتركة عابرة القطرية والمستهدفة فى ترتيبات قيام التكتل 


الاقتصادي العربى. 

ويضاف إلى ذلك أن السير قدمأ فى الإصلاح الإدارى 
للأجهزة الحكومية التى تتعامل مع القطاع الاقتصادي فى 
كل الدول العربية مسألة ضرورية؛ على أن يتم ذلك 
متوازياً مع بناء كيان مؤسسى يطبق وينفذا ويراقب 
الاتفاقيات والقواعد والقرارات التى تتم فى إطار اتفاقية 
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منطقة التجارة الحرةء على أن يتوافر له القوة الإلزامية 
والسلطات التنسيقية التى تمكنه من أن يتابع ويطبق 
الجراءات ويفض المنازعات على أن يعرر بالقدرات الفنية 
والمعلوماتية التى تمكنه من القيام بدوره» على أن تنتقل 
المسألة بعد ذلك فى مجال تفعيل قيام منطقة التجارة الحرة 
العربية إلى آفاق أبعد من التنسيق فى السياسات الإنتاجية 
والسياسات التنموية بين الدول العربية؛ بما فى ذلك من 
مراجعة الكثير من المشروعات القطرية التى أقيمت خلال 
الحفبة الماضية لجعلها أكثر قدرة على المنافسة وعلى 
إحداث التكامل . 

ولعل الاتجاه إلى إحداث التنسيق والتكامل التنموى 
يحتاج فى حد ذاته إلى آلية مؤسسية لتحقيقه؛ ويتطلب تبادل 
وتنسيق خطط ومشروعات التنمية وتنسيق الأنشطة حتى 
تلك التى يقوم بها القطاع الخاص فى إطار التخطيط 
التاشيرى السابق الإشارة إليه . وكل ذلك يؤدى إلى تحقيق 
الاستفادة القتصوى من المزايا النسبية والتنافسية التى تملكها 
كل دولة أو تملكها القطاعات الاقتصادية على مستوى 
المنطقة العربية» وقد تتطلب آلية التنسيق هذه أن ينشأ 
مجلس وزارى للتنمية والتخطيط على مستوى المنطقة 
العربية» بل هناك حاجة كذلك لإشراك مؤسسات القطاع 
الخاص مثل الغرف التجارية والاتحادات الصناعية العربية 
وجمعيات المستثمرين» مع ممثل الجهات الحكومية فى 
أليات صنع القرار فى الكيان المؤسسى الإقليمى؛ ويمثل 
إشراك هذه المؤسسات ركنا هاما لاستكمال المقومات 
المؤسسية لنجاح وفاعلية منطقة التجارة الحرة العربية كأول 
مرحلة لقيام التكتل الاقتصادي العربى . 

ويلاحظ أن النجاح فى هذه التوجهات يمكن أن يؤدى إلى 
وجود إمكانية لوضع خطة قومية تكاملية عربية» ويكون 
المجلس الوزارى للتنمية والتخطيط الذى يضم وزراء 
التخطيط والتنمية والاقتصاد فى الدول العربية المشاركة 
مجلساً أعلى للتنسيق العربى» ويمكن إنشاء فى هذه الحالة 
بنك أو مؤسسة تمويلية للتكتل الاقتصادي العربى يتم من 
خلاله التمويل اللازم للأنشطة الأساسية لتحقيق أهداف هذا 
التكتل؛ مما يؤدى إلى إحداث التكامل الاقتصادي العربى من 
منظور استراتيجى» حيث يمكن فى هذه الحالة أن يوفر 
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التمويل اللازم للنهوض بالمناطق الأقل تقدما . وتجدر 
الإشارة إلى أنه يوجد فى المنطقة العربية بعص المؤسسات 
الصالحة للقيام بهذا الدورء مثل: الصندوق العربى للإنماء 
الاقتصادي والإجتماعى؛ إلا أنه يعيب على هذه المؤسسات 
محدودية الموارد واعتيادها على التعامل مع المشروعات 
المحلية محدودة الهدف. لذا فهناك ضرورة ملحة لإيجاد 
مؤسسات تمويلية عربية على غرار مؤسسة التمويل الدولية 
10 لتمويل مشروعات القطاع الخاص مباشرة دون ضمان 
الحكومة» على أن يسهم القطاع الخاص فى رأسمال هذه 
المؤسسة وفى إدراتهاء بل يمكن أن نتصور أنه من خلال 
استكمال الإطار المؤسسى للتكتل الاقتصادي العربى أن ينشأ 
مجلس رئاسة يمثل حكام الدول الأعضاء يتولى وضع 
وإقرار السياسات اللازمة لتحقيق أهداف هذا التكتل إلى 
جائب إنشاء برلمان للشعوب العربية لأهمية المشاركة 
العربية الشعبية فى تحقيق الأهداف المطلوبة؛ حيث إن 
مسيرة التنمية السليمة تحتاج إلى مشاركة شعبية واسعة 
وكثيفة لما تتطلبه من وجوب التزام المواطنين باعبائها 
ومسئوليتها وذلك أسوة بالبرلمان الأوروبى؛ وتتضمن الآلية 
المؤسسية إقامة نظام عملى لتوزيع منافع التكامل مثل 
ما حدث فى دول الاتحاد الأوروبى . بالإضافة إلى تعويض 
المتضررين؛ من تخفيض الرسوم الجمركية وفتح الأسواق . 
ومن المؤكد أن المزايا الاقتصادية فى الأجل الطويل سوف 
تتخطى مراحل الخسائر المؤقتة الناتجة فى الأجل القصير 
نتيجة لإعادة الهيكلة التى تحدث أثناء إتمام مراحل التكتل 
الاقتصادي العربى . 

تاسعاً : فى إطار تحسين الآلية المؤسسية للتكتل 
الاقتصادي العربى؛ لابد من العمل على إزالة الازدواجية 
القائمة بين مجلس الوحدة الاقتصادية (؟ ادولة) والمجلس 
الاقتصادي والاجتماعى لجامعة الدول العربيةء حيث أن 
السعى بحزم نحو إزالتها يؤدى إلى إنطلاق المسيرة 
التكاملية فى وقت لا يحتمل ضياع الفرصء والسير بخطى 
واضحة نحو الهدف المراد تحقيقه بكل ما يحمله القرن 
الحادي والعشرون من تحديات؛ بل إن المدخل الاقتصادي 
هو الكفيل بمواجهة كل ما يحمله الواقع من تناقضات 
ومبادرات إصلاحية سياسية . 
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المحتوى الإعلامى للمعلومات المحاسبية 


وكفاءة سوق الأوراق المالية 


مقدمة : 

اهتم الفكر المحاسبي منذ الثمانيات خاصة في الولايات 
المتحدة الأمريكية وأوروبا بدراسة إلى أي مدى الإفصاح 
عن المعلومات المحاسبية له محتوى إعلامي ويؤثر على 
سوق الأوراق المالية : 1985 , كاتقا5 4ه كعنهمعل ) 
( 1989 , :ع506 لمة لتقدء8 ر 1987 , 1986 , دمولة/لا 
أما في جمهورية مصر العربية والدول العربية بصفة عامة فهناك 
قلة في الأبحاث المنشورة المتعلقة بهذا الموضوع (د.حسن 
سويلم, ١٠٠7؛‏ ص 41١7‏ سامية طلعت؛ .7٠١‏ ص ب). 

لهذا هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات الخاصة 
بالإفصاح عن المعلومات المحاسبية في القوائم المالية 
المنشورة للشركات المساهمة وخاصة بعد عودة نشاط سوق 
الأوراق المالية في مصر . 

ويهدف هذا البحث إلى إلقاء مزيد من الضوء على مدى 
منفعة المحتوى الإعلامي للمعلومات المحاسبية المتعلقة 
بمكونات صافي الربح المنشورة في القوائم المالية للشركات 
المساهمة بالنسبة لمتداولي الأسهم في سوق الأوراق المالية 
طبقاً لمستويات كفاءة السوق المختلفة . 

ويعتمد هذا البحث على المنهج النظري لاستقراء أهم ما 
نشر في الدوريات العلمية والكتب التي تناولت موضوع 
البحث وذلك لجمع ومراجعة ومناقشة وتحليل ما هو موجود 
في الأدب المحاسبي حتى يمكن تحقيق الهدف من هذا البحث. 

ويحتوي البحث على خمسة أقسام بخلاف المقدمة 
والمراجع . يحلل القسم الأول مفهوم المحتوى الإعلامي 
حيث لوحظ تعدد مفاهيمه . والقسم الثاني يناقش موضوع 
المحتوى الإعلامي وكفاءة سوق الأوراق المالية من حيث 
العلاقة بينهم» ومفاهيم كفاءة السوق. ومستويات الكفاءة . 
ويتناول القسم الثالث كيفية قياس المحتوى الإعلامي. 


إعداد 

د. سامية طلعت 
د. عزة محمد مصطفى 
د. فاروق الغندور 


ويعرض القسم الرابع ملخص وخلاصة يجب عرض 
خلاصة ونتائج وتوصيات البحث. وبقدم القسم الأخير 
مقترحات ببحوث مستقبلية . 
-١‏ مفهوم المحتوى الإعلامي 

لوحظ وجود عدة مفاهيم للمحتوى الإعلامي في الأدب 
المحاسبي وهي المفهوم العادي؛ والمفهوم الإضافي؛ والمفهوم 
النسبي. وسيتم مناقشة هذه المفاهيم في هذا القسم. 
١‏ المفهوم العادي 

يرى لقاع ص2 همة كلهال[ (39.م ,1986) أن 
المحتوى الإعلامي ]0047 11110172184102“ يتعلق بما إذا 
كان حدث معين مثل الإعلان عن الأرباح له تأثير على أسعار 
الأسهم وقت هذا الإعلان. ويتفق د. أحمد السيد (21997» ص 
4؟) مع هذا الرأي حيث يرى أن اصطلاح المحتوى 
الإعلامي يشير إلى ما إذا كان حدث ما - مثل الإفصاح عن 
أرقام الدخل المحاسبي - له تأثير على سعر السهم في تاريخ 
هذا الحدث. ويلاحظ أن هذين التعريفين قد ربطا بين نشر أو 
الإعلان عن البند المراد قياس محتواه الإعلامي وبين التغييرات 
التي تحدث في أسعار الأسهم في تاريخ الإعلان حيث يعتبر 
البند له محتوى إعلامي إذا أدى الإعلان عنه إلى حدوث تغير 
في أسعار الأسهم في تاريخ هذا الإعلان . 

ويرى /إو21/18]012 لصة عموفافة© (318 .م ,1989) 
أن البنود التي تنشر في القوائم المالية للشركة ينظر إليها 
على أنها مؤشرات حول خصائص الشركة في وضع معين» 
وإذا أدى نشر هذه المؤشرات إلى تغير معتقدات المستثمرين 
حول خصائص الشركة التي تؤثر في قيم الأوراق المالية فإن 
عوائد () الأوراق المالية تتغير طبقاً لهذا ويعرف مدى 


(*) لم يوضح الباحثان المقصود بعوائد الأوراق المالية ولكن يعتفد في 
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اعتماد عوائد الأوراق المالية على مؤشر معين على أنه 
المحتوى الإعلامي لهذه الإشارة . ويتفق د. إبراهيم الدسوقي 
(1555, ص 77) مع هذا الرأي حيث يرى أن مفهوم 
المحتوى الإعلامي يتركز بصورة أساسية في الآثار المترتبة 
على قيام منشأة الأعمال بالإفصاح أو الإعلان عن معلومة - 
أو معلومات معينة - والتي من شأنها إحداث تغييرات في 
قرارات المستثمرين بشأن تقديراتهم السابقة بما يؤثر على 
الأسعار المحددة للأوراق المالية الخاصة بتلك المنشأة . 
ويلاحظ أن هذين التعريفين قد ركزا على التغير الذي يحدث 
في معتقدات المستثمرين فيما يتعلق بمركز الشركة في 
السوق بتيجة لما تم الإفصاح عنه من معلومات وتأثير ذلك 
على عوائد الأوراق المالية . 

وقد عرف البعض ,1983 ,32203512823.آ 0حنة تع بتوء8) 
(273 .م ,1986 ,طءملمنا84! مز 0ء) 35 1.م: المحتوى 
الإعلامي بأنه قدرة البيانات على شرح التغيرات في أسعار 
الأسهم. كما عرف آخرون ( 18.م ,1995 ,. [ :© 810016) 
المحتوى الإعلامي لمتغير ما (7 مثلاً) بأنه نسبة التغير في 
المتغير التابع والتي يمكن شرحها بواسطة المتغير المستقل. 
وفقأ لذلك يعتبر متغير ما ذو محتوى إعلامي إذا كان قادراً 
على شرح التغيرات في أسعار الأسهم . 

ويرى 863767 (165-166 .مم ,ط 1981) أن المؤشر 
اذلا يعتبر له محتوى إعلامي إذا كان : 


72( +بولازط + نقد 8 
على الأفل بالنسبة لبند واحد من ,ملا 
حيث أن : 
|+رت2 > التوزيع الحدي للعائد من الورقة المالية 1 
أثناء الفترة ) . 
(/ا/؛ )" - توزيع العائد (111 ) في ظل الإعلان عن 
المؤشر ]ؤلإ . 
إلا > مؤشر من نظام المعلومات :12 يعلن عنه 
في الفترة ؛ ومن المحتمل أن يكون له تأثير 
على الورقة المالية 1. 


ولم تركز أغلب الدراسات على التوزيع الحدي العائد 
ولكن على القيمة المتوقعة لهذا التوزيع وبالتالي يمكن تعريف 
المحتوى الإعلامي بأنه : 


هذا البحث أن المقصود بما هو التغير في أسعار الأوراق المالية وهو ما 
يعرف بالعائد السوقي للأوراق المالية . 


'حوث محكهة 
22( (بولا/ي8)ظ ف ريع 
على الأقل بالنسبة لبند واحد من »لا . 
أي أنه إذا كانت القيمة المتوقعة للتوزيع الحدي للعائد على 
الورقة المالية 1 في الفترة 4 في ظل عدم الإعلان عن المؤشر 
]ذا لا تساوي القيمة المتوقعة لهذا التوزيع في ظل الإعلان 
عنه فإن هذا يعني أن المؤشر لا له محتوى إعلامي . 
أما 5:ةة (522 .م ,1981) فقد عرف المحتوى 
الإعلامي - في إطار دراسته - بأنه التحركات غير العادية 
في عوائد الأوراق المالية والتغيرات في كمية الأسهم 
المتداولة وعدد الصفقات التي يتم القيام بها . ويلاحظ أن هذا 
التعريف يشير إلى عنصر جديد في تعريف المحتوى 
الإعلامي وهو مدى تأثر نشاط تداول الأسهم بالإعلان عن 
المعلومات المحاسبية . 
1 المفهوم الإضافي 
يرى بعض الكتاب (1.م ,1986 ,.لة ]© 5اوه1]) أن 
المحتوى الإعلامي الإضافي " 110280108 لهأمءتصعىءمآ 
61 يعني المحتوى الإعلامي الذي يريد عن المعلومات 
التي يحويها الإعلان عن الأرباح في حد ذاته . 
ويرى 18/115082 (294 .م ,1987) أنه يقال أن © (أحد 
مكونات صافي الربح) لها محتوى إعلامي إضافي يزيد عن 
5 إذا كانت : 
)3( (8 / خ1)" ع ( ,8 / )م 
حيث أن : 
> دالة الكثافة الاحتمالية . 
2 - عائد الأسهم المقاس في الفترة التي تقع بعد تاريخ 
الإعلان عن 8 و ©)؛ وعن 8 . 
5 - الأرباح . 
© - أحد مكونات رقم الربح . 
كما أشار بعض الكتاب 3.م , 1995 ,. 21 66 810016 ) 
( إلى أن المحتوى الإعلامي الإضافي يعنى أن أحد المقابيس 
المحاسبية يمدنا بمحتوى إعلامي يزيد ويختلف عن المحتوى 
الإعلامي الذي يمدنا به المقياس الآخر . 
وقد أشار نإوء1ه)748 (557 . م , 1984 ) » و ,1981) 
( 318.م لزوء1842)10 لضة عمع03:3© إلى مفهوم المحتوى 
الإعلامي الحدي * 000661 هل كهمممكصآ لممنومدك/ة ' 
حيث يقال أن مقياس معين له محتوى إعلامي حدي إذا كان 
محتواه الإعلامي يزيد ويختلف عن كل المقاييس الأخرى 
المدركة في نفس الوقت - 
ويلاحظ أن المحتوى الإعلامي الحدي هو نفسه المحتوى 
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الإعلامي الإضافي نظراً للتطابق في مفهوم كل منهما . كما أشار 
الباحثان أيضاً إلى مفهوم المحتوى الإعلامي المشترك * انأو 
]012 111101711811008 " وهو عبارة عن مجموع المحتويات 
الإعلامية للإشارات أو المتغيرات المدركة في نفس الوقت . 

وفي إطار التفرقة بين المحتوى الإعلامي العادي 
والمحتوى الإعلامي الإضافي أشار 52 كههة 0ئة80 
(7.م,1989) إلى أن اختبارات المحتوى الإعلامي العادي 
تفحص ما إذا كان مقياس معين يؤثر على عوائد الأوراق 
المالية غير العادية» بينما تفحص اختبارات المحتوى 
الإعلامي الإضافي ما إذا كان مقياس معين يحتوي على 
معلومات أكثر من تلك الموجودة في مقياس آخر . 
١‏ المفهوم النسبي 

أشار بعض الكتاب ( 4-5 .مم ,1995 ,. له ؛» عل8100 ) 
إلى مفهوم المحتوى الإعلامي النسبي " ع0اننهاع8 
164 1010181022 " والذي يعني أن أحد المقاييس 
المحاسبية له محتوى إعلامي يساوي أو أكبر أو أقل من 


العمود الأول 


5 © 


كل من [؛ لا لهما محتوى إعلامي نسبي متساوي 


عا له محتوى إعلامي نسبي أكبر من ل 


له محتوى نسبي أقل من ل 


6 الحالة الأولى © 


64907 ” يح 


العمود الثاني 
لا المتغير ا ولا لا له كلمن 2اءولاالاله 
محتوى إعلامي إضافي2 محتوى إعلامي إضافي 
ع فقط له محتوى كل من :ولا له 
إعلامي إضافي محتوى إعلامي إضافي 
الثالثة 6 
لا فقط له محتوى كل من ا ولا له 
إعلامي إضافي محتوى إعلامي إضافي 
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الآخر. وفي إطار التفرقة بين المحتوى الإعلامي النسبي 
والمحتوى الإعلامي الإضافي ذكروا أنه بافتراض وجود أثنين 
من المقاييس المحاسبية هما لا و 3 ( حيث المتغير التابع هو 
عوائد أو أسعار الأسهم ) فإن المحتوى الإعلامي النسبي يهتم 
بتحديد ما إذا كان المحتوى الإعلامي ل 7 فقط أكبر أو أقل 
من أو يساوي المحتوى الإعلامي ل لآ فقطء بينما يهتم 
المحتوى الإعلامي الإضافي بتحديد ما إذا كان المحتوى 
الإعلامي ل 76 و لآ معأ أكبر من أي المتغيرين بمفرده . 

ويوضح الشكل رقم (1/1 ) العلاقة بين المحتوى 
الإعلامي النسبي والمحتوى الإعلامي الإضافي حيث يمثل 
حجم الدوائر مدى قدرة كل من المقياسين 26 و لا على 
شرح التغير في المتغير التابع ( أسعار أو عوائد الأسهم )» 
ويمثل العمود الأول الأحوال الثلاثة الممكنة للمحتوى 
الإعلامي النسبي ل 76 و لآ أما العمود الثاني فيمثل حالات 
المحتوى الإعلامي الإضافي التي تتفق مع المحتوى 
الإعلامي النسبي للمتغيرين 6< و لآ. 


شكل رقم )١/1١(‏ المحتوى الإعلامي النسبي مقابل المحتوى الإعلامي الإضافي - المصدر 4.م ,1995 ,. 21 4 810016 


ويتضح من الشكل السابق أن كل حالة محتوى إعلامي 
نسبي يقابلها حالتين للمحتوى الإعلامي الإضافي . فبالنسبة 
للحالة الأولى وهي حالة تساوي المحتوى الإعلامي النسبي ل 
ا و الا يلاحظ أنه يقابلها حالة عدم وجود محتوى إعلامي 
إضافي لأي من المتغيرين؛ أو وجود محتوى إعلامي إضافي 
وبالنسبة للحالة الثانية وهي حالة أن 


لكل من المتغيرين . 


المتغير 76 له محتوى إعلامي نسبي اكبر من لآ؛ هذه الحالة 
يقابلها أنه إما 16 له محتوى إعلامي إضافي يزيد عن لا؛ أو 
أن كل من المتغيرين له محتوى إعلامي إضافي يزيد عن 
الآخرء وبالنسبة للحالة الثالثة وهي حالة أن ا له محتوى 
إعلامي نسبي أقل من الا يلاحظ أنه يقابلها حالتين للمحتوى 
الإعلامي الإضافي هما أن يكون لا له محتوى إعلامي 
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إضافي يزيد عن 3, أو أن كل من المتغيرين 6< و ال له 
محتوى إعلامي إضافي . 

وتستخدم اختبارات المحتوى الإعلامي النسبي إذا أراد 
الباحث تحديد أي المتغيرات لها محتوى إعلامي أكبر أو أقل 
من أو يساوي الآخر عند المقارنة بين عدة بدائل أو ترتيبها 
وفقا لمحتواها الإعلامي . فمثلاً قد ترغب الجهات التي تقوم 
بوضع المعايير في الاختيار من بين معايير محاسبية بديلة 
وقد يرغب المديرون في الاختيار من بين معالجات محاسبية 
للتقرير عن نتائج أعمالهم وعندئذ يكون من المفيد ترتيب هذه 
البدائل حسب محتواها الإعلامي أي تحديد محتواها الإعلامي 
النسبي: أما اختبارات المحتوى الإعلامي الإضافي 
فيستخدمها الباحث للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالمساهمة 
الإضافية لمنغير معين في ظل وجود متغير آخر أو أكثر 
مثل تحديد المحتوى الإعلامي الإضافي للتدفقات النقدية 
والذي يزيد عن الأرباح (2.م ,1995 ,. 31 ]© 810016 ) 

يخلص الباحثون مما سبق إلى أنه يقال أن بند معين 
خاص بشركة ما له محتوى إعلامي عادي إذا أدى الإفصاح 
عنه إلى حدوث تغير في معتقدات المستثمرين فيما يتعلق 
بخصائص الشركة مما يؤدي إلى حدوث تغير في أسعار أو 
عوائد أسهم هذه الشركة أو حجم تداولهاء وبمعنى آخر يقصد 
بالمحنوى الإعلامي العادي لمتغير معين مدى قدرة المتغير 
على تفسير التغير في أسعار أو عوائد الأسهم أو حجم 
تداولها. أما المحتوى الإعلامي الإضافي (الحدي) فيعني 
مدى احتواء متغير معين على معلومات تختلف عن 
المعلومات الثي يحويها متغير آخر أو أكثر تساهم في تفسير 
التغير في أسعار أو عوائد الأسهم أو حجم تداولها . ويقصد 
بالمحتوى الإعلامي النسبي مدى احتواء متغير معين لشركة 
ما على معلومات تساوي أو أكبر أو أقل من تلك التي يحويها 
متغير آخر تساهم في تفسير التغير في أسعار أو عوائد أسهم 
هذه الشركة أو حجم تداولها . 
؟- المحتوى الإعلامي وكفاءة سوق الأوراق المالية 

يعرض القسم العلاقة بين دراسات المحتوى الإعلامي 
وكفاءة سوق الأوراق المالية؛ ومفهوم وكفاءة سوق الأوراق 
المالية» وأخيرا مستويات وكفاءة السوق . 
" العلاقة بين دراسات المحتوى الإعلامي وكفاءة سوق 
الأوراق المالية : 

ظهر في الستينات اتجاه بحثي جديد عرف بالأبحاث 
المحاسبية المعتمدة على أسواق الأوراق المالية 7137166 ) 
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( اعتدعوع1 عم نأسصداوععءة لع5وة8: بهدف دراسة ما إذا 
كانت القوائم المالية تحتوي على معلومات ذات قيمة أو 
منفعة في تحديد أسعار الأسهم؛ وما إذا كان السوق يستطيع 
التنبؤ بهذه المعلومات قبل الإفصاح عنهاء وترتكز هذه 
الدراسات على فرض كفاءة أسواق الأوراق المالية - أسعار 
الأسهمء وما إذا كان السوق يستطيع التنبؤ بهذه المعلومات 
قبل الإفصاح عنهاء وترتكز هذه الدراسات على فرض كفاءة 
أسواق الأوراق المالية - أسعار الأسهم تعكس جميع 
المعلومات المتاحة - وعلى ذلك فإن قيمة المعلومات 
المحاسبية المعلن عنها يمكن قياسها عن طريق قياس مدى 

تأثر أسعار الأسهم بهذه المعلومات ( أشرف الشرقاوي؛ 

4 .: ص : ) . ويمكن تقسيم هذه الدراسات طبقا للهدف 

منها إلى أربع أنواع , 1982 , 8هولط0 4صة 0ه[ ) 

( 257-290.مم هي : 

-١‏ دراسات المحتوى الإعلامي : وتهدف إلى تحديد 
مساهمة المتغيرات المحاسبية (مثل الأرباح ) في تحديد 
سلوك عوائد أو أسعار الأسهم؛ وما إذا كان الإفصاح 
المحاسبي يوصل معلومات مفيدة لسوق الأوراق المالية , 

7- التغييرات الاختيارية في الأساليب المحاسبية : وتهتم 
الدراسات في هذا المجال بتحديد رد فعل المستثمرين 
للتغيير في الأساليب المحاسبية وما إذا كان المستثمرون 
يخدعون ' 1415124 " باستخدام أساليب قياس وإفصاح 
محاسبي بديلة أو أنهم قادرون على إدراك الدلالات 
الحقيقية للأرقام المحاسبية في ظل استخدام أساليب 
مختلفة للقياس والإفصاح المحاسبي. 

1- تأثر السوق بالقوانين المحاسبية : وتتناول الدراسات في 
هذا المجال سلوك أسعار الأسهم حول تاريخ نشر القانون 
المحاسبي ( المعايير المحاسبية ومتطلبات الإفصاح التي 
تصدرها الجهات المنظمة لمهنة المحاسبة مثل مجلس 
معايير المحاسبة المالية " 74858 ' ولجنة بورصة 
الأوراق المالية * ©5836 *)؛ كما تفحص أيضاً المحتوى 
الإعلامي للبيانات التي يجب أن تفصح عنها الشركات 
نتيجة للإصدارات أو المعايير الجديدة . 

4- دراسات كفاءة السوق : وتستخدم هذه المجموعة من 
الدراسات البيانات المحاسبية لاختبار مدى كفاءة السوق 
ومدى صحة نموذج تسعير الأصول الرأسمالية؛ وتهدف 
إلى فحصء ما إذا كانت أسعار الأسهم تتعدل بسرعة 
نتيجة للإعلان عن معلومات جديدة وتعكس بالكامل كل 


المعلومات العامة المتاحة . 


بحوث محكمة 


ووفقاً لذلك فإن دراسات المحتوى الإعلامي - كأحد 
أنواع الأبحاث المحاسبية المعتمدة على أسواق الأوراق 
المالية - تقوم على فرض كفاءة السوق حيث يحقق هذا 

الفرض عدة مزايا , 1982 , ههواط0 0صة باعآ) 

( 0.252-253م» عند اختبار المحتوى الإعلامي للمعلومات 

المحاسبية وهي : 

-١‏ بافتراض كفاءة السوق فإنه يمكن استنتاج المحتوى 
الإعلامي للبيانات المحاسبية من خلال ملاحظة رد فعل 
أسعار الأسهم أو حجم تداولها للإعلان عن هذه البيانات. 

"- عند وجود طرق بديلة لقياس أو تسجيل بند معين في 
القوائم المالية؛ فإن فرض كفاءة السوق يمكننا من تقييم 
هده الطرق حيث تفضل الطريقة التي يؤثر الإفصاح بها 
على أسعار الأسهم بدرجة أكبر من الطرق الأخرى . 
يخلص الباحثون مما سبق إلى أن دراسات المحتوى 

الإعلامي تفترض كفاءة سوق الأوراق المالية حتى يمكن 

فياس المحتوى الإعلامي للمتغيرات المحاسبية المختلفة. 

ويعتمد هذا القياس على فحص مدى تغير متوسط أو تباين 

أسعار الأسهم أو حجم تداولها نتيجة للإعلان عن المتغير 
المحاسبيء أو تحديد مدى ارتباط الإعلان عن هذا المتغير 

بالتغير في أسعار الأسهم أو حجم تداولها . 

؟/ مفهوم كفاءة سوق الأوراق المالية : 
تعددت التعريفات الخاصة بكفاءة سوق الأوراق المالية 

وإن كان معظمها قد ركز على العلاقة بين المعلومات 

وأسعار الأوراق المالية - خاصة الأسهم - فعلى سبيل 
المثال يرى 53178 ( 7.383 ,1970) أن السوق الكفء هو 
السوق الذي تعكس فيه أسعار الأوراق المالية بصورة كاملة 
كل المعلومات المتاحة . ويعتقد 51ذاعنا2 0صة طدنصاء/18 
( 167.م ,1982) أن السوق يعتبر كفء بالنسبة لورقة 
مالية إذا عكس سعر هذه الورقة كافة المعلومات المتاحة 
المتعلقة بهذه الورقة . كما يرى 240556 310 تنقتاعنا(1 

(5.م , 1986)؛ أن سوق الأوراق المالية يعرف بصفة عامة 

على أنه كفء إذا انعكست كل المعلومات المتاحة فيه 

بصورة كاملة على أسعار الأوراق المالية المتداولة في 
السوق حيث تستجيب الأسعار بصورة فورية وغير متحيزة 

للمعلومات الجديدة . ويتفق كل من 11188155 ,1995 ) 

(178.م وصمةءطازم (196.م,1998) مع الآراء السابقة 

حيث يعتقد أن سوق الأوراق المالية يعتبر كفء إذا كانت 

الأسعار الجارية للأوراق المالية في السوق تعكس بصورة 

كاملة ولحظية كل المعلومات المناسبة المتاحة . 


مجلة البحوث الإدارية 


ويلاحظ اعتماد التعريفات السابقة على عبارتي " تعكس 
بصورة كاملة *» و " المعلومات المتاحة " وتعني العبارة 
الأولى أن المستثمرين يقومون بتحليل المعلومات الجديدة 
بسرعة ويعدلون توقعاتهم ويقومون بشراء أو بيع الأوراق 
المالية طبقاً لهذا حتى تزيل التغيرات في السعر الحافز على 
مزيد من تداول الأوراق المالية (178.م ,1995,قلع118]). 
أما عبارة " المعلومات المتاحة " فيقصد بها المعلومات 
الموجودة في السوق عن الأصول التي يتم تداولها. 

وقد حاول 8تهه5 (384-385.مم,1970) توضيح 
مفهوم كفاءة سوق الأوراق المالية باستخدام نموذج رياضي 
عرف باسم نموذج المباراة العادلة "2/1001 006 ',نة1 " 
ويأخذ هذا النموذج الشكل التالي : 


4( (, © /لجرلم)ظ > ربررة > ربررة 
حيث أن : 
.بر - العائد غير العادي على الورقة المالية زفي الفترة 
1+. 


,ب.رم > العائد الفعلي من الأوراق المالية [ في الفترة 1+1 

( حيث يعرف العائد على أنه النسبة المئوية للتغير في 

أسعار الأوراق المالية معدلة بالتوزيعات الفعلية ). 
(,©/إب,زخ)5 - العائد المتوقع على الورقة المالية زفي 

الفترة 1+1 في ضوء كمية المعلومات )© . 
> المعلومات المتاحة المفترض أن تنعكس بالكامل في 

الأسعار في الفترة ؛ . 

ويتضح من المعادلة السابقة أن العائد غير العادي على 
الورقة المللية [ في الفترة 1+ ().,.ر2) تساوي العائد الفعلي 
(رب.رة) مستتزلاً منها العائد المترقع (,©/اجئ,ز8)5 
ويتوقف العائد المتوقع على كمية المعلومات المتاحة التي 
يفترض أنها تنعكس بصورة كاملة على أسعار الأوراق المالية 
في الفترة ؛ . وطبقاً لرأي 5:3 (385.م,1970) ففي السوق 
الكفء تكون القيمة المتوقعة للعائد غير العادي تساوي صفر . 
ويتفق (17. ,1978) 87018 مع هذا الرأي حيث عرف 
سوق الأوراق المالية الكنء بأنه السوق الذي يستحيل أن تتحقق 
فيه عوائد غير عادية عن طريق المتاجرة في الأوراق المالية 
على أساس المعلومات المتاحة . 
كما أشار «تادطلصنءآ (489 .م ,1991) إلى أن 

الاختبارات العملية للكفاءة في الأدب المحاسبي أوضحت أن 
السوق يعتبر كفء فيما يتعلق ببعض المعلومات المحاسبية 


مجلة البحوث الإدارية ___ 


إذا كان متوسط العوائد من استراتيجية تداول الأوراق المالية 
المببية على أساس الإفصاح عن هذه المعلومات لا يختلف 
عن العوائد التي تنتج من نموذج تسعير الأصول الرأسمالية . 
أما +8806 (23.م ,3 1981) فيرى أن سوق الأوراق 
المالية يكون كفء بالنسبة لنظام معين من المعلومات إذا 
كانت أسعار الأوراق المالية تعمل كما لو كان كل فرد يعرف 
هذا النظام معرفة كاملة . وهذا التعريف يوضح أن السوق قد 
يكو كفء بالنسبة لنظام معين من المعلومات ولكنه غير 
كفء بالنسبة لنظام آخرء كما أنه يحدد كفاءة السوق في ظل 
مجموعة المستثمرين تتمائل المعلومات المتاحة لديهم وبالتالي 
تتمائل معتقداتهم وآرائهم . 

يخلص الباحثون مما سبق إلى أن سوق الأوراق المالية 
يعتبر كفء إذا كانت أسعار الأوراق المالية - خاصة الأسهم 
- عند أي نقطة زمنية تعكس جميع المعلومات المتاحة عن 
هذه الأوراق؛ وبالتالي فإن هذه الأسعار تعبر عن القيمة 
الحفيفية للورقة المالية بحيث لا يستطيع أي مستثمر أن يقوم 
باسنغلال أي معلومات لتحقيق أرباح غير عادية؛ وهذا يعني 
أن كفاءة السوق تتعلق بمدى استجابة أسعار الأسهم 


للمعلومات . 
وقد فرق 58718 (388.م,1970) بين ثلاثة أنواع من 

المعلومات هي ؛ 

-١‏ المعلومات التاريخية عن الورقة المالية والشركة 
المصدرة لها . 

-١‏ المعلومات الحالية العامة المتاحة وخاصة تلك الواردة 
بالقوائم المالية . 

“- المعلومات العامة والخاصة ( أي المعلومات المتاحة 
والمعلومات الداخلية ) . 


وفي ضوء هذه الأنواع من المعلومات يمكن التمييز بين 

ثلاثة مستويات لكفاءة السوق :388.م ,1970, قنصة7) 

(5.م ,1986 بعدرهك/! لصة سقدساء 12 هي : 

-١‏ المستوى الضعيف لكفاءة السوق : ويحدث عندما تعكس 
الأسعار المعلومات التاريخية الموجودة في أسعار الأسهم 
في الماضي ( النوع الأول من المعلومات ) . 

"- المستوى شبه القوى لكفاءة السوق : ويحدث عندما 


تعكس الأسعار كل المعلومات الحالية العامة والمتاحة 
(النوع الثاني من المعلومات) 

- المستوى القوى لكفاءة السوق : ويحدث عندما تعكس 
الأسعار كل المعلومات العامة والخاصة (النوع الثالث 
من المعلومات) . 


'حوث محكمة 

ويلاحظ أن المستوى القوى لكفاءة السوق يتضمن المستوى 
شبه القوى والمستوى الضعيفء ويتضمن المستوى شبه القوى 
بدوره المستوى الضعيف لكفاءة السوق. وسوف يتناول 
الباحثون هذه المستويات بإيجاز في الجزء التالي . 
1 مستويات كفاءة سوق الأوراق المالية : 

توجد ثلائة مستويات لكفاءة سوق الأوراق المالية, 
تناولتها الأبحاث العلمية كما ذكر سابقاً وذلك من حيث علاقة 
هذه المستويات بنوعية المعلومات المتاحة بالسوق والتي 
تنعكس بسرعة وبشكل غير متحيز في أسعار الأوراق المالية 
المتداولة في السوق وتتمثل هذه المستويات في المستوى 
الضعيف وشبه القوى والقوى لكفاءة السوق (راجع على 
سبيل المثال ,1998 ,تصهء2116 :178 .م ,1995 ,كصلعع 111 
7- 196 .مم ) . 
7/1 لالمستوى الضعيف لكفاءة السوق : 

تعتبر كفاءة السوق ضعيفة إذا كانت أسعار الأوراق 
المالية في السوق تتبع نموذج المسار العشوائي؛ ففي السوق 
الكفء تكون كل من المتغيرات السعرية المتتالية مستقلة 
إحصائياً عن الأخرى؛ ولا يستطيع المستثمر أن يستخدم 
التسلسل التاريخي للأسعار في وضع نموذج للتنبؤ بتحركاتها 
في المستقبل (167.م,1982,زوذاونا قصة طولصمنه8 )؛ 
ولا يمكن تحقيق عوائد غير عادية باستخدام المعلومات 
التاريخية الماضية عن تحركات الأسعار واستخدامها كأساس 
للمتاجرة في الأوراق المالية في المستقبل تمدءط511 ) 
(197.م,1998,: وذلك لأن جميع المعلومات التي تتضمنها 
سلاسل الأسعار الماضية للورقة المالية تكون قد انعكست في 
الأسعار الجارية (1969,8.168, 160567). ولق استخدمت 
الدراسات الميدانية عدة أساليب لاختبار ودراسة هذا الشكل 
من كفاءة سوق الأوراق المالية تمثلت فيما يلي : 
أ- أسلوب الارتباط التسلسلي : ' د015719630© 91لء5 " 

يقيس هذا الأسلوب العلاقة بين عنصرين يفصل بينهما 
فترة زمنية واحدة أو أكثر 1/0156,1986 20ة (نقتتتكاءلإ(1) 
( 28.مء وقد قام 818 ( 69-74.مم,1965 ) بتطبيق هذا 
الأسلوب عن طريق حساب معامل الارتباط التسلسلي 
للتغيرات السعرية اليومية لكل سهم لمدة ثلاثون يومأء وقد 
وجد أن معامل الارتباط التسلسلي صغير جدأء أي أن 
التغيرات السعرية مستقلة عن بعضها البعض» كما قام أيضاً 
باختبار مدى تبعية التغيرات السعرية على مدى فترات زمنية 
أطول حيث توصل إلى أن التغيرات السعرية للأوراق المالية 
المختلفة ترتبط ببعضها البعض ولكن يظل معامل الارتباط 


بحوث محكمة 
التسلسلي دائمأ صغير جداً وهذا يؤيد المستوى الضعيف 
لكفاءة السوق ,. 
ب- أسلوب قاعدة التنقية " عاب[ )111 " 

في هذا الأسلوب تتم المقارنة بين سياستين من سياسات 
الاستثمار في الأوراق المالية هما سياسة شراء الأسهم 
والاحتفاظ بهاء وسياسة بيع الأسهم باستمرار والتخلص منها 
عندما تتغير الأسعار (التنقية المستمرة)» حيث تتم مقارنة 
عائد السهم في حالة الاحتفاظ به لمدة طويلة وفي حالة بيعه 
عند تغير سعره فإذا جاءت نتيجة الاختبار أن المستثمر لا 
يمكنه تحقيق عائد أكبر نتيجة عملية التنقية (بيع الأسهم 
باستمرار مع تغير أسعارها) اعتبر ذلك دليلاً على كفاءة 
السوق في مستواها الضعيف حيث لا يستطيع المستثمر أن 
يحفق أرباح غير عادية من خلال استخدامه أسعار الأسهم 
السابقة كمعلومات توجه عملية بيعه وشرائه للأسهم (ثناء 
فراج؛ 155١‏ .نص .)١86©‏ 

وقد أشارت نتيجة دراسة 73728 ( 83-85.م,1965) 
إلى أن أسلوب التنقية لا يمكن أن يستخدم لتحقيق أرباح تفوق 
تلك التي يمكن تحقيقها من سياسة شراء الأوراق المالية 
والاحتفاظ بها وهذا يؤيد كفاءة السوق في مستواها الضعيف. 
ج- أسلوب اتجاه التغيرات في الأسعار ' 1145 ودد12 " 

في هذا الأسلوب يتم دراسة وتحليل سلسلة التغيرات 
السعرية لكل سهم على مدى فترات زمنية متباينة في طولها. 
ومن الدراسات التي استخدمت هذا الأسلوب دراسة 58208 
( 74-80.مم,1965) حيث قام بتحليل بين الأرقام الفعلية 
والمتوقعة لسلسلة التغيرات في أسعار الأسهم بثلاث طرق 
مختلفة؛ الأولى اعتمدت على فحص وتحليل الاختلاف بين 
إجمالي الرقم الفعلي لسلسلة التغيرات في الأسعار لكل سهم 
وإجمالي الرقم المتوقع (بصرف النظر عن الإشارة)؛ والثانية 
اعتمدت على تحليل ودراسة إجمالي الأرقام المتوقعة والفعلية 
لسلسلة التغيرات في الأسعار الموجبة والسالبة والتي توضح 
عدم وجود تغيرء والثالثة اعتمدت على تحليل التغيرات في 
الأسعار المتوقعة والفعلية على مدى فترات زمنية متفاوتة 
من حيث طولها. وقد توصل إلى أن سلاسل التغيرات في 
الأسعار لا تعتمد على بعضها البعض بدرجة قوية تكفي 
لتحقيق زيادة في الأرباح المتوقعة للمستثمر وهذا يؤيد كفاءة 
السوق في مستواها الضعيف . كما أقام 4هة «دنصاه/1 
أوذاعناط ( 171-175.مم,1982 ) باستخدام هذا الأسلوب 
لاختبار كفاءة العديد من أسواق الأوراق المالية العالمية حيث 
توصل إلى أن التغيرات في إشارات التغيرات في الأسعار 


مجلة البحوث الإدارية 


مستقلة عن بعضها البعض وهذا يعني أن هذه الأسواق تتسم 

بالكفاءة في مستواها الضعيف . 
وهكذا تشير اختبارات كفاءة السوق في مستواها الضعيف 

إلى توافر هذا المستوى من الكفاءة في أسواق الأوراق 

المالية حيث لايستطيع المستثمر أن يستخدم المعلومات 
التاريخية الموجودة في أسعار الأسهم في تحقيق عوائد غير 
عادية نظراً لآن هذه المعلومات تكون قد انعكست فعلاً في 

أسعار الأوراق المالية . 

7 المستوى شبه القوى لكفاءة السوق 
يعنى المستوى شبه القوى لكفاءة السوق أن أسعار 

الأوراق المالية في السوق لا تعكس فقط المعلومات التاريخية 

الخاصة بأسعار الأسهم في الماضيء بل تعكس أيضاً 
المعلومات المنشورة والمتاحة للجمهور سواء كانت معلومات 
خاصة بالاقتصاد ككل أو الصناعة أو بالوحدة الاقتصادية 
مثل الأرباح؛ والتفاصيل التي تتضمنها تقارير الشركات وما 

تعلن عنه من بيانات (د. نهال فريد مصطفى:1154,. ص 

87). وفي ضوء ذلك لا يمكن استخدام المعلومات العامة 

في تحقيق عائد غير عادي على الأوراق المالية صهءط511 ) 

(197.م,1998, . 
وقد اهتمت العديد من الدراسات باختبار المستوى شبه 

القوى لكفاءة السوق من خلال دراسة سرعة استجابة الأسعار 

لبعض المعلومات المالية مثل الإعلان عن اشتقاق ") الأسهم 
"كانام5 علءه:5 "؛ والإعلان عن طرح عدد ضخم 7") من 

الأوراق المالية للتداول في السوق " 158065 عاء810 " 

(32-34.مم ,1986 ,801:56 0ئة 1ئة1تكاءا12) ويمكن 

توضيح أهم هذه الدراسات على النحو التالي : 

-١‏ بالنسبة لأثر الإعلان عن اشتقاق الأسهم على أسعارها 
توصلت إحدى الدراسات (297 .م ,1976 ,.21 ]© ب4صة) 
إلى أن اشتقاق الأسهم ليس له أي تأثير على التحركات 
في أسعار الأسهم. كما توصل بعض الكتاب 
(76-77 .مم ,1971 ,.له أء سهصودبة11) إلى أن 
اشتقاق الأسهم يرتبط بأسعارها بدرجة مرتفعة خلال 


(ه) يقصد باشتقاق الأسهم تخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يؤدي إلى 
زيادة عدد الأسهم المتداولة التي يتكون منها رأس المال . وتؤدي عملية 
الاشتقاق هذه إلى تخفيض ربحية السهم وبالتالي قيمته السوقية بهدف 
زيادة الطلب على أسهم المنشأة ( د. منير هندي؛ 149١‏ ص ١5‏ ). 
(هه) أشار 140556 ههه مهتماءء2 (82.م ,1986) إلى أن المقصود 
بعدد الأسهم الضخم ذلك العدد الذي يزيد عن ٠٠٠٠١‏ إلى 20٠0٠١‏ سهم. 


مجلة البحوث الإدارية _ _ 


الأربعة أسابيع التي تسبق الإعلان عن قرار الاشتقاق» 
أما بعد الإعلان عن هذا القرار فلا يوجد ارتباط بين 
عملية اشتقاق الأسهم وأسعارها. وهذا قد يرجع إلى 
تسرب خبر قرب الإعلان عن اشتقاق الأسهم لبعض 
المتعاملين في السوق في الفترة التي تسبق الإعلان عن 
ذلك أو إلى استنتاجات المحللين الماليين ذوى الكفاءة 
العالية عند الإطلاع على بيانات الشركة. وعلى هذا 
يمكن القول أن الإعلان عن اشتقاق الأسهم ينعكس أثره 
بالكامل على الأسعار بعد الإعلان مباشرةء وهذا يؤيد 
كفاءة السوق في المستوى شبه القوى حيث لا يستطيع 
المستثمر أن يحسن أداءه ويحقق عوائد غير عادية عن 
طريق شراء أسهم تم الإعلان عن قرار اشتقاقها . 

؟- بالنسبة لأثر طرح عدد ضخم من الأوراق المالية 
للتداول في السوق على الأسعار قام صتطاى لصة ,26 
(425-435.مم ,1973) بفحص العوائد خلال اليوم الذي 
تم فيه طرح عدد كبير من الأسهم للبيع حيث انخفضت 
الأسعار مع بيع هذا العدد الضخم من الأسهم ثم ارتفعت 
تدريجيا مع نهاية اليوم؛ وهذا يعني أنه يمكن إتباع 
استراتيجية للتداول تحقق عوائد غير عادية . ولكن أشار 
لإعنة© (407-414.مم ,1977) إلى أن هذه العوائد 
غير العادية يمكن الحصول عليها لفترة زمنية قصيرة 
جد وبعد ذلك تتلاشى أي فرصة لتحقيق أرباح غير 
عادية . وهذه الفترة القصيرة لا تسمح للمستثمرين أن 
يحققوا أي عوائد غير عادية وإن كانت تعطي 
للمتخصصين هذه الفرصة حيث تسمح لهم بتحقيق أرباح 
أعلى من الأرباح التي يحققها باقي المتعاملين في السوق. 
كما توصل 5620165 ( 1972,58.179-211 ) إلى أن 
طرح عدد ضخم من الأسهم للبيع في السوق يؤدي إلى 
انخفاض هام في الأسعارء وهذا الانخفاض لا يرجع إلى 
ضغط عملية البيع حيث لا يليه ارتفاع في الأسعار يحقق 
للمشترين عوائد غير عادية وإنما يرجع إلى المعلومات 
السالبة التي انتقلت للسوق عن الشركات التي طرحت 
كميات من أسهمها للبيع .كذلك قامت دراسة 800 11»55 
+05 ( 11-25.مم,1982 ) بتناول مدى تأثر الأسعار 
بإصدار أسهم جديدة حيث توصلت إلى أن الإصدارات 
الجديدة التي يتم الإعلان عنها بصورة جيدة قبل تاريخ 
الإصدار ليس لها أي تأثير دائم أو مؤقت على السعر . 
ووفقا لهذا فإن نتائج هذه الدراسات تشير إلى أن كفاءة 
السوق شبه قوية حيث لا يستطيع المستثمرون أن يحققوا 


عوائد غير عادية مع طرح كميات كبيرة من الأسهم 

للتداول في السوق أو مع إصدار أسهم جديدة . 
1 المستوى القوى لكفاءة السوق 

يتحقق المستوى القوى لكفاءة السوق إذا كانت كل 
المعلومات المتاحة العامة والخاصة تنعكس بصورة كاملة في 
أسعار الأوراق المالية بالسوق؛ كما يفترض فيه أنه لا يمكن 
لأي فرد أن يحقق أرباح غير متوقعة من المتاجرة في 
الأوراق المالية بسبب احتكاره لبعض المعلومات 
,74015 لتة تنقتصاء1[ :1141.م, 1976,لإأرعصصاط 
( 41.م,1986)» وبالتالي لا تستطيع الأطراف الداخلية 9 
في الشركة تحقيق عوائد غير عادية على الأوراق المالية 
باستخدام المعلومات الداخلية كأساس لوضع إستراتيجية 
تجارية في المستقبل ( 197.م,1998 , تصهه215 ) . 

وتتمثل مشكلة اختبار السوق في مستواه القوى في أن 
المعلومات الخاصة "1714015186100 175106 ' بطبيعتها لا 
يمكن ملاحظتهاء لذلك اتجه الباحثون إلى قياس العائد الذي 
يحققه بعض المستثمرين الذي يمكنهم الحصول على 
معلومات خاصة ( أي غير متاحة للسوق ككل ) وذلك مثل 
صناديق الاستثمار والأطراف الداخلية في الشركة 
(40-41 .مم ,1986 ,110:5 لصة مقدماء() . 

وقد تناولت كثير من الدراسات أداء صناديق الاستثمار 
(على سبيل المثال -263.مم,1979, 5ع1 0صة ممكآ 
( 497-521.مم,1990,دع1ا0 تنه بإطنصس©289:6: حيث 
توصلت إلى أن صناديق الاستثمار لا تحقق عوائد غير 
عادية تفوق ذلك العائد الذي يمكن أن يحققه المستثمر العادي 
الذي يقوم بتكوين محفظة أوراقه المالية بطريقة عشوائية . 

أما بالنسبة للأطراف الداخلية فقد أشارت نتائج دراسة 
لإمتعصصاط (1141-1148.مم,1976): إلى أن الأوراق 
المالية التي كانت تبيعها الأطراف الداخلية قد انخفضت 
أسعارها بمعدل أكبر من معدل الانخفاض العام على مستوى 
السوق في فترة الدراسة؛ كما أن الأوراق المالية التي قامت 
بشرائها حققت عوائد غير عادية؛ وهذا يعني أن الأطراف 
الداخلية قادرة على تحديد المواقف المربحة وغير المربحة 
لشركاتها وبالتالي يمكنها تحديد الأوقات المناسبة لشراء وبيع 
الأوراق المالية وهذا يؤيد حقيقة أن الأطراف الداخلية - 


(ه) عرفت لجنة بورصة الأوراق المالية " 586 ' الأطراف الداخلية بأنهم 
المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المالكون لنسبة تعادل ٠١‏ 96 على 
الأقل من أسهم الشركة ( [41.م, 1986, 1/1052 هالة القدى!ءلا2 ) . 


بحوث محكمة 


ربما بسبب معرفتها بالمعلومات الخاصة بالشركة والتي 
تكون غير متاحة للعامة - يمكنها أن تختار وتدير 
استثماراتها بصورة أفضل من باقي المتعاملين في السوق . 
كما توصلت دراسة 134/6 (410-428.مم,1974) إلى أن 
إستراتيجية المتاجرة التي تستخدم عدد المشترين والبائعين 
من الفئات داخل الشركة كمؤشر على الأسهم التي يمكن 
شراؤها أو بيعها تعتبر إستراتيجية ناجحة أثناء الفترات 
الزمنية المختلفة حيث أنها تحقق عوائد غير عادية . 

وهكذا يبدو أن السوق الكفء في مستواه القوى لم يتحقق 
بعد حيث لا تزال الأطراف الداخلية لديها القدرة على تحقيق 
أرباحع غير عادية نتيجة استخدام ما يتوافر لديها من 
معلومات خاصة؛ ومن ثم تحقيق أرباح على حساب باقي 
المستثمرين؛ ولذلك فقد فرضت قيود حول عملية المتاجرة 
التي تقوم بها الأطراف الداخلية في الأوراق المالية الخاصة 
بشركاتهاء كما ألزمتهم لجنة بورصة الأوراق المالية بأن 
يقدموا تقريرا عن كافة الصفقات والمعاملات التي تتم 
والمتعلقة بالأوراق المالية لشركاتهم لنشرها كل شهر في 
ملخص رسمي ( 1986,7.41,ع1/10155 للة اتقدء :12 ). 


- قياس المحتوى الإعلامي 

هناك عدة مقاييس للمحتوى الإعلامي بعضها مقاييس 
سعرية وأخرى خاصة بالتداول بالإضافة إلى وجود طرق 
مختلفة للقياس طبقاً لمفهوم المحتوى الإعلامي . وسوف 
بتناول هذا القسم هذه الموضوعات . 
٠/7‏ مقاييس السعر 

يمكن تقسيم مقاييس المحتوى الإعلامي (بمفاهيمه 
المختلفة) إلى مجموعتين هما مقاييس السعر ومقاييس التدلول. 
*/ مقاييس السعر . 

استخدمت أغلب دراسات المحتوى الإعلامي عائد الأسهم 
غير العادي أو غير المتوقع لقياس المحتوى الإعلامي 
للمعلومات المحاسبية . 

فبالنسبة لقياس العائد أوضحت بعض الدراسات أنه عبارة 
عن نسبة التغير في السعر ( د. كمال الدهراوي: 21595 
ص ١8‏ 28.م,1994, لإانةءاتقطة5 رآظ ) 

مظ- 5 


5 للتكدس ار 
8 برط " 


حيث أن : 
- معدل العائد على الأصل 1 في الفتر؛ . 


مجلة البحوث الإدارية 


:8 - سعر الأصل في الفترة 6 . 

:8 > سعر الأصل 1 في الفترة 6-1 . 

بينما أضافت دراسات أخرى عديدة التوزيعات النقدية 
المدفوعة على السهم إلى المعادلة السابقة (على سبيل 
المثال 293.م,19:1201526,1991.م,1982,. له أء عننوع8 

وبالنسبة للعائد غير العادي أو غير المتوقع هو عبارة 
عن الاختلاف بين العائد الفعلي أو المحقق على أي سهم 
,83 ) والعائد العادي أو المتوقع لنفس السهم [(5)80] 
(41.ص, 1986 بلقتممعتصستج لصة 5غة/17). 

وتوجد عدة بدائل لاحتساب العائد العادي منها نموذج 
العوائد المعدلة بالمتوسط ونموذج العوائد المعدلة بعائد السوق» 
ونموذج تسعير. الأصول الرأسمالية» ونموذج السوق 
(536-538.مم ,1992 ,8هه50). ولتحديد العائد العادي 
باستخدام أي من هذه النماذج يتم تقسيم تاريخ العائد على كل 
ورقة مالية إلى فترتين هما فترة التقدير وفترة الاختبار (أي 
فترة حدوث الحدث) حيث تستخدم فترة التقدير لتفدير معلمات 
النموذج الذي سيتم من خلاله تحديد العائد المتوقع في فترة 
الاختبار (فترة إجراء الدراسة). ويعتبر نموذج السوق من أهم 
هذه النماذج وأكثرها شيوعاً في دراسات المحتوى الإعلامي 
حيث استخدم في تحديد العائد غير العادي في عدد كبير من 
هذه الدراسات (على سبيل المثال ,23501812 0نة الآ[ 
-173.مم ,1996 ,له أء ععمعط0 :25-46.مم ,1990 
(.181؛ فأسعار أو عوائد أسهم أي شركة تتأثر بمجموعتين 
من المعلومات هما معلومات خاصة بالسوق ككل؛ ومعلومات 
خاصة بالشركة فقط» ويمكن من خلال استخدام نموذج السوق 
حذف تأثير المعلومات المتعلقة بالسوق ككل على عوائد 
الشركة بحيث يرجع بعد ذلك أي اختلاف في عوائد أو أسعار 
الأسهم إلى العوامل الخاصة بالشركة فقط 24ة 80354) 
(2.4 ,1989 ,(8. أي أن هذا النموذج يستخدم في قياس 
مدى تأثر العائد بالمعلومات الخاصة بالشركة ‏ ,040:56) 
(2.607 ,1984 ويوضح هذا النموذج العلاقة الإحصائية بين 
معدل العائد على الأصل (1) ومعدل العائد على الأصول في 
سوق الأوراق المالية» ويمكن التعبير عنه في صورة المعادلة 
الآتية همة كقة/لآ :56.م ,1984 ,امع لمة كصتلاه©) 


(33.م ,1986 ,6111332 تنا : 
)6( اك + عرسا ره + به د رز 
حيث أن 


4 - العائد على الأوراق المالية للشركة 1 في الفترة 4 . 
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- عائد السوق في الفترة ) . 
أقا,نه - معلمات يتم تقديرها . 
61.6 > الباقي أو الخطأ أو العائد غير العادي . 
وعائد السوق عبارة عن مؤشر عام لسوق الأوراق المالية» 
وهذا المؤشر يتم إصداره ونشره على فترات دورية بمعرفة 
بورصة الأوراق المالية ( د. ثناء طعيمة؛ 15957: ص "77) أما 
المعلمات 01,81 فيتم تقديرها من بيانات السلاسل الزمنية 
الخاصة ب ذأء 801 باستخدام نموذج الانحدار البسيط 
( 34.م,782,1986معتصطئاج مه 015ة/11) التالي : 
7( بز + بمقرط+ بود ريع 
حيث أن : 
1 > فترة التقدير . 
والثابت 31 هو تفدير ل 01 في نموذج السوق؛ ومعامل 
الانحدار 1 هو تقدير(81) وابرء هي تقدير لب زع» 
وتحدد تقديرات المعاملات ا , ,3 مع عائد السوق في فترة 
التقدير (1) العائد المتوقع أو العادي والمتوقف على عائد 
السوق في فترة الأختبار . 
)0 مقط + بهت ليو لم8 
حيث أن : 
) > فترة الاختبار أو فترة حدوث الحدث . 
وحيث أن العائد غير العادي أء غير المتوقع هو عبارة 
عن الفرق بين العائد الفعلي والعائد المتوقع في الفترة 1 
والمتوقف على عائد السوق إذن : 


)9( لبمككنك)ظ - باع 6 
وبإحلال المعادلة (4) محل المعادلة (4) ينتج أن : 
)00 لبمظرط+ به - يهد يزه 
حيث أن : 


ره - عائد الأسهم غير العادي للشركة 1 أثناء فترة 
حدوث الحدث ) . 

وبالإضافة إلى العائد غير العادي أو غير المتوقع 
استخدمت بعض الدراسات بيانات عوائد الأسهم بدون إجراء 
أي تعديلات عليها لقياس المحتوى الإعلامي الإضافي لبعض 
المتغيرات المحاسبية ( راجع كتةاناآ 04سة 8652350 
(61-74. هم ,أله :707-722 .مم ,1987,: كما استخدمت 
دراسة أخرى (373-385 .مم ,1998 ,.له )© ع276زعم) 
العائد المعدل بالحجم (5.618[0) وهو عبارة عن الاختلاف بين 
العائد على الأسهم العادية للشركة [ في السنة 1+) ومتوسط 


العائد لكل الشركات في نفس الحجم في العينة؛ حيث تم تعريف 
الحجم على أساس القيمة السوقية للأسهم في بداية السنة ؛ . 

ويرى 868762 (168.م,19816) أن استخدام العائد 
غير العادي يؤدي إلى اختبارات إحصائية أكثر قوة 
وتقديرات أكثر كفاءة في إظهار أثر المعلومات على عوائد 
الأوراق المالية حيث يؤدي استخدامه إلى وجود ارتباط أقل 
بين المشاهدات كما يتميز بأن تباينه اقل من العائد الفعلي . 

يخلص الباحثون مما سبق إلى أن أهم مقاييس السعر التي 
يمكن استخدامها لتحديد المحتوى الإعلامي للمعلومات 
المحاسبية تتمثل في معدل العائد السوقي للسهم (معدل التغير 
في السعر) ومعدل العائد (معدل التغير في السعر بعد إضافة 
التوزيعات)؛ والعائد غير العادي أو غير المتوقع والعائد 
المعدل بالحجم؛ وأن أدق هذه المقاييس يتمثل في العائد غير 
العادي والذي يمكن الحصول عليه باستخدام نماذج مختلفة 
من أهمها نموذج السوق والذي يمكن من خلاله التخلص من 
تأثير العوامل الخاصة بالسوق ككل على عوائد الأسهم بحيث 
يعكس خطأ التنبؤ أو البواقي أو العائد غير العادي العوامل 
الخاصة بالشركة فقط (مثل الإعلان عن مكونات الأرباح 
المحاسبية) التي تؤثر على عوائد الأسهم . 
*/1/ مقاييس التداول 

يعد 8681767 (67-92.مم,1968) من أوائل الذين 
استخدموا حجم التداول "026نا7/01 1130188". لفياس 
المحتوى الإعلامي للأرباح المحاسبية. ويشير هذا المقياس 
إلى فكرة أنه إذا كانت المعلومات المفصح عنها لها محتوى 
إعلامي فإن عدد الأسهم المتداولة في السوق يكون أعلى عند 
نشر هذه المعلومات من أي وقت مضى. وقد أوضح 
75 أن حجم التداول يعكس عدم اتفاق المستثمرين في 
طريقة تفسيرهم للمعلومات المحاسبية حيث يجب أن ينقضي 
بعض الوقت قبل الوصول إلى اتفاق فيما بينهم وفي خلال 
هذه الفترة يلاحظ زيادة حجم التداول . 

ويرى 5نطءء1765 (272.م,1981) أن تأثر حجم 
التداول بالإفصاح عن بعض المعلومات المحاسبية لا يدل على 
عدم وجود اتفاق بين المستثمرين في طريقة تفسيرهم 
للمعلومات. هذا لأن نشر المعلومات ربما يؤدي إلى زيادة 
حجم التداول حتى في ظل وجود اتفاق بين المستثمرين في 
طريقة تفسيرهم للمعلومات المنشورة؛ وهذا يرجع إلى أن 
هناك عوامل أخرى تؤثر في حجم التداول مثل التغيرات في 
تفضيلات المستثمرين لدرجة المخاطرة؛ والتغيرات في درجة 
المخاطرة المرتبطة بالأوراق المالية» وفرض الضرائب 


بحوث محكمة 
(477.م ,1990,أمقاء21). وقد أشار يعبنوء8 (69 .م ,1968) 
إلى هذا حيث أوضح أنه إذا كان هناك تجانس في درجة تفضيل 
المستثمرين للمخاطرة فسوف يكون هناك استجابة من السعر ولن 
يتأثر حجم التدلول: أما إذا اختلفت تفضيلات المستثمرين لدرجة 
المخاطرة فسوف يكون هناك رد فعل من حجم التداول حتى بعد 
الوصول إلى توازن السعر . 

وتختلف الاختبارات المعتمدة على السعر عن تلك 
المعتمدة على نشاط تداول لقياس المحتوى الإعلامي في أن 
الأولى تعكس التغيرات في توقعات السوق ككلء بينما تعكس 
الثانية التغيرات في توقعات المستثمرين الأفراد 681067 8) 
(69.م ,1968, . فالسعر هو نوع من المعلومات الإجمالية 
التي تحدد متوسط آراء ومعلومات المستثمرين في السوق» 
أما حجم التداول فيعكس الاختلافات في آراء المستثمرين 
الأفراد (871.م ,1993,ةلطاعمعمرء/1) ووفقاً لهذا فربما 
يؤدي الإعلان عن بعض المعلومات إلى عدم حدوث تغير 
في توقعات السوق ككل ولكن يؤدي إلى تغير توقعات الأفراد 
بدرجة كبيرة وفي هذه الحالة لا يكون هناك رد فعل من 
السعر تجاه الإعلان عن هذه المعلومات» ولكن تحدث 
تغيرات في أوضاع الأوراق المالية تنعكس في حجم التداول 
(69-70 .مم , 1968, بعننوع8 ) . 

وقد قام ةتطاءءع7ء/7 لصة تصتكا (302-321.مم ,1991) 
بدراسة العلاقة بين رد فعل السعر وحجم التداول للإعلان 
عن المعلومات المحاسبية والعلاقة بينهما وبين معتقدات 
متداولي الأوراق المالية في وقت الإعلان . وقد توصلا إلى 
أن حجم التداول يعكس مجموع ردود الأفعال المختلفة 
لمتداولي الأوراق المالية» بينما يقيس التغير في السعر 
متوسط ردود الأفعال فقط؛ كما توصلت الدراسة إلى أن حجم 
التداول قد يكون مؤشر مشوش " 010105ضمآط 71015165 " 
على ما تحويه المتغيرات من معلومات أكثر من التغير في 
السعر . ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الدراسات المعتمدة 
على حجم التداول أقل شأنا من الدراسات المعتمدة على العائد 
(التغير في السعر) . فدراسات حجم التداول يمكن إلى حد 
كبير أن تحل محل دراسات العائد. ولكن يرى 3نطعءعممء/7 
(871.م ,1993) أنه في حين يعتبر السعر (أو العائد) 
مقياس مناسب لدرجة اتفاق السوق حول المحتوى الإعلامي 
للمعلومات المحاسبية فإن حجم التداول يعتبر مقياس مشوش 
لقياس هذه الظاهرة بسبب الدور الكبير الذي تلعبه الأخطاء 
الخاصة في آراء المستثمرين في تحديد حجم التداول حيث 
تريد هذه الأخطاء من سرعة تقلب حجم التداول بدرجة أكبر 


مجلة البحوث الإدارية 


من السعرء نظراً لأن السعر يقوم على أساس تحديد متوسط 
آراء المستثمرين عند الإعلان عن المعلومات وبالتالي يتفادى 
جزء كبير من مشكلة الخطأ في رأي كل مستثمر . 
ولقياس نشاط التداول قبل وبعد نشر المعلومات المحاسبية 
فقد استخدم عدد كبير من الدراسات السابقة (على سبيل 
المثال ,1987 ,8205 :374-383 .مم ,1981 ,ء5ه31) 
(477-488.مم ,1990 ,انومء21 :510-532 .مم نسبة 
الأسهم المتداولة ( 7/14 ) والتي تقاس كما يلي : 
عدد أسهم الشركة 1 التي تم تداولها في الفترة + 
0 84+<<-<تاااسبب ع ا 
عدد أسهم الشركة 1 المطروحة للتداول في الفترة 1 
كما استخدمت دراسات أخرى عدد الصفقات كمقياس 
لنشاط التداول مثل دراسة 1/4/2806 0صة 01680 
(291-312 .مم ,1991) وقد أشار الباحثان إلى أن من 
أسباب تفضيلهما عدد الصفقات كمقياس لنشاط التداول ما يلي: 
-١‏ ما أشارت إليه إحدى الدراسات 4ضة 'إلة6:©) 
لسة 'زلوء© صذ 4عه 5ه 1990 ,ةمقتصقظ 
(294 .م ,1991 ,24031 وهو أن الاختبارات 
الإحصائية التي تستخدم عدد الصفقات تكون أكثر قوة من 
الاختبارات التي تستخدم عدد الأسهم . 
؟- أن حجم الصفقات يمكن أن يكون دليل على خصائص 
المستثمرين الذين يستجيبون للإعلان عن التقارير 
السنوية وما تحويه من معلومات؛ فقد اقترح 1203© 
(0.1-2م ,1988) استخدام حجم الصفقة كمقياس لنوع 
المستثمرء فمثلا الصفقات الصغير جدا (من ٠٠١‏ إلى 
٠‏ سهم) تدل على أن المتعامل فيها أحد صغار 
المستثمرين الأفرادء بينما الصفقات الأكبر نسبيا (من 
٠‏ إلى 1٠١‏ سهم) تدل على أن المتعامل فيها هو 
مستثمر كبير إلى حد ماء أما الصفقات الضخمة ٠٠٠١(‏ 
سهم وما يزيد عن ذلك) فتدل على أن المتعاقد عليها هو 
أحد المؤسسات الاستثمارية وليس أحد الأفراد . 
-٠‏ أن عدد الصفقات يعد كل عملية تجارية تتم وبالتالي كل 
متداول للأوراق المالية» وربما يكون هذا أكثر ملائمة 
لقياس الرفاهية ') الاجتماعية من عدد الأسهم المتداولة. 


(ه) استخدم 01508 ننه لاعنا (292-295 .مم ,1982) نشاط 
التداول كمؤشر على الرفاهية الاجتماعية فعدم تغير السعر عند نشر 
المعلومات مع زيادة نشاط التداول يعني أن رفاهية المجتمع سترتفع حيث 
أن عدم تغير السعر يعني أنه لن ينتقل أي فرد إلى وضع أسوأء بينما 
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وقد استخدمت أغلب الدراسات التي تناولت نشاط التداول 
كمفياس للمحتوى الإعلامي نموذج السوق لتقدير نشاط 
التداول غير العادي خلال فترة حدوث الحدث (الإعلان عن 
المعلومات). ويأخذ هذا النموذج ( 44.م,8350565,1986 ) 
الشكل التالي : 
012 
حيث أن : 
> نسبة الأسهم المتداولة للشركة 1 في الفترة ؟ . 
١غ‏ > نسبة الأسهم المتداولة في الفترة ؛ في البورصة 
(76) والمسجلة بها الشركة 1 وهي تعادل 
عدد الأسهم المتدلولة في البورصة ع في الفترة 1 


+لر/ا) رطع بود ولا 


عدد الأسهم المطروحة للتداول في البورصة 2< في الفترة 4 

,«ا,رة - ثابت ومعامل الانحدار (الخاص بالشركة 1 ) والذي 

تم تحديده من الانحدار الخطي البسيط للبيانات اليومية 

الخاصة بالشركة خلال فترة التقدير (فترة عدم الإعلان 

عن المعلومات) . 
,> - الخطأ أو باقي حجم التداول للشركة 1 في الفترة 4 . 

وبتطبيق نفس التحليل الذي عرضه الباحثون في الجزء 
السابق لتحديد العائد غير العادي باستخدام نموذج السوق 
على حجم التداول يمكن الوصول إلى حجم التداول غير 
العادي وهو يعادل الخطأ أو البواقي في نموذج السوق . 

وكبديل لاستخدام نموذج السوق يمكن استخدام متوسط 
نسبة الأسهم المتداونة يومياأ على مدى فترة زمنية معينة 
(سنة ميلادية) أثناء فترة عدم الإعلان كمقياس لحجم التداول 
المتوقع؛ وهنا يعرف حجم التداول غير العادي على أنه 
الاختلاف بين نسبة الأسهم المتداولة فعلا في اليوم 4 
والخاص بالشركة 1 ومتوسط حجم التداول خلال فترة عدم 
الإعلان والمتعلق بالشركة 1 (516 .م ,1987 ,:عطدمة8) 
كما يمكن استخدام النسبة المئوية للأسهم المتداولة كمقياس 
للمحتوى الإعلامي دون تعديله بأي توقعات ,ءطدمة8) 
(43.م,1986, . 

وفي حالة استخدام عدد الصفقات كمقياس لنشاط التداول 
فيمكن من خلال نموذج السوق أيضاً تحديد عدد الصفقات 


يعني زيادة نشاط التداول أن بعض المستثمرين ستتحسن أوضاعهم عن 
طريق تداول الأوراق المالية . 


حوث محكمة 
غير المتوقعة أو غير العادية والتي تستخدم كمقياس للمحتوى 

الإعلامي -296 .مم ,1991 ,7/080 قصة لإلممء2) 

(297. كما يمكن من خلال طريقة المتوسط تحديد عدد 

الصفقات المتوقعة والفعلية في فترة الإعلان» حيث تعادل 

عدد الصفقات المتوقعة متوسط عدد الصفقات في فترة عدم 

الإعلان عن المعلومات (16 .م ,1988 ,لإل2:©) . 
ويعتقد الباحثون أن مقاييس السعر تعتبر أكثر دقة من 

مقاييس نشاط التداول في تحديد المحتوى الإعلامي للمعلومات 

المحاسبية حيث أن الأولى تعكس متوسط آراء وردود أفعال 
المستثمرين عند الإعلان عن المعلومات المحاسبية وبالتالي 
تتفادى جزء كبير من مشكلة الخطأ في ردود الأفعال الفردية 
للمستثمرين. أما مقاييس التداول فتعكس مجموع آراء وردود 
أفعال المستثمرين كافراد عند الإعلان عن المعلومات وهذه 
الآراء قد تكون غير صحيحة مما يجعل مقاييس التداول أكثر 
عرضة للخطأ وبالتالي أقل دقة في قياس المحتوى الإعلامي 
للمعلومات المحاسبية. لذلك فقد اعتمدت أغلب دراسات 

المحتوى الإعلامي (بمفاهيمه المختلفة) على مقاييس السعر. 

بينما استخدم عدد قليل منها مقاييس التداول لقياس المحتوى 

الإعلامي للمعلومات المحاسبية . 

*/" طرق قياس المحتوى الإعلامي 
توجد طرق مختلفة لقياس المحتوى الإعلامي العادي» 

والمحتوى الإعلامي الإضافي؛ والمحتوى الإعلامي النسبي 

للمتغيرات المحاسبية المختلفة . 

١/1/7‏ طريقة قياس المحتوى الإعلامي العادي 
يمكن تقسيم دراسات المحتوى الرعلامي إلى 

نوعين (144.م ,1989 ,أتقطامك1 همه كتااه0) (أشرف 

الشرقاوي؛ 1554 ص ©) هما : 

أ- دراسات الحدث " لإلمناا5 8161 " : وتقوم على أساس 
استخدام نموذج السوق - في اغلب الأحيان - في التنبؤ 
بالمستوى العادي (لمتوقع) لأداء السهم ") في فترة الإفصاح 
المحاسبي بناء على المعلومات المتاحة حتى هذه الفترة ثم 
قياس الأداء الفعلي للسهم وتحديد ما إذا كان هذا الإفصاح قد 
أدى إلى وجود أداء غير عادي للسهم؛ وبالتالي احتوى على 
معلومات ذات منفعة للسوق (على سبيل المثال ,,ع26صمة2 
(1-27.مم ,1988 ,لإلمدء0 :510-532 .مم ,1987 . 


(ه) يقصد بأداء السهم ( ع26],60:51826 :5001 ) أسعارها أو 
عوائدها أو حجم تداولها ( 75.م,1807,1994ئةط5 81 ) . 


بحوث محكمة 
ب- دراسات المساهمة " 'إ00ا)5 85501200008" تقوم هذه 
الدراسات على أساس قياس مدى مساهمة المتغير 
المحاسبي المراد قياس محتواه الإعلامي في التغير في 
أداء السهم . ويتم ذلك عن طريق استخدام نموذج انحدار 
لقياس العلاقة بين أداء الأسهم المجمع على مدار فترة 
زمنية معينة ( كمتغير تابع ) والمتغير المحاسبي الذي تم 
الإفصاح عنه والمراد قياس محتواه الإعلامي العادي 
(على سبيل المثال 3-11.مم,1989, نزدج1 4صة 4مده8) 
7/8 دراسات الحدث 
ركزت أغلب دراسات الحدث على اختبار ما إذا كانت 
عوائد الأسهم تتأثر بالإفصاح عن بعض الأحداث الخاصة 
بالشركات محل الدراسة؛ في حين ركز عدد قليل منها على 
تحليل رد فعل حجم التداول للإعلان عن بعض المتغيرات 
المحاسبية (على سبيل المثال :67-92.مم ,1968 يعناهء8 
3-+374.مم ,1981 ,340556) وتأخذ الصورة العامة 
لفرض العدم والفرض البديل في هذا النوع من الدراسات 
الشكل ( 533-534.مم,1992,غهم5]6 ) التالي: 
)13( - (ز )1 - ار 1 11 
بالنسبة لكل آلإ 
)14( * (ر1)8 (١‏ 18 11 
بالنسبة لبند واحد من ,ل على الأقل 
حيث أن : 
2082 - العائد على الورقة المالية ز عند حدوث الحدث 
محل الاهتمام . 
ألا > الحدث محل الاهتمام وهو عبارة عن 
المعلومات التي يتم الإعلان عنها والتي من 
المحتمل أن تؤثر على الورقة المالية [. 
(9/ 8 )1 - توزيع لآ في ظل الإعلان عن الحدث إلا ٠‏ 
(1)8 - التوزيع الحدي للعائد أ والذي يتم تحديده في 
فترة تسبق تاريخ حدوث الحدث محل الاهتمام الا. 
ويشير هذا الفرض البديل إلى أن توزيع معدل العائد على 
السهم المتوقف على المعلومات التي يتم الإعلان عنها (9/1) 
يختلف عن توزيعه الحدي . 
وبينما يسمح الشكل السابق لفرض العدم والفرض البديل 
لأي معلمة خاصة بتوزيع العائد (المتوسط أو التباين) أن 
تتأثر بالمعلومات التي يتم الإفصاح عنها (1) فإن أغلب 
الدراسات ركزت على القيمة المتوقعة لتوزيع العائد 
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(المتوسط). وبالتالي يمكن أن يأخذ فرض العدم والفرض 
البديل الشكل التالي : 
(15) 260 د( ,8 زدعظ >( )8 - ل )8 د11 
بالنسبة لكل إلا . 
(15) 260 ع زرب زد)ظ > رر)8 -( بزل زه)ظ :ركم 
بالنسبة لبند واحد من 1 على الأقل؛ حيث أن : 
(:9/ )5 - العائد المتوقع على الورقة المالية [ في ظل 
الإعلان عن الحدث إ[. 
(ز)8 - العائد الحدي المتوقع على الورقة المالية ز في 
ظل عدم الإعلان عن المعلومات إلإ, ويتم تحديده 
في فترة تسبق تاريخ الإعلان عن المعلومات إل[ . 
(:/ زنا) - العائد غير المتوقع أو غير العادي في ظل 
الإعلان عن ,ل . 
ويوضح الفرض البديل أن الحدث 1 (المعلومات التي 
يتم الإفصاح عنها) يكون له محتوى إعلامي إذا كان العائد 
غير المتوقع أو غير العادي على الورقة المالية ز والمتوقف 
على المعلومات الا (الا/زن)؛ لا يساوي صفر . 
ووفقا لهذا يرى 508لط0 4مة اع.آ (258.م,1982) 
أن أغلب الدراسات المحتوى الإعلامي من هذا النوع تفحص 
ما إذا كان الإعلان عن بعض الأحداث يؤدي إلى وجود تغير 
في خصائص توزيع الأسهم (المتوسط أو التباين) حيث يسمح 
تصميم منهج الدراسة بعناية وعشوائية العينة» والتحديد 
الدقيق لتاريخ الإعلان» والاختيار المناسب لاختبارات 
الأهمية الإحصائية للباحث أن يستنتج من التغير الملاحظ في 
توزيع العائد المحتوى الإعلامي للبيانات التي يتم نشرها . 
وقد أشار 5008 (534.م ,1992) إلى أن الخطوات 
المعيارية لإجراء هذا النوع من الدراسات تتلخص فيما يلي : 
-١‏ تحديد تاريخ الحدث بالنسبة لعينة الشركات محل الدراسة 
(مثل الإعلان عن الأرباح) وتجميع المشاهدات في فترة 
حدوث الحدث (الإعلان) . 
"- يتم تقدير العائد غير العادي لكل شركة ولكل فترة (يوم 
مثلا) في خلال فترة الاختبار محل الاهتمام كما يلي : 
02 طامغى ‏ (بر0ظ- برع ح برتا 
حيث أن : 
بره - العائد غير العادي من الورقة زفي الفترة ؛ (حيث 
] تنتمي إلى فترة الاختبارء م؛). 


مجلة البحوث الإدارية 


,1 - العائد المحقق (الفعلي) من الورقة خلال الفترة 6. 

(2)1 > العائد المتوقع (العادي) من الورقة زفي الفترة 6. 
-'٠‏ يتم احتساب متوسط العائد غير العادي بالنسبة لكل 

الشركات في العينة ( من الممكن تجميعه على مدار فترة 

الاختبار ) كتقدير ل ( 01/11) ) 8 ويتم اختبار ما إذا 

كان 60 > (الإ/رنا) 8 عن طريق قسمة متوسط العائد 

عير العادي على الانحراف المعياري . 

يخلص الباحثون من هذا إلى أنه يمكن قياس المحتوى 
الإعلامي العادي وفقا لمنهج دراسات الحدث عن طريق 
فحص درجة تغير متوسط أو تباين أداء السهم الفعلي (السعر 
أو العائد / أو حجم التداول) عند حدوث الحدث المراد قياس 
محتواه الإعلامي عن أدائه المتوقع فإذا كان متوسط أو تباين 
أداء السهم غير العادي لا يساوي صفر فإن هذا يعني أن 
الحدث له محتوى إعلامي عادي وإذا كان يساوي صفر فإن 
هذا يشير إلى أن الحدث ليس له محتوى إعلامي عادي ٠‏ 
دراسات المساهمة 

في ظل هذا النوع من الدراسات يتم تقدير المحتوى 
الإعلامي العادي لأحد المتغيرات (الربح مثلاً) عن طريق 
صياعة نموذج الانحدار (7.7 ,1995 .21 اء ع81001) التالي : 


(18) بع+ لظ لير م رط+ وطعرط 
حيث أن : 
1 - المتغير التابع (سعر السهم أو العوائد غير العادية في 
الفترة 4) . 
رط - ثابت المعادلة . 


إن > معامل الاتحدار . 
ر./ ب 8 8 » خطأ التنبؤ بالمقياس المحاسبي « (الأرباح) 
مقسوماً على القيمة السوقية لأسهم الشركة في بداية 
الفترة (1-1) . 
بع - الخطأ العشوائي . 
ووفقاً لهذا فإن استنتاج المحتوى الإعلامي العادي 
للأرباح على سبيل المثال يتوقف على أهمية معامل الانحدار 
(01) والقوة التفسيرية (52) لنموذج الانحدار الخطي المقدر 
على مستوى القطاع و/ أو على مدى فترة زمنية معينة 
( 143.م 1989,تتقطام! قصة كمتلام©) . 
ويعكس خطأ التنبؤ المعلومات غير المتوقعة التي لا يمكن 
تحديدها بصورة مباشرةءوهو عبارة عن الاختلاف بين القيمة 
الفعلية للمقياس المحاسبي()7) والقيمة المتوقعة . )7 518] 
[(500 وإذا كان المتغير المراد تحديد محتواه الإعلامي هو 


بحوث محكمة 


صافي الربح فإنه يمكن الاعتماد على تنبؤات المحللين الماليين أو 
نماذج السلاسل الزمنية لتحديد صافي الربح المتوقع؛ أما بالنسبة 
للمتغيرات المحاسبية الأخرى خلاف الأرباح فإن تنبؤات المحللين 
الماليين لا تكون دائماً متاحة؛ كما يوجد دليل ضئيل حول ملائمة 
السلاسل الزمنية لتحديد توقعات السوق فيما يتعلق بهذه المتغيرات 
( 7م1995 ,. لهاء علللل8 ) . 

وقد اعتمدت أغلب الدراسات التي تناولت المحتوى 
الإعلامي للمتغيرات المحاسبية الأخرى (خلاف الربح) على 
نموذج المسار العشوائي " 17/11 8314055 " لقياس 
توقعات السوق (على سبيل المثال ,1986 ,تعداطنزه8) 
-723 .مم ,1987 ,له اء معو8 :112-137.مم 
(61-74.مم,747:411,1994. وفي هذا الصدد اشار 
22 لسصة 80350 (5.م,1989) إلى أنه في ظل عدم وجود 
نموذج محدد لتوقعات المستثمرين فإنه يمكن استخدام نموذج 
بسيط هو نموذج المسار العشوائي البسيط. كما توصل 
البعض إلى أن نموذج المسار العشوائي يتنبأ بالتدفقات النقدية 
مثل نماذج السلاسل الزمنية الأكثر تعقيدأ أو نماذج الانحدار 
المتعددة (721-724.مم,1986 ,. له اء معه8) . 

وعند استخدام نموذج المسار العشوائي في التنبؤ بالأرباح 
(مثلً) يفترض أن الأرباح في الفترة الحالية تساوي الأرباح 
في الفترة السابقة بالإضافة إلى مقدار عشوائي لا يمكن 
توقعه. وعند تحقق الربح الفعلي فإنه قد يكون أكبر أو أقل 
من القيمة المتوقعة له؛ وتستخدم القيمة المحققة الجديدة 
كاساس للتنبؤ بعد ذلك أي كانت القيم السابقة (د. مدثر أبو 
الخيرء 21555 ص )١4‏ . 

ويأخذ نموذج المسار العشوائي البسيط /8«1!ة!5 81 ) 
( 150.م,1994, الشكل التالي : 

)19( 

حيث أن : 
:8 > رقم الربح في الفترة 4 . 
> رقم الربح في الفترة 0-1 . 
.6 > الخطأ والذي توقعه يساوي صفرء وتباينه ثابت على 

مدى جميع الفترات الزمنية وتغايره يساوي صفر . 

وفقاً لهذا يمكن القول أن منهج دراسات المساهمة يقوم 
على أساس استخدام نموذج انحدار بسيط يوضح العلاقة بين 
العوائد غير العادية أو أسعار الأسهم (كمتغير تابع) وبين 
الجزء غير المتوقع من المتغير المحاسبي (كمتغير مستقل)» 
ومن خلال قياس القوة التفسيرية لنموذج الانحدار بين 
المتغيرين (112) يمكن تحديد ما إذا كان المتغير المحاسبي له 


بع خلمظ حرق 


بحوث محكمة 
محتوى إعلامي أو غير ذلك. ويمكن استخدام أساليب متعددة 
لتحديد الجزء المتوقع من المتغير المحاسبي المراد قياس 
محتواه الإعلامي منها أسلوب السلاسل الزمنية أو الاعتماد 
على تنبؤات المحللين الماليين أو استخدام نموذج المسار 
العشوائي؛ ومن خلال استبعاد الجزء المتوقع من المتغير من 
قيمته الفعلية يمكن الوصول إلى الجزء غير المتوقع . 
7 طريقة قياس المحتوى الإعلامي الإضافي 

يلاحط أن أغلب الدراسات التي اختبرت المحتوى الإعلامي 
الإضافي لبعض المتغيرات المحاسبية قد قامت بصياغة نموذج 
احدار متعدد (أو عدة نماذج) يربط العوائد العادية أو غير 
العادية (كمتغير تابع) بالأرباح غير المتوقعة وغيرها من 
المتغيرات المحاسبية (كمتغيرات مستقلة) (على سبيل 
المثال :263-272.مم ,1993 ,غضم اوذل! لصة معمتصصت]) 
.له اع لإمعآءا 19-34.مم ,1995 ,عممم لصة تلم 
(1147-1167,مم ,1997 كما استخدمت بعض الدراسات 
الأخرى أسلوب الانحدار القطاعي- [07055-560078© 
5100 حيث يتميز هذا الأسلوب بأنه يفترض أن العلاقة 
بين عوائد الأسهم والمقاييس المحاسبية المختلفة متماثلة أو 
متجانسة على مستوى جميع الشركات والصناعات في العينة 
(708.م ,1987 ,للد لصة لتقدء8) ومن أمثلة هذه 
الدراسات دراسة (2.723-747م .له ا 1/62اه8 ,1987): 
ودراسة [للة (61-74.مم ,1994). 

ويعتمد قياس المحتوى الإعلامي الإضافي على فحص 
معاملات انحدار عوائد الأوراق المالية على الجزء غير المتوقع 
من المتغيرات المحاسبية المراد تحديد محتواها الإعلامي 
الإضافي. حيث يضر الحصول على معامل غير صفري لأحد 
المتغيرات المحاسبية على أنه دليل على أن المتغير له محتوى 
إعلامي إضافي يزيد عن المتغيرات الأخرى في معادلة الانحدار 
التي تم تفديرها (925.م ,1990 ,85 1ئنازةا1) فعلى فرض وجود 
متغيرين مستفلين هما 406لا ويراد تحديد المحتوى الإعلامي 
الإضافي لكل منهما في ظل اتباع نموذج المسار العشوائي لتحديد 
الجزء غير المتوقع من كلا المتغيرين فيمكن صياغة نموذج 
الانحدار (8-9.مم ,1995 ,.21 ]© 610016) التالي : 

د / نأ - 35) رج ع رطا 


(20 يع بيط نسلا )ريه 
حيث أن : 
1 - المتغير التابع وهو أسعار أو عوائد الأسهم غير 
العادية في الفترة ) . 


0 - ثابت معادلة الانحدار . 


مجلة البحوث الإدارية 


72 - معاملات معادلة الانحدار . 
.2 - القيمة السوقية لأسهم الشركة في بداية الفترة . 


,ع > الخطأ العشوائي . 

ويستخدم اختبار ؛ للتحقق من صحة فرضي العدم التاليين : 
)21( 0ع > رز :روا 
)22( ع حر : بروظ 


فإذا ثبت أن المعامل 71 - صفر فإن هذا يعني أن 
المتغير 1 ليس له محتوى إعلامي إضافيء أما إذا كانت له 
قيمة تختلف عن الصفر فإن هذا يعني أن المتغير 76 له 
محتوى إعلامي إضافيء وكذلك الوضع بالنسبة للمتغير لا. 
كما يمكن صياغة نموذج الانحدار بالشكل التالي لاختبار 
المحتوى الإعلامي الإضافي لكلا المتغيرين 236 و لا : 
2 /الاوه بنط / رك وه + 2 ا رقجوق8 > 106 
)23) يعلط / رملاوق8 + 


وفي هذه الحالة يستخدم اختبار 1 للتحقق من صحة 


فرضي العدم التاليين : 
(24) 6ع - يق حرق د يرو1] 
)25( 660 - وق > ره > و11 


فإذا ثبت صحة الفرضيين السابقين فإن هذا يعني أن 
المتغيرين 6: ولا على التوالي ليس لهما محتوى إعلامي 
إضافي والعكس صحيح . 

وقد اعتمدث بعض الدراسات على أسلوب الانحدار ذو 
المرحلتين 16876551085 5)386 13280 لقياس المحتوى 
الإعلامي الإضافي لبعض المتغيرات المحاسبية (على سبيل 
المثال 4صة 50و80 :15-39.مم ,1982 ,.لة اه معندء8) 
3-1.مم ,1989 ,283 حيث يمكن من خلال هذا الأسلوب 
مقارنة القوة التفسيرية لأكثر من متغير بالقوة التفسيرية لمتغير 
واحد من المتغيرات لمعرفة المحتوى الإعلامي الإضافي لهذا 
المتغير. وقد اقترح البعض ,1982 508ل01 4مه 60آ) 
(708.م ,1987 ,.لصقلن1 لتة لتقدءع8 :265.م استخدام 
هذا الأسلوب للتخلص من مشكلة الارتباط المرتفع بين 
المتغيرات المستقلة حيث تؤدي هذه المشكلة إلى عدم دقة تقدير 
معاملات المتغيرات» وبالتالي صعوبة تحديد تأثير المتغيرات 
المستقلة على عوائد الأسهم (المحتوى الإعلامي الإضافي). 
بالإضافة إلى اعتماد معاملات نموذج الانحدار بدرجة كبيرة 
على العينة مما يؤدي إلى تأثرها بدرجة كبيرة بإضافة أو حذف 
أي عدد بسيط من المشاهدات . 

وقد أشار البعض (208-212.مم ,1984 ,.له )6 عتادتمط©) 
إلى أن تحليل الانحدار ذو المرحلتين لا يخفف من مشكلة 
الارتباط المرتفع بين المتغيرات المستقلة» وبالتالي لا يقود إلى 


مجلة البحوث الادارية 


بنائح نختلف أو تتميز عن النتائج التي يمكن الوصول إليها 
باسسحدام بمودج واحد للانحدار المتعدد. فمشكلة الارتباط بين 
السعيرات المستفلة تظهر في العيبات صغيرة الحجم ويتمثل حلها 
في طل وجود تفديرات خطية غير متحيزة في الحصول على 
مساهدات أكثر أو إدخال معلومات عن سنوات سابقة في النمودج 

كما توصلوا من خلال مقارنة أسلوب الانحدار ذو المرحلتين 
سمودج الانحدار المتعدد ونمودج الانحدار البسيط إلى أن نفس 
المعلومات التي يمكن استنتاجها من تحليل الانحدار ذو المرحلتين 
يمل الوصول إليها من تحليل الانحدار ذو المرحلة الواحدة 
(نمودج الانحدار المتعدد)؛ وبالتالي هليس هناك ما يبرر استخدام 
أسلوب الانحدار ذو المرحلتين خاصة وأن استخدامه يؤدي إلى 
ريادة احتمال وجود أخطاء في العمليات الحسابية ووجود أخطاء 
في الاسنتتاجات بالنسبة لمن هم ليسوا على دراية بالعلاقة بين 
الانحدار دو المرحلتين والانحدار دو المرحلة الواحدة (نموذج 
الانحدار المتعدد) . 

نخلص مما سبق إلى أنه يمكن تحديد ما إذا كان أحد 
المنغيرات المحاسبية له محتوى إعلامي إضافي يزيد عن 
دافي المتغيرات عن طريق صياغة نموذج انحدار متعدد 
لقياس العلاقة بين عوائد أو أسعار الأسهم (العادية أو غير 
العادية) كمتغير تابع والجرء غير المتوقع من المتغيرات 
المحاسبية المراد تحديد محتواه الإعلامي الإضافي 
(كمنغيرات مستقلة)؛ وتحديد معاملات الانحدار الخاصة 
بالنموذج حيث يعد الحصول على معامل تختلف قيمته عن 
الصهر لأحد المتغيرات المستقلة دليلاً على أن هذا المتغير له 
محتوى إعلامي إضافي يريد ويختلف عن المحتوى 
الإعلامي لباقي المتغيرات في النموذج . 
1" طريقة قياس المحتوى الإعلامي النسبي 

على الرغم من أن هناك بعض الدراسات التي استخدمت 
اختبارات المحتوى الإعلامي الإضافي لتقدير المحتوى 
الإعلامي النسبي (, إلا أن هناك دراسات أخرى عرضت 
مادج إحصائية خاصة بقياس المحتوى الإعلامي النسبي 
مها دراسة.21 ]ع 81001 (9-10.مم,1995)؛ حيث قامت 


(ه ) فعلى سبيل المثال استخدم 811/1 ( 1-25.مم ,1994) اختبارات 
المحتوى الإعلامي الإضافي لتقدير المحتوى الإعلامي النسبي للمعالجات 
المحاسبية المؤسسة على التكلفة التاريخية والقيمة العادلة للأوراق المالية 
المسنثمره الخاصة بالبنوك وذلك لتحديد ما إذا كان أساس القيمة العادلة 
اكثر ملاءمة للمستثمرين ويمكن الاعتماد عليه بدرجة أكبر من أساس 
التكلفة التاريخية في تفييم البنوك . 


بحوث محتمة 
هده الدراسة بصياغة نموذج الانحدار التالي ( في شكل 
مصفوفة ) لقياس المحتوى الإعلامي النسبي لعدد من 
المتغيرات المستقلة : 
(226) 
حيث أن : 
0 - متجه المتغير التابع ( أسعار الأسهم أو عوائدها). 
> مصفوفة المتغيرات المستقلة . 
8 - متجه معاملات الانحدار . 
ج > متجه الأخطاء العادية التي لا يمكن ملاحظاتها بمتوسط 
صفرء ومصفوفة تغاير غير معروفة © . 
كما أقام 01طء26 (22-23.مم ,1994) بمفارنة القوة 
التفسيرية للتدفقات النقدية بالمقارنة بالأرباح (أي المحتوى 
الإعلامي النسبي لكل من التدفقات النقدية والأرباح) عن 
طريق حساب النسب الآتية : 


ع + ظالا - 0 


كنا 
01 
حيث 22 هي معامل التحديد لكل من التدفقات النقدية 
التشغيلية (70©)»رصافي التدفقات< النقدية . (0©7) 
والأرباح (58) . وقد تم احتساب معامل التحديد للمتغيرات 
السابقة عن طريق صياغة نموذج الانحدار التالي : 


27( يز + ل )8 جه د يل 
حيث أن : 
20 - عوائد الأسهم للشركة 1 والتي يتم احتسابها على 
مدى فترة 1 . 


8 > معاملات نموذج الانحدار . 

,د ه المتغيرات المستقلة للشركة 1 في الفترة 1؛ وهي 
تتمثل في ربح السهم (2) ثم التدفقات النقدية التشغيلية 
لكل سهم (070©): ثم صافي التدفقات النقدية لكل 
سهم (0[01). 

> الخطأ العشوائي للشركة 1 في الفترة ) . 

وقد أشارت الدراسة إلى أن انخفاض هذه النسبة عن واحد 
صحيح يشير إلى أن الأرباح تشرح التغير في عوائد الأسهم 
بدرجة أكبر من التدفقات النقدية والعكس صحيح. ولكن مقارنة 

2 لا يمدنا بدليل إحصائي يمكن الاعتماد عليه في استنتاج 

أن الأرباح تفوق التدفقات النقدية من حيث قدرتها على شرح 

التغير في عوائد الأسهم. لذلك فقد استخدم /1268017 اختبار 
النسب الاحتمالية " ]15 2200 000[ذاعء!ض.] " الذي قدمه 
8همنالا (307-333.مم ,1989) والذي يمكن من خلاله 
تحديد أي مقاييس الأداء (أرباح أو تدفقات نقدية) له قوة 
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تسيرية أكبر. لذلك فقد تم وضع التدفقات النقدية والأرباح 

كنماذج متنافسة غير متداخلة "710015 7165160 7105" لكي 

تشرح التغير في عواند الأسهم حيث كان فرض العدم هو أن 

كلا النموذجين أكثر قدرة على شرح التغير في عوائد الأسهم . 

وكبديل لاختبار النسب الاحتمالية قدم 320 1227105085 

م31 ( 781-793.مم ,1981) اختبار 1[ ولكن يعيب 

هذا الاختبار أنه عندما يكون لكلا المتغيرين محتوى إعلامي 
إضافي فإن هذا الاختبار لا يستطيع أن يحدد أي المتغيرين له 
محتوى إعلامي نسبي أكبر من الآخرء وبالتالي فإن اختبار 

8 يعتبر أقوى من اختبار ل (24.م,1994 ,للامطء©00). 
نخلص من هذا إلى أنه يمكن قياس المحتوى الإعلامي 

النسبي عن طريق صياغة نموذج انحدار يأخذ فيه المتغير 

التابع والمتغيرات المستقلة شكل مصفوفاتء أو الاعتماد على 
اختبار النسب الاحتمالية والذي يعتبر من الأساليب الجيدة 
الملائمة لتحديد أي المتغيرات له قوة تفسيرية أكبر حتى في 

ظل وجود محتوى إعلامي إضافي لكل من هذه المتغيرات . 

؛- خلاصة ونتائج وتوصيات البحث 

تناول هذا البحث مفهوم المحتوى الإعلامي العادي 
والإضافي والنسبيء كما تناول قضية المحتوى الإعلامي 
وكفاءة سوق الأوراق المالية حيث عرض العلاقة بين 

دراسات المحتوى الإعلامي وكفاءة سوق الأوراق المالية» 

ومفهوم كفاءة السوق؛ ومستويات كفاءة السوق والتي تشمل 

المستوى الضعيف والمستوى شبه القوى؛ والمستوى القوى» 
كما تناول هذا البحث المحتوى الإعلامي وتشمل مقاييس 
السعر ومقاييس نشاط التداول؛ وتناول أيضاً طرق قياس 
المحتوى الإعلامي وتشمل طرق قياس المحتوى الإعلامي 

العادي في ظل كلمن دراسات الحدث والدراسات المساهمة؛ 

وطريقة قياس المحتوى الإعلامي الإضافي؛ وكذلك طريقة 

قياس المحتوى الإعلامي النسبي . وقد خلص البحث إلى 

النتائج الآتية : 

-١‏ يقصد بالمحتوى الإعلامي العادي لمتغير معين مدى 
قدرة هذا المتغير على تفسير التغير في أسعار أو عوائد 
أو حجم تداول الأسهم . 

"- يقصد بالمحتوى الإعلامي الإضافي مدى احتواء متغير 
معين على معلومات تختلف عن المعلومات التي يحويها 
متغير آخر أو أكثر تساهم في تفسير التغير في أداء 
الأسهم ( أسعارها أو عوائدها أو حجم تداولها ). 

'- يقصد بالمحتوى الإعلامي النسبي مدى احتواء متغير معين 
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لشركة ما على معلومات أكبر من تلك التي يحويها متغير 
آخر تساهم في تفسير التغير في أداء أسهم هذه الشركة . 

4- تقوم دراسات المحتوى الإعلامي على فرض كفاءة السوق 
حتى يمكن استنتاج المحتوى الإعلامي للمعلومات المحاسبية. 
-٠‏ السوق الكفء هو السوق الذي تعكس فيه أسعار الأوراق 
المالية كل المعلومات المتاحة بصورة كاملة وفورية» 
وبالتالي فإن هذه الأسعار تعبر عن القيمة الحقيقية 
للأوراق المالية بحيث لا يستطيع أي مستثمر أن يقوم 
باستغلال أي معلومات لكي يحقق أرباح غير عادية . 
1- توجد ثلاثئة مستويات لكفاءة السوق هي المستوى 
الضعيف وشبه القوى والقوى حيث يحدث المستوى 
الضعيف لكفاءة السوق عندما تعكس الأسعار المعلومات 
التاريخية الموجودة في أسعار الأسهم في الماضيء 
ويحدث المستوى شبه القوى عندما تعكس الأسعار كل 
المعلومات الحالية العامة والمتاحة؛ ويحدث المستوى 
القوى عندما تعكس الأسعار كل المعلومات العامة 

والخاصة ( الداخلية ) . 

- يمكن اختبار ودراسة الشكل الضعيف لكفاءة السوق من 

خلال استخدام : 

أسلوب الارتباط التسلسلي : حيث يتم دراسة علاقة 
الارتباط بين التغيرات في أسعار الأسهم وتحديد مدى 
استقلال هذه التغيرات عن بعضها فإذا كانت هناك 
استقلالية في هذه التغيرات فإن هذا يعني أن كفاءة 
السوق عند مستواها الضعيف . 

أسلوب قاعدة التنقية : ويعتمد على مقارنة عائد 
السهم في حالة شرائه والاحتفاظ به لمدة طويلة وحالة 
بيعه باستمرار والتخلص منه عند تغير سعره؛ فإذا لم 
يستطع المستثمر أن يحقق أرباح أكبر نتيجة عملية 
الشراء والبيع بصفة مستمرة فإن هذا يعتبر دليلاً على 
كفاءة السوق في مستواها الضعيف . 

أسلوب اتجاه التغيرات في الأسعار: وفيه يتم تحليل 
سلسلة التغيرات السعرية لكل سهم على مدى فترات 
زمنية مختلفة؛ فإذا ثبت أن التغيرات في الأسعار لا تعتمد 
على بعضها البعض بدرجة قوية تكفي لتحقيق زيادة في 
الأرباح المتوقعة للمستثمر فإن هذا يؤيد كفاءة السوق في 
مستواها الضعيف . 

8- يمكن اختبار المستوى شبه القوى لكفاءة السوق من خلال 
دراسة سرعة استجابة الأسعار لبعض المعلومات المالية متل: 
8 الإعلان عن اشتقاق الأسهم : فإذا ثبت أن الإعلان 
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عن اشتقاق الأسهم ينعكس أثره بالكامل على الأسعار 
بعد الإعلان مباشرة فإن هذا يؤيد كفاءة السوق في 
مستواها شبه القوى . 

4 الإعلان عن طرح عدد ضخم من الأوراق المالية 
للتداول : فإذا ثبت أن طرح كميات كبيرة من الأسهم 
للتداول في السوق لا يمكن المستثمر من تحقيق 
عوائد غير عادية فإن هذا يعني توافر هذه الدرجة 
من الكفاءة في سوق الأوراق المالية . 

4- يمكن اختبار المستوى القوى لكفاءة السوق من خلال 
قياس العائد الذي يحققه بعض المستثمرين الذين يمكنهم 
الحصول على معلومات خاصة (أي غير متاحة للسوق 
ككل) مثل صناديق الاستثمار والأطراف الداخلية في 
الشركة . فإذا ثبت أن صناديق الاستثمار (مثلاً) لا تحقق 
عوائد غير عادية تفوق ذلك العائد الذي يمكن أن يحققه 
المستثمر العادي فإن هذا يعني أن سوق الأوراق المالية 
كفء في مستواه القوى . 

-٠‏ أشارت نتائج الدراسات التي أجريت لاختبار كفاءة 
السوق إلى وجود المستوى الضعيف وشبه القوى لكفاءة 
السوق أما المستوى القوى فهو غير موجود في الواقع 
العملي حيث يمكن للمستثمرين الذين لديهم معلومات 
خاصة أن يحققوا أرباح غير عادية على حساب باقي 
المستثمرين في السوق . 

-١‏ تتمثل مقاييس المحتوى الإعلامي في مقاييس السعر 
ومقاييس نشاط التداول حيث استخدمت أغلب دراسات 
المحتوى الإعلامي مقاييس السعر والتي يتمثل أهمها في 
معدل العائد السوقي (التغير في أسعار الأسهم) والعائد 
غير العادي؛ بينما استخدمت دراسات أخرى مقاييس 
نشاط التداول والتي يتمثل أهمها في حجم التداول (عدد 
الأسهم المتداولة). 

7- تعتبر مقاييس السعر أكثر دقة من مقاييس نشاط 
التداول عند قياس المحتوى الإعلامي للمعلومات 
المحاسبية حيث أنها تعكس متوسط أراء وردود أفعال 


المستثمرين عند الإعلان عن المعلومات المحاسبية؛ بينما 
تعكس مقاييس نشاط التداول مجموع أراء وردود أفعال 
المستثمرين كأفراد عند الإعلان عن المعلومات وهذه 
الآراء قد تكون غير صحيحة مما يجعل هذه المقاييس 
أكثر عرضة للخطأ . 

-١‏ يمكن قياس المحتوى الإعلامي العادي وفقاً لمنهج 
دراسات الحدث عن طريق فحص درجة تغير متوسط أو 
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تباين أداء السهم الفعلي عند الإفصاح عن المتغير 
المحاسبي المراد قياس محتواه الإعلامي عن أدائه 
المتوقع لتحديد ما إذا كان هذا الإفصاح قد أدى إلى وجود 


أداء غير عادي للسهم وبالتالي احتوى على معلومات 
ذات منفعة للسوق . 


4- يمكن قياس المحتوى الإعلامي العادي وفقاً لمنهج 


دراسات المساهمة عن طريق استخدام نموذج انحدار 
بسيط لقياس مدى مساهمة المتغير المحاسبي المراد قياس 
محتواه الإعلامي في إحداث تغير في أداء الأسهم حيث 
يتمثل المتغير المستقل في المتغير المحاسبي المراد قياس 
محتواه الإعلامي ويتمثل المتغير التابع في أداء الأسهم . 


5- يمكن قياس المحتوى الإعلامي الإضافي عن طريق 


صياغة نموذج انحدار متعدد يتمثل المتغير التابع فيه في 
أداء الأسهم وتتمثل المتغيرات المستقلة في المتغيرات 
المحاسبية المراد تحديد محتواها الإعلامي الإضافي حيث 
يعد الحصول على معامل انحدار غير صفري لأحد 
المتغيرات المحاسبية دليلأً على أن هذا المتغير له 
محتوى إعلامي إضافي يزيد ويختلف عن المحتوى 
الإعلامي لباقي المتغيرات الأخرى في نموذج الانحدار . 


- يمكن قياس المحتوى الإعلامي النسبي عن طريق 


صياغة نموذج انحدار يأخذ فيه المتغير التابع والمتغيرات 
المستقلة شكل مصفوفات: أو الاعتماد على اختبار النسب 
الاحتمالية لتحديد أي المتغيرات له قوة تفسيرية أكبر حتى 
في ظل وجود محتوى إعلامي إضافي لكل المتغيرات 
المحاسبية المراد قياس محتواها الإعلامي النسبي: كما 
يمكن الاعتماد أيضاً على اختبار "ل" ولكن يعيب هذا 
الأسلوب أنه عندما يكون لكلا المتغيرين محتوى إعلامي 
إضافي فإن هذا الاختبار لا يستطيع أن يحدد أي المتغيرين 
له محتوى إعلامي نسبي أكبر من الآخر . 


5- مقترحات ببحوث مستقبلية 
أ- هناك حاجة إلى عمل أكثر من دراسة ميدانية لاختبار 


المحتوى الإعلامي للمعلومات المحاسبية المنشورة في القوائم 
المالية وأثره على سوق الأوراق المالية في الدول العربية . 


ب- البحث عن طرق جديدة يمكن استخدامها في حالة 


السوق المالي غير الكفء لكي تعطي نتائج أكثر دقة 
تتعلق باختبار المحتوى الإعلامي لمكونات صافي الربح 
المنشورة في القوائم المالية للشركات التي تتداول أسهمها 
في سوق الأوراق المالية . 
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. 40-56.مم, 1986 عمتئوم5 , 1. 10ل , 24 . 1ه/ا 

ل" ,تق انمو لعاءءم<«عمنا " ,شآ تعطصد8 - 
لإأقعمقنا0) لتنامعة عتصنااه/! 120128 له ,عهزة 
8لنامامععخ_عطل ," 5)م16مءءتنامتضة دإمتسرعط 
-510.مم ,1987 لإأباط ,3. 310 ,1311 701 ,اوضع 
+534 

عمعمع2110 : عستأسدامععة عداله/ا عنهة1 ",.14 رطامد8 - 


مجلة البحوث الإداربية 


أعطبداا عط1 لمة دع اأضباءء5 امعصساوعللم[ سمط 
الاف الات خ! ينمناسصسمععءة عط1 , " كملمدظ 04 ممناهن ةلا 
. 1-25.مم , 1994 لنةنامول , 1. وللر 69. أملا , 

01 الع © 81095 1صمكص!آ ع1 " .11لا , معنوعم - 
01 أقصصناه1 , " كا معدوعءهداممصة كوستمدعط لفتسمة 
.6 .!0/آ 10 امأعدمءاممناد , طاعمدعدع؟_عممتاأسامععم 
. 67-92.مم , 1968 

ع1 , " لإعمعء لاط أعابداة " , .11 للا , بعروعه - 
لإتقناضذآ , 1. ولل, [لاآ. آمل , للاعاعظ مستاسنامععم 
. 23-36.مم ,2 1981 

05 وعتاقعمه2 عتمأعدممصمعظ " , .]للا , وننوعم8 - 
لفعيده1 , " قلمطاع/! مصسنع] بوسسعع5 علتأهصعء لم 
. !. ملا , 19 . املا , طاعبوعدعظ8 عماأسامعءم 1ه 
. 163-184.مم, ط 1981 عمضمة 

مآ لالة ,ف :2 , 010 , .11 للا , نومع - 
11 1101113103 لقامع تمعنعم] عط " ,. .ا , 
01 لقصسياول , " دعمتصمفط 0056 امعسيععوامع8 01 
. [. ]ا , 4 . املا , وعتسمومعط امه عمتتسبامععءعم 
. 15-39.مم, 1982 

ع1 " ,. 1.6 , لسقانس؟ لصة ,. آ.لا , لتفصعق - 
لقعممماواط 04 امعامه0) مملأهصممكمآ لمامعسععم1 
عحة1 : وتعطصيل! عترمعمآ :005 أمعسيات لصة )5ه 0 
ع1 , " 1962-1980 +16 وعونزلهصة وعتن5 - 
,4. ملظ ,أألانآ . أآملا , باعابرعظ ممناسبامعءعم 
. 707-722.مم, 1987 ععطماء0 

ع1 " ,. آ.1 3605 لنة ,. بآ.لا , لتقمعق - 
طقة0© هط 8)1008م10م1 02 أمنامحصة لصة عسسخدلة 
لمعزناع 8 مم ناسناوعع4 عط1 , " دلبدععءة مه دده1 
624-2.مم, 1989 معطاماء0 ,4. 0[ل ,/11.] . اودلا , 
" ,..ث, اعق516 لسة ,.0 ,للامء5 ,. 0 , 810016 - 
160 لتفامعصععم] كنوعلا ‏ عرنواعر1 
اعبدعوع8] عم نأسسامععمة “صدوهمسعنممك ," أامعامم6 
. 1-23.مم, 1995 اله , 1. لا , 12 . املا , 

ع1 " ,.1.8.5 , بزو 4صة ,.0آ.1 , لتوم8 - 
. " وعمباع 1 108 طمة0 02 امعامه0 «متافسصمكم1 
. 20 . آهل , طاعتقعوع8] ووعمتكبا8 لقة ممناس_نمععه 
. 3-11.مم, 1989 , 77. ملا 

, لإعله لمق ,.ط, معلطفادمسسظ8 ,.810, معوم8 - 
وعم لاع ومنطقهه ماع15 ع1 مه عممع8910 ", رآ 
"د10 طمة0) 04 وعتناكدء1/! كناماعة/ا 222:0 كع متصمع 
, 4. 810 ,1.1 . أوملا , اعزلاع. وص ناسبامععة عط1 , 
.-713.مم, 1986 ماما 0 

, لإء23[1آ لتق ,.(آ, تعأطهادعمسظ ,.1.84, معومق - 
0 اطع م00 دم نأف تتصوكم1 لها معدسمعيعم][ عط ", هآ 
تلظتاسبامععة عط , "واوا طمة© كناورعم/] لمنحععءعث 
7 #عطماء0 , 4. ١10‏ ,1611آ . املا , سعتعظ 
-80.723, 

510 , 5عم8ضقط د5عمتصيوعط ",. آ.5 , تممه - 
01 لفضنيه1 ,"لإعمعاءعققط أعامهكة لمة , وعمععط 
8 لعندلا, 1. ١/5‏ , 111 غ20 . آلا , عممفقصاط 
. 88:17-28, 

مز وععمقط0 ععلم تمملص ددمل ",كا , لإعية0 - 
: ككاءها8 عمعمآ هذ ومتلة1 طتتد ممتنواعموقوم 
0 ممالتقطع8 صا لإعمعكء8111 أعمامها/! 1ه ععمعلذبظ 
0 . [0/ ,ؤوع2اذناظ 01 [2تتناول ,"كمساع!] ماوع نم1 
. 407-414.مم, 1977 ععطماء0 , 4. 0ل( , 


بحوث محكمة 


عط1 " ,.2.2, لإوعام:ة14 همه 2. لخ عمعهافة0 - 
ع5 015 العامه ‏ لرملأقطممكم1 لممتومداة 
01 لقتصيول ,"5امعصع 5:2 لمعءتصممة؟ مذ كمريعن] 
,16 . آهل , هسناسسمععة سه ععمفصا؟ ,ددعجادياظ 
317-3.مم, 1989 معتصتصن5 , 3. مل 

*1.1, تعأعقطء5 له ,. 0.5 , نشل ,. ى.6.5, عدعط0 - 
لقامعتمعدعم] غ1 لمة ععمعمفصمء2 دومتصوط " ,. 
سدم كوا طفة) 0 امعاصه0) رمتتفسصمكما 
, تلعتقعدع8ا عستاسيامءعءة 0 لقسناه1 , "ممم نوجعم 
--173.مص, 1996 عسهاءم؟ , 1. 0[ ,34 . إه/ا 

هق ,. [ , فصتا ,. الى بءاأعصمعع؟ا ,. له عتاوامط© - 
أهاصعدمععم! :ه10 عصنوء؟1 " .. 1 . عتعمرء5 
0 عممعوعمط عط1 ضذ غمعاصه0). مملتتقصصكص1 
لضة_ عمتاسبامععةق_؟ه _لقصسبو1 , " وممعمتلاه6 
.205-7.مم, 1984 ,6 . امل ,وعنجمصموظط 

له " .. 15لا , غصعط امه ,. /ل[.2, عمللاه© ٠‏ 
لاقع عاللفهسعالم ‏ 02 <رزمدضصةم ره 
أعاتقا1 لقاامة0 هذ لعول] وعزههاهلمطاء/[ 
, تاعبوعوعظ_ عم سوععة 07 _لفدسسول_," طاعتدعوعم 
.48-84.مم, 1984 عضاوم5 , 1. هل ,22 . أملا 

مث " ,. 2. 5 , تتقطامعا لمة ,. /لآ.ط, مصتلاه© - 
- 02035 لصضة لووممصعممعام] 2ه وزولزلهرم 
01 لقنضناه[__," 5اتمستسعاء ‏ لقممناءء5 
, 2/3. هلا ,11 . أهل/ا ,وعتمدمعع نمه ممناصبوععم 
.143-181.مم, 1989 بزلبال 

4 عنالة/آ صمناقتصممكمآا" ,31 /13 ,لإووععة - 
8#5متصوط 1ه عوه0) عط :طالوءلل[1 جممزوعلم1 
#متاسامععءف_ 05 لفسسول ‏ ,"كاأمعمععص ممصم 
.1-7.مم ,1988 عسصاءمة ,810.1 ,26 .املا ,اعيوعوعم 
ع1 " .2.0 , القصوكلة لصة , /1. للا , ولوع0 - 
ة: كارممع1 لقناصمة 02 أمعامه0 مملممصمكمآ1 
عط1 ,"ولولزلههف عمدممدع8 عمتفة1 امه ععلعط 
انمث , 2. ]8 ,66 . املا , اعتلاع8 عسنامنامععم 
-291.مم, 1991 

فلو " ,. لى معأ لصة ,. ل برطصيت - 
, " ولمباط لمبخدط/! لقده قمع م1 04 ععمقصصممعط 
.497-521.مم, 1990عسضبال , ععمقماظ 04 لقسيو1 

" ,. © . ل , ممسلاعة! 0صة ,. 16, 1081105045 - 
ع1 هذ سمننوعطاععم5 اعل0ه11 152 وعزوعء1 لورعبعهة 
" وعوعطاممرة1 كع لالتممعلم 2ه عمممعوعمط 
1 ززهك/ا , 3. هلم ,49 . آلا , وعتتاعسيمممعع 
80.781-93, 

لق كع تلصف عمتاصامعءة " .10 2 , امطعع - 
: عع قتمه1جء2 معز زه وعتتاموء4/! قه 5نجه1؟ امه © 
0 لماه ," ولمنصععة عستاسسمءعة 2ه ءام ع1 
, 1. هله ,18 . املا ,قعتصتمصمعظ مه مسناسصدامععم 
--3.مم, 1994 

أععامها/! - عاعه:5 1ه «مااقطء8 ع1 " . 8 , همه" - 
,006/111 . املا ,ودعصلكنا8 04 لفصكنه1[ , " وعملرط 
.34-1-5.م0م, 1965 لإتقناصة1 , 1. ملا 

لك : كاءءاعدل/ة لقاامة© لإعصعلء1 " . 8 , هوم - 
, " مولا لوعضتمصسظ لصة ومعط1 غه بمعزوعجه 
383-7.مم, 1131970 , ععمفماط ؟ه امصداول 
أعلمدا! لصة 5تعلتدمة " ,1.8 ,لإلعصمرط - 


,001 .امل , عممفماط 1ه لممجبام[ ,"ترعمعن امم 
.1141-1148.مم, 1976 مءطتمعامء5 ,4. مل 


بحوث محكمة 


85لتصصوط 015 أعومصطا ع1 " ,24 , طمكم - 
تناه ألتقطاء8 عملوط عتقطد غط1 جره كالاعتمعءسنامصمف 
عتسمدمعط_عطة , " كصساط عمنز1 عهاتصزة 01 
.296-06.مم, 1976 , 342. 10« ,86 . أ0/٠‏ , لفسيول 
0 01112108كم1[ ع انماع عط1 " .14 , ملظ - 
لاط 1318 5الدوع1 أدتعصفصمط 4ه عموعاءع8 عط1 014 
01" , تاءتقعوعظ8 عستاصدمءءم أه لفقصعنو1 , " ممسسط 
.521-9.مم, 1981 ناينث , 2 . 6[ ,19 . 

وول " ,1 , متطلة لمة .8 , ع0 - 
ما مللة:1” طاتط ممأنقاء550ق4 صا وععصقط0 ععمط 
,46 . اهلا ,كدعضنوي8 04 لقصيول , " ككاءه81 ععتةآ 
.425-5.مم, 1973 لإلنال , 3. ملز 

, 82كقآ فته ,. 1.1 , أوع/لا ,. 11. لا , مممسسيو] - 
8 320 دعع مقط ععم2 , كتتام5 عاءما8 " ,.فل 
,ققع ونا 05 لفوجنادل ,"داتسعطامز5 كه :امعط 
20.697 ,1971 لإتقناضةل ,210.1 ,1701.44 

0 كاوء1 " ,. لل. 2 , ]12035 لصة ,. ©. كر ووعء1]1 - 
لعممكوء5 01 5عنوو1 بعلم 4ه قاءع5176 عمط 
. املا , ععسقصاط 1 اتناو , " 5علاأمناعع5 
.-11.مم, 1982 طعمةك8 , 1. ١16‏ ,الور 

/لا , وكاعن8 لتة ,. 5. [ , قعطعباط ,. 5. 2 , مفلوه1 - 
110 لفامعممعتعم] مطل ده ععمعل810 " , ظ. 
ع1120 و5عتسوماءولط «علظط ‏ 2ه امعامه6) 
5ه _لفصسبيول , " 5عمتصمدط طنتم /إلغمعستعممه6 
,24 . 01/آ 0غ امعدمعءاممن5 , باعتمعوعظ مستاسنامععم 
-1.مم, 1986 

185106 هته دمتتقصممكم] امنوعم5 " ,. [ , علكول - 
.3. هلظ ,47 . اول ,ووعمنتوب8 01 لمصسيام1 , " عمنفة1 
.-410.مم, 1974 تزأنال 

قطتاء معام[ مه عنلملط! ل " ,. 2 , كومتهوول - 
8اوباوععث_عط1 , " أمعامه (ملتفصصمكم1 
.ب 4 هلم ,65 . أملآا 6) امعممعاممن5 , باعزيعظ 
-925.مم, 1990 تعامء 0 

" ,. بآ , كأتها5 لمة ,. 1 , كوستممعل - 
عع عاءم)5ة 2ه لععم5 عط لصة غمعنمم6 
5 1 1 , " تاكن زل4 
336-0.مم, 1985 وصائرم5 , 1 3/0 ,23 . 01/ا, 
لقانمة© 01 وماعلءظ عطا , اونظ " ,.©. 14 بمعقمعل - 
العمتاوء129 01 ممتاقبالة87 عط لهة كاعودوم 
,2. هل ,01.42/آ ,ؤوعمنويا8 04 لفصصنهل ,"5ه11م روط 
167-7.مم ,1969 أتمة4 

العتطتاوع الم[ عط ",. طى معل 0صضق,.5 ,ممكا - 
امعمتمسط صخ :كلصي لقناس! 4ه ععمقصصكم 
أععامةا/! مه نإ ثلاتاععاء5, عمتصسة؟ 4ه ممنغدوناوعء ما 
١6‏ ,52 . أولا ,ووعصاكنا8 4ه لفصعياول , " بإعمعنع ممم 
.263-89.مم, 1979 انث ,2. 

ل " ,. 8. 8 , قتطعععمع لا لمة ,. 0 , دصت[ - 
عتاطن 6 كممتاعوعيم ععنوم لصة عناملا 
عساسنامعءة_ 4ه لفمينول , " 5اعتمءءسامممف 
1 لتتتناأساث , 2 710 ,29 . إملا , طعيوعدوعظ 
-00.302, 

ع1 " ,. ل , لمعمو لولل! لضة .1 , معمتصممككا - 
مضة يماط طقة© 01 امعامم مملتقصممكمآ 
تكلصافاء1؟ عط مودمئ ععمعلت8 : عللة/لآ بدملممط 
ذكعمتكنا8 لضة_ عمتاسيادععةخ ," عومقطعءاط غ800 
3 تاعتتصسس5 ,91. هلم ,23 . املا , طاعءتقعوعهط 
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,20.263- 

- أعلتةل/! " ,. ث. [ , دصمولط0 لصة ,. 8 , اع[ - 
ذ : وستأسامعءعة مأ طعتدعوع18 لوعمامصسع لعود8 
, " مماأكمعلواط لمة , «ماهقاء معام , وعليعم 
عت أممنا5 , طعتدعوعظ1 عسمتتمدامءعءم +ه لمفستول 
249-2.م0, 1982 ,20 . 01لا 16 

ع1 " ,.2 , لالاممه2 لسة ,. [ , أقملل[ - 
- طمة0) 04 اأمعامه0 ممتأهصمكصآ [مامعدصعهما 
م ممتأضنامعءعة 0 لق1صنا10 , "كاأمعممصصره© ببوو1[ط 
.25-46.مم, 1990 7133 ,13 . 1/01 , وعتسمومعط 

عطا كاععلكة أقطثلا ",. [. ل, ب«مامطلضسا[ - 
0 5تعالاكهث عمره5 7 أعابهالا 2 كه لزعمع 1811 
أ0ا, باعااع8 وسنتسناوععة ع1 , " بدمنوءوطه.[ عدا 
.-486.مم, 1991 لإآنال , 3 210 ,66. 

لقة غصلهة عطا هه ععمعل891 " ,. 5 2 , لزو149)01 - 
- مهمتتهائمة 4ه أمعنمه0 ومتتقصمصمكم1 لممتومدك1 
' 5تعطتصنا! عترمعمآ1 عمستام نامععة لعأكسازق4 
3 ,22 . 01لا , طاعتوعوع8 عسمتاسنامءعءم 1ه لوسسسول 
.505-9.م7, 1984 1لاتتاأنالك , 2 

ع1 " ,. [.2 , أوتاوده لصة ,. 1.11 , طقلمآ -346 - 
" أعاتقا/! لإعدهك/! لهده 1ه سمعاصآ عط 4ه لإعمعلء 81 
,28 لأسباوععمة. له ععمقص ال 5وعدزدبا8 04 لقوسلام1[ , 
-1671.م2, 1982 ,2. هله ,9 . 01لا 

12" ,.4)! رلقاة11 210ة ,.ل ,538قة؟]1 ,.5 ,لإوعنآ -7100 - 
:ولقنصععة 5ه أمعغمه0) ممتأهصصمكمآ لفامعصعهممآ 
متنطاه520 لقتامعدمي< عطا ده لعمد8 ععمع18910 
, ت8متصدع بنقااعءء2 مذ كلمع1 لمة واعاعن[ 4ه 
05 _لأقصياول , " 8و1 طمهت لضة نم1 كلصبط 
,24 . 01ل ,8ملأسواوععةخ امه عومفصتط د5دعماميظ 
11471-117.مم, 1997 ععطتمعامء5 ,7/8. ملز 
عتقنااها عمنلةة لصة ععلمه " ,,ط , عومهلخة - 
وتلق دعممتصوط عمتلسامسنا5 دمناعوع 1 
015 لقتصناول , " صملامسمتصسمفدظ أ4عوه01 لم : 
للتناأتاث , 2 710 ,19 . ١/01‏ , ماعيدعدع8 عستاسمعءم 
374-3.مم, 1981 

عط 01 15 ولإأهالة عتتاعدمومعع جرخ ". 2 , 56ر15 - 
ها قمعا لإلطتدمكل! دنوء/؟ برلنوط زه ععامط6 
01 لأقاصسيدهل " أمعاصه© ممتتقصمقاكم[ 04 كاوه 
اللاتلائناخ , 2 310 ,22 . ١/01‏ , طعتدعدع 1 مستتسبامءءعم 
-605.مم, 1984 

]0 العامه0 لمتأق ممما ع1 " ,. 8 , طعملسسك38 - 
8 أساوععة عط1 ,"لإأشوظ ره شاعم 33 845 
-273.مص, 1986 لقم , 2 710 ,1عقآ,. آهل , بمعتيعه 
.257 

هضة .11.11 , مآ ,.2.1 ,ستعواظ ,. 81 , قاعم - 
عطا ده ععمع810 لقوه40010 " ,. آنآ , وعم2 
طكة) 02 امعتمه0. ممتتقصصدمكمآ] لمامعدصمعهم[1 
ها درمسص8 04 أعقمصس][ عط1 : ولقتدععة ته 1105 
ع1 ,ى " كصماماءعمظ إععابداا عساسهدء/( 
لإلدال , 3 ه80 ,73 . ألا , باعتباعظ عسنتسسموعءعم 
.373-5.مم, 1998 

8 05 200 همدقم عط1 " ,.1 , سوط رهجم - 
كتنااع ]1 لإأأتناءء3 لاتب ولقنصععة قصة 110/5 حاقة © 
لعتقعدع8 مسناصناوءءعث 4ه لقتسودل , " 
.112-13.مم, 1986 ,24 . أه0/ا مأ أمعمءاممسه 

: كع لأأكناءء5 106 أعطامدك/! غ1 " .11.5 , وعام8 - 
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عطا لقة عتباووعء ععلعظ كبرورء/7 ممتاباناوطن5 
. " وععء5 عتقط5 مه مملأقمممكما 4ه جاعع8 
2 أأنرمخث ,2. |2 ,45 . املا ,ووعصاوباظ 4ه لقسباول 
22.179-1, 

' ككتااع1 لقدصمصطة عدتالاء1400 " .لا , عمصمنة - 
مكوعطاكباظ 0 لمفقصيول " عاعنامث ببرعاع8 م 
عصبال .4. 6ل ,19 . 701 ,عممأمبامءءمة لننة ععممقصاط 
.533-3.مم, 1992 

عط 04 أمعامه© ممتأتتصكصا ع1 " ,.ط عمرمط1 - 
لهة ووستصتوط 0056 علنمماوز11 مععء ع8 لمع 
01 512165 لعانصنا) دممتصعدع )0056 أمعسن© 
مضه ععمفسصتط_د5وعصتكب8 04 لفنعياه1 ,"(مءتعصةق 
-289.مم ,1991 الرمة ,810.3 ,18 .املا ,مستتسيامدععم 
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متطقهمنواع18 عط ص0" ,.8.8 ,قتطاءعع معلا - 
:18151015 01 كناكمء5م00) لمة عتصتاه/آ 
5ه قاوء 1‏ عسناءرميعاما +10 كصمنامءنامسآ 


عستاسامععءة 0 لقصياهل ," أمعنمه© ممتتمسممكمآ 
-271.مم ,1981 ومءم5 ,80.1 ,19 .1هلا,اعيقعدعظ 
2853 

ه د5وعوقة ع/11 10 و11 " ,1.1 بوتطعععمعلا - 
ع1 ,"7 عناملا لصة ععلعط له إعل0ك1 
ععطاماء0 ,4 و21 ,68 .7/01 ,لااعتاعظظ عمنتاسناوءءم 
- 870 .مم ,1993 

:10 ذعاوعء1 مها لممطتاءعانا " ,..0 ,عصميل/ا - 
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"5عءدعطاومز11 لعادعم - رملا لمة ممناءعاء5 [ء2100 
,1989 طعمدكة8 ,2 720 ,57 .01لا ,وءتتاع م مصمعظ , 
.307-33.مم 

0 هه النواع8 ع1 " ,.0.2 ,دموازللا - 
:8105 طعهن) 4صة كلقتصععةم 2ه غمسعاصم0 
5 لصيو عطا 6ه ععصعلند 8‏ لعصساطصه0 
عدوءاع1 أرممع8 أقناصصة 220 أتعترءععصاممقم 
,اعتقعوع1_ عدتاسسمءعءقف 2ه لفصسيسول ,"عوط 
,.165-200.مم, 1986 ,24 . آ0/ا 6 امعترء أمميه 
0 8 101611611[ ع1 " .0.8 , مموا/لا ٠‏ 
كع موم ه00 كلصدظ لة لقبصععة4 غط] ؤه غمعتمه6 
, " ووستصمدط 10 عصناامعامه0© ععثلة دوصتصوط 1ه 
, 2 هاة ,11غ1آ . املا , باعتاعظ عسنسبامععم ع1 
--293.مم, 1987 اترمم 

معع ]8 لمللواءموقة عط1 " ,. قءل8ا , أموطع21 - 
'زاألاناعة عمنتله1 لمة 5إعزناء8 02 كاكمعومه) 
عط1, "كأقع0اءعسامصصة خعلتصدع مم0تلسضنامسسك 
لتهة , 2 ه81 ,65 . اهلا , لاعاباعظ عمتسصيموعم 
.-477.مم, 1990 


001111515 
8الامع20 " ,. ع[ . 14 . له , طم اتمطة اظ - 
لمة ع2زة , دععع علءم]5ة لمة مم نف تمرملمآ 


ععمعلتاظ عانا عط1 : ماععع ممننهعاظ لقدمتأعصاظط 
.1994 , معنة0) 01 نوازويع ائمل] , وتوعط1 .12. طم ," 
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و الحرب الأنجلو أمريكية "١.7‏ على الاقتصاد العالمى بصفة عامة 


و المصرى بصفة خاصة 


تشير مجمل المتغيرات الدولية خلال العقد الأخير من 
القرن الماضي وبدايات القرن الحالي الى البيئة الاستراتيجية 
العالمية قبل أحداث سبتمبر ٠٠١١‏ والحرب الأنجلو أمريكية 
٠٠7‏ والتي يظهر فيها تعاظم دور الولايات المتحدة كأكبر 
قوى فاعلة مؤثرة فى النظام العالمي من خلال امتلاكها لقوى 
شاملة غير مسبوقة» بالإضافة إلى الدور الذي لعبته فى 
معالجة الأزمات فى القارة الأوروبية دون الرجوع للمنظمة 
الدولية فى بعض الأحيان خاصة فى ظل غياب المنافسة من 
جانب القوى الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وتقلص 
النفوذ الروسي وانحسار اهتمامات الصين لقضايا التنمية 
الذاتية والأمن الآسيوي من جهة أخرى. 

لذلك فمنذ تسعينيات القرن الماضي طرأ تغير في 
العلاقات السياسية حيث تنامي استخدام القوة في معالجة 
الأزمات بدافع المصلحة وتوظيف آليات القانون الدولي بما 
يخدم مصالح القوى الكبرى واستغلت الولايات المتحدة هذا 
النجاح لتطوير الآليات والأدوات التي تضمن لها الاستمرار 
على قمة النظام العالمي لأطول فترة ممكنة وتستمر فى 
صعودها الإمبراطوري بينما توجد محاولات على الساحة 
الأوروبية من قبل فرنسا وألمانيا وبلجيكا لتفعيل دور الاتحاد 
الأوروبي للحد من الهيمنة الأمريكية» كما تخطط الصين 
على المستوى البعيد لتحقيق قدرأ من التوازن مع الولايات 
المتحدة الأمريكية أما روسيا فتعمل جاهدة على تحسين 
وضعها الاقتصادي واستعادة قسمأ من دورها التاريخي. 

وجاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 00١‏ والحرب 
الأنجلو أمريكية 7٠٠١”‏ لتحدث تغيرا في البيئة العالمية 


' إعداد 
دكتور / عمرو التقى 
أستاذ الاقتصاد المساعد 
بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


وتؤكد على هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على النظام 
العالمي مع الانحياز التام لإسرائيل وتفعيل أدوات الإرهاب 
- العولمة - صراع الحضارات - قضايا الديمقراطية والبيئة 
وحقوق الإنسان كذا حظر حيازة أسلحة الدمار الشامل للتدخل 
فى الشئون الداخلية للدول وتقسيمها إلى ( دول حليفة - دول 
مارقة - دول محور شر ) فى إطار معايير مزدوجة وكيل 
بمكيالين واقتناع تام بأن إسرائيل هى حليفتها الاستراتيجية 
التى تحقق مصالحها بالمنطقة العربية التى وقع عليها 
الاختيار لتكون مسرحا لأحداث تأكيد الهيمنة والانفراد 
واستمرار الصعود الإمبراطوري للولايات المتحدة. 

وبناء على ذلك في إطار مصالح الولايات المتحدة 
الرئيسية في المنطقة العربية وهى تحقيق أمن إسرائيل 
والسيطرة على منابع النفط ظهرت الحاجة إلى تغير الخريطة 
السياسية للمنطقة العربية مما يشكل مع باقي المتغيرات 
المعاصرة انعكاسات اقتصادية سلبية تؤثر على الأمن 
الاقتصادي العربي والمصري سنتناولها في هذا البحث 
وصولاً لبناء استراتيجية لمواجهتها. 
" - أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية البحث في انه يتعرض بالدراسة والتحليل 
لموضوع بالغ الأهمية فرضته التغيرات في البيئة الاقتصادية 
العالمية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2,٠١١‏ 
والحرب الأنجلو أمريكية :70١*‏ الأمر الذي استلزم 
ضرورة إبراز الانعكاسات الاقتصادية لذلك وبناء استراتيجية 
لمواجهتها وتحقيق الأمن الاقتصادي القومي . 
*- أهداف الدراسة: 
-١‏ الوقوف على الملامح الرئيسية للنظام العالمي الحالي من 
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خلال دراسة البيئة الاقتصادية العالمية قبل وبعد أحداث 
سبتمبر ٠٠١١‏ والحرب الأنجلو أمريكية .7٠٠١٠‏ 

" - إيراز الآثار الاقتصادية لأحداث سبتمبر ٠٠١١‏ والحرب 
الأنجلو أمريكية ٠١7‏ ٠على‏ الاقتصاد العربى والمصرى. 

"- بداء رؤية استراتيجية مصرية اقتصادية يمكن من خلالها 
مواجهة الانعكاسات السلبية لأحداث ١١‏ سبتمبر والحرب 
الأنجلو أمريكية 007 على الاقتصاد العالمى والعربي 
والمصرى . 

؛- مواجهة الآثار الاقتصادية على الأمن الاقتصادي القومى 
المصرى والعربي من خلال رؤية استراتيجية اقتصادية 
لمواجهة تلك الآثار الاقتصادية. 

؛- منهج الدراسة: 
تم إتباع أسلوب الدراسة الوصفية فى تناول هذا البحث 

والاستعانة بالمنهج الوصفى التحليلى لتشخيص مشكلة 

البحث؛ مع استخدام المنهج الاستنباطي للوقوف على الرؤية 
المستقبلية لمستقبل النظام العالمى الحالى والولايات المتحدة 
(باعتبارها القوى العظمى المهيمنة على العالم ) كذا لمجابهة 
الانعكاسات الاقتصادية السلبية واستثمار ذلك فى بناء 

استراتيجية اقتصادية مصرية لمجابهة تلك الانعكاسات. 

«- فروض الدراسة: 

-١‏ إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد أحدثت تغييراً 
كبيراً فى البيئة الاقتصادية العالمية مما أدى الى ظهور 
العديد من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد العالمي 
والعربي والمصري. 

"- أنه يمكن بناء رؤية استراتيجية مصرية اقتصادية يمكن 
من خلالها مواجهة الانعكاسات السلبية لأحداث ١١‏ 
سبتمبر والحرب الأنجلو أمريكية 7٠٠١‏ على الاقتصاد 
العالمي والعربي والمصري . 

"- خطة الدراسة: 
تحقيقاً لفروض الدراسة ووصولاً للأهداف الرئيسية؛ فقد 

تم تقسيم الدراسة الى أربعة مباحث والنتائج والتوصيات 

وذلك على النحو التالي:- 

المبحث الأول: يتناول الملامح الرئيسية للنظام العالمى في ظل 
أحداث ١١‏ سبتمبر والحرب الأنجلو أمريكية 7٠٠01‏ 

المبحث الثانى: أثر أحداث ١١‏ سبتمبر والحرب الأنجلو 
أمريكية ٠٠١٠‏ على الاقتصاد العالمى. 

المبحث الثالث: أثر أحداث ١١‏ سبتمبر والحرب الأنجلو 
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أمريكية ٠٠١‏ على الاقتصاد المصرى. 
المبحث الرابع: نحو رؤية إستراتيجية جديدة لمواجهة أحداث 

. 5٠١5 والحرب الأنجلو أمريكية‎ 2٠٠١1 سبتمبر‎ ١ 
الخلاصة والنتائج.‎ 
هوامش الدراسة.‎ 

المبحث الأول 
الملامح الرئيسية للنظام العالمي 
في ظل أحداث ١١‏ سبتمبر والحرب الأنجلو 
أمريكية 0٠.٠؟‏ 

جاءعت الأحداث العالمية المتلاحقة قرب نهاية الفرن 
العشرين لتفرز متغيرات جديدة فى طبيعة القطبية وتوازنات 
القوى بالمسرح السياسى العالمى؛ كما ساهمت فى دخول 
العالم للقرن الواحد والعشرين والولايات المتحدة الأمريكية 
(مستفيدة بقواها الشاملة غير المسبوقة) تنفرد بقمة النظام 
العالمى الذى أخذث معالمه تتشكل وتتضح ٠‏ 

ومن جانب أخر شهدت تلك الفترة تغيرات فى البيئة 
الإستراتيجية العالمية من خلال سقوط الإتحاد السوفيتى ونظم 
الحكم الاشتراكية الأوربية» وتراجع الاستقطاب الدولى؛ 
وزيادة الاندماج داخل النظام الرأسمالي والاتجاه نحو 
التكتلات الاقتصادية بأشكالها المتعددة» والاتجاه لتحرير 
التجارة العالمية؛ ودخول اتفاقية الجات إلى حيز التنفيذ؛ مما 
أدى إلى ازدياد هامشية دول العالم الثالث نتيجة لتلك 
المتغيرات» خاصة فى ظل صعوبة ملاحقتها للثورة 
الصناعية الثالثة وتحرير الإنتاج الصناعى؛ وبروز مجموعة 
من القوى الفاعلة التى ينتظر ان تلعب دورا رئيسيا خلال 
هذا القرن ٠‏ 

وتظل منطقة الشرق الأوسط من منطلق أهميتها 
الجيواستراتيجية وثرواتها النفطية وترائها الحضارى والثقافيى 
وما تتمتع به من كتلة بشرية ٠٠١‏ الخ؛ محورا لتفاعلات 
القوى الفاعلة المختلفة وفقا لترتيب الأولويات والمصالح ٠‏ 

لذلك تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية من منظور 
حرصها على الاحتفاظ بوضعيتها القائمة على قمة النظام 
العالمى الحالى سياسة قومية تستند على ثلاثة ركائز أساسية 
على النحو التالى('): 
(1) الدفع بالأمن الإقتصادى لقمة أولويات الأمن القومى الأمريكى ٠‏ 
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(ب) تكييف القوى العسكرية لتتوافق مع متطلبات مواجهة 

التحديات الأمنية للمصالح الأمريكية خلال القرن الحادى 

والعشرين ٠‏ 
(ج) تعزيز محورى دعم نشر الديمقراطية وحماية حقوق 

الإنسان بجانب مكافحة الإرهاب٠‏ 

بلا شك فان الإلمام بطبيعة البيئة الاستراتيجية العالمية 
بعد أحداث سبتمبر 7٠٠١١‏ والحرب الأنجلو أمريكية يعد 
أساسا للوقوف على الانعكاسات السلبية التى حدثت عقب هذه 
الأحداث فى ١١‏ سبتمبر والحرب الأنجلو أمريكية 7٠١7‏ . 
أولا: النظام العالمى الجديد : 

أن مصطلح النظام العالمى الجديد " ليس بجديد علينا فلقد 
استخدم منذ أربعة عقود مضت رغم اختلاف المعانى التى 
يظهر بها بين فترة وأخرىء فمنذ بداية الخمسينات بدات دول 
العالم الثالث وللمرة الأولى مطالبة بالحاجة الى نظام عالمي 
جديد لتسوية الوضع الدولي فى تلك الفترة؛ كما صدر فى 
تلك الفترة نفسها توصيات وقرارات عن دول عدم الانحياز 
تطالب النظام الدولى بالتغيير والتطوير السلمي وتوسيع 
قاعدة المشاركة الدولية0). 

مع ملاحظة انه يبدو ان هذا النظام لم يخرج للوجود ذلك 
لأن مسئولية أقامته كانت تقع على القوى الكبرى والتى لم 
يكن من مصلحتها إقامة هذا النظام وبالتدريج ضعفت 
مطالبات الدول النامية بإقامة هذا النظام حتى كاد أن يختفي 
هذا المعهوم من أدبيات العالم الثالث9). 

فخلال الحرب الباردة استظلت دول المعسكر الغربى تحت 
مظلة الحماية الأمريكية» بما توفره من قوة عسكرية متقدمة 
لحلف الأطلنطي؛ مما أتاح لهذه الدول الفرصة للعناية والاهتمام 
بالتنمية الاقتصادية الأمر الذى ساعد الولايات المتحدة الأمريكية 
على تولى مسئولية وقيادة المعسكر الغربي. 

ومع بروز أزمة الخليج الناشئة عن الغزو العراقى 
للكويت فى الثانى من أغسطس عام 151٠‏ عاد هذا المفهوم 
الى الظهور وسرعان ما أعقب ذلك تحولات جذرية فى 
النظام العالمى فى اتجاه إقامة هذا النظام الجديد لعل أولى 
هذه التحولات!) كان الانتصار الغربى فى أزمة الخليج 
الثانية؛ وهو الانتصار الذى أدى الى تدمير القوة العراقية 
وهيمنة الولايات المتحدة على الموارد النفطية الخليجية؛ 
وعقب ذلك اهتز النظام الدولى بسقوط أحد قطبي نظام 
الفطبية الثنائية والاتحاد السوفيتى سقوطا مروعا فيما يشبه 
الاستسلام أمام القطب الآخرء وانفردت الولايات المتحدة 


م 


لرية/م 
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الأمريكية لإدارة شئون العالم هى مسألة مسلم بهاء نتيجة 
تفوق القدرة الأمريكية مما أكد وساعد على بسط الهيمنة 
الأمريكية ». 

وهكذا أصبح العالم أمام واقع عالمي جديد ليس مجرد 
تحولاً فى العمليات السياسية الدولية؛ كالتحول من الحرب 
الباردة نحو الانفراج فى السبعينات او التحول من صراع 
القوة نحو الاعتماد المتبادل فى الثمانينات» ولكنه تحول 
بنيوى فى النظام العالمى قد أثر وسيؤثر بصورة حقيقية على 


مصالح وسياسات الدول النامية!©. 
ثانيا: القوى الفاعلة في النظام العالمى الجديد : 


مهما اختلفت الأفكار عن القوى الكبرى الفاعلة فى النظام 
العالمى فأنها تتفق على نقطة واحدة أساسية هى ان الولايات 
المتحدة الأمريكية حالياً وبما تملكه من قدرات تنفرد بالهيمنة 
بل بقيادة العالم محققة مصالحها ولأهدافهاء بغض النظر عن 
مراعاة الشرعية او الأخلاق او مصالح الآخرين مع سعيها 
لمنع أي قوى أخرى صاعدة من تحديدها او منافستها!"2 ٠‏ 

ومن ناحية أخرى اتحدت مفاهيم القوى الفاعلة فى إنها 
تلك الدول أو المنظمات الدولية التى تقوم بدور فعال فى 
النظام الدولي من خلال قدرتها الملموسة (الكتلة الحيوية - 
القدرة العسكرية - القدرة الاقتصادية) الغير ملموسة (سياسية 
- تكنولوجية - اجتماعية - إعلامية)» وهى محصلة كافة 
المقومات المادية والمعنوية التى تملكها الدولة او مجموعة 
دول للتأثير على مصالح باقي الدول والتكتلات(. 

ويلاحظ ان الدول الأعظم او الأقوى هى ببساطة التي 
تملك مالا يملكه منافسها من وسائل وأدوات القوة (فالقوة 
السياسية علاقية ونسبية ) ولا تظهر إلا فى ظل علاقات 
بين وحداتها ولا يمكن وصف الدولة بأنها ضعيفة أو قوية إلا 
مقارنة بدول أخرى وفى مواقف معينة؛ وهى ذات طبيعة 
تراكمية وتحويلية بمعنى أن امتلاك مقدار منها بدول أخرى 
يؤدى الى امتلاك مقدار أخر كما انه يمكن تحويلها من شكل 
الى أخر واستبدالها بقيم أخرى!". 

وهذه الدولة بلا منازع هي الولايات المتحدة الأمريكية 
التي لم تفاجأ بجائزة القطب الأوحدء بل عملت جاهدة منذ 
أواخر القرن التاسع عشر للوصول الى الإمبراطورية 
الأمريكية» ويمكن القول بأن الولايات المتحدة تعتبر هى 
الدولة الأعظم قياساً قوة باقي دول العالم فى الوقت الراهن 
وبريطانيا اليوم هي أقوى وأغنى مما كانت عليه فى القرن 
التاسع عشر عندما كانت الدولة الأعظم رغم ذلك فبريطانيا 


مجلة البحوث الإدارية 


اليوم (قوة ناقصة) لا تملك ما تملكه الولايات المتحدة من 
وسائل ويل 

من اجل أن تبقى أو أن تصبح الدول قوة عظمى فإنها 
يجب أن تجمع الشروط السبعة التالية والتي أصبح معترفاً 
بها من قبل جميع المتخصصين وهى(١0:-‏ 
١‏ - على المستوى الإقتصادى: ١‏ 

أن تكون غنية ما فيه الكفاية لكي تمارس نفوذاً على 
مجرى الشئون الدولية. 
٠‏ - على المستوى التكنولوجى: 

أن تكون متقدمة فى مجالي الاتصالات والطاقة. 
"- على المستوى النقدى: 

حيازة عملة قادرة على العمل كوسيلة احتياط وتبادل 
دولي. 
؛ - على المستوى الجغرافى: 

حبازة القدرة على العمل خارج حدودها لحماية مصادرها من 
الطافة والمواد الأولية وطرقها البحرية الأساسية وحلفائها الأساسين. 
5- على المستوى العسكرى: 

حيازة السلاح النووي والقدرة على إرسال حملات 
عسكرية الى أماكن بعيدة. 
1- على المستوى الثقافى: 

أن تحركها ثقافة (دينية أو وطنية) كونية لإغراء الآخرين 
ودفعهم للتفكير فى أن مصلحتهم من مصلحتها. 
- على المستوى الدبلوماسى: 

أن تكون الدولة قوية ومتماسكة وقادرة على وضع وتنفيذ 
سياسة خارجية إمبراطورية. 

ويجب ان يكون الاهتمام بتلك الشروط السبعة متساوياً حيث 
إنها متوازنة بنسب معينة فإذا زاد الاهتمام بأحد هذه الشروط 
ضعف الآخر وأنهار؛ وانهارت الدولة العظمى أو الأعظم . 

ورغم كل التحولات العميقة التى حدثت فان الوحدات 
السياسية (الدول) مازالت اللاعب الأساسي فى العلاقات 
الدولية ومازالت تبحث عن تحقيق مصالحها الوطنية 
(مستخدمة فى ذلك لاعبين أقوياء مثل الشركات متعدية 
الجنسيات والمؤسسات والجمعيات غير الحكومية والتدفقات 
الإعلامية والمالية والثقافية العابرة للقوميات. 

قليل من الدول تستطيع حيازة هذه الشروط السبعة ومن 
غير المحتمل أن تظهر قوى عظمى جديدة غير تلك التى 
نعرفها فالهند مثلاً قد تمتلك القوة العسكرية والدبلوماسية 


وربما الثقافية والاقتصادية ولكنها دون شك لن تمتلك 


:حوث محكمة 


الإشعاع الكوني ولا النقدي ولا الرغبة فى التحول الى 
إمبراطورية لأنها ستكون منشغلة كثيراً بالحفاظ على وحدتها 
الداخلية والدفاع عه نفسها ضد جيرانها وهكذا فالمرشحون 
البارزون فى المستقبل أربعة وهم: الاتحاد الأوربي وروسيا 
واليابان والصين!"©. 

ويلاحظ أن التحركات الأمريكية فى المنطقة العربية 
والخليج تحركها دوافع أساسية مضمونها تعظيم المنافع 
الأمريكية من العلاقات الاقتصادية مع دول السطقة وتستخدم 
فى تنفيذ استراتيجيتها مجموعة من الأدوات المتجانسة تصب 
فى خدمة مصالحها. 

والهدف الإستراتيجي الاقتصادي الأمريكي فى المنطقة 
العربية والخليج بصفة خاصة هو تأمين تدفق البترول العربي 
للاقتصاد الأمريكي بانتظام وبأقل تكلفة ويحكم هذا الهدف 
تحركها فى ضرورة تواجدها بالمناطق التي يمر من خلالها 
النفط العربي ومن هنا يأتى التركيز على أهمية الاستثمارات 
فى قطاعي البترول والغاز فى معظم الدول العربية 7"!, كذا 
التركيز النسبى على دول بعينها كمحاور أساسية فى الخليج 
العربي واليمن فى البحر الأحمر وإسرائيل فى المنطقة ككل 
حيث تعمل أمريكا على تقوية علاقاتها مع تلك الدول لتحقيق 
أهدافهاء تمثل المنطقة سوقا واسعة ذات إمكانيات كبيرة قادرة 
على استيعاب الصادرات الأمريكية كما أن الدول النفطية هى 
مصدر رئيسي للفوائض المالية التى تدعم الاقتصاد الأمريكي 
وبالتالي فان الحفاظ على وجود أمريكي فى الخليج هو هدف 
حيوي لخدمة مصالحها ومن ثم فان فتح الأسواق العربية 
أمام الشركات الأمريكية تمثل ورقة فى أيدي الدول العربية 
يمكن استخدامها للحصول على مكاسب من العلاقات 
الأمريكية (4. 

تحاول الولايات المتحدة دمج إسرائيل فى المنطقة العربية 
إذ تمثل إسرائيل امتداداً لمصالحهاء ومن هنا تبرز ضرورة 
التأكيد على الربط بين التقدم فى المسار السلمى وبين 
المسائدة الاقتصادية الأمريكية لبعض الدول العربية فى 
برامجها الإصلاحية. 

وتتركز الاستثمارات الأمريكية فى منطقة الخليج ومصر 
على قطاعات النفط والغازء ويحكمها توجه جديد نحو 
زيادتها فى قطاعات البنية الأساسية؛ وبصفة خاصة قطاعات 
توليد الكهرباء والاتصالات كما تلعب الاستثمارات فى 
قطاعات البرمجيات دور بارزأ فى الدخول الى الأسواق 
العربية والمصرية كما تمثل المنافسة الأوروبية والآسيوية 


بحوث محكمة 

عائقاً أمام توغل الشركات الأمريكية فى الأسواق العربية . 
هناك مجموعة من المتغيرات العالمية من منظور 

الاقتصاد السياسى تتمثل فيما يلى*): 

734/0:14 المتغيرات فى هيكل الاقتصاد العالميى‎ -١ 
التى تترتب على الثورتين‎ 500201316 515868 
الصناعية والتكنولوجية العلمية» والتى قادت إلى تعميق‎ 
عالمية السواق والاعتماد المتبادل والانكشاف الخارجي:‎ 
كما نجحت إلى وضع أضحى فيه تهديد التهميش يفوق‎ 
. تكلفة التبعية على الاقتصاديات غير الصناعية‎ 

"- المتغيرات فى النظم الاقتصادية العالمية 138/0510 
35 2002001 قد تجلت هذه التغيرات فى 
سقوط الاقتصاديات الاشتراكية فى دول الكتلة السوفيتية 
السابقة» وتجديد اقتصاديات السوق فى الدول الصناعية 
المتقدمة وانفتاح اقتصاديات التنمية المستقبلية فى البلدان 
النامية ومنها الدول العربية؛ وكان من أهم التحولات هو 
الاتجاه نحو تحرير الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد السوق 
وتطبيق برامج الخصخصة وتحرير التجارة الخارجية ٠‏ 

*- المتغيرات فى النظام الاقتصادي الدولى 110:14 
:010 ن1نجرمجم50 هى تغيرات تبرز على مستوى 
أداء العالم فى ترسيخ وضع دول مجموعة الدول 
الصناعية السبع على قمة ذلك النظام مع توسيعها لتضم 
روسيا الاتحادية»؛ وتوسيع دور صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولى فى إملاء برامج الاستقرار الاقتصادي 
والتصحيح الهيكلى. وتأسيس منطقة التجارة العالمية 
لتحقيق تحرير التجارة متعددة الأطراف كما تتجلى هذه 
التغيرات فى تسارع بناء التكتلات الاقتصادية التى 
تتمحور حول الدول الصناعية الرئيسية فى أوربا وأمريكا 
وشرق آسياء بالإضافة إلى استمرار دور الشركات 
متعدية الجنسيات التى تتحكم فى التفاعلات الاقتصادية 
للأسواق العالمية» وتراجع دور الأمم المتحدة ومنابر 
الدول النامية فى التأثير على التطورات الاقتصادية 
العالمية ٠‏ 

؛- التغيرات فى الأولويات الاقتصادية العالمية 138/0514 
15 260011 حيث تقود هذه التغيرات إلى 
برور أولويات جديدة لتستجيب للتحديات الجديدة؛ وفى 
مقدمتها تضاعف الاهتمام برفع مستوى الإنتاجية وتزايد 
أهمية ارتقاء القدرة التنافسية والتصديرية» كما تبرز 
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ضرورة تسوية التنافضات المترتبة على النزاعات 
المتعارضة فى البيئة الافتصادية العالمية مثل الحمائية - 
التحرير - التهميش - ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

5- التغيرات فى المفاهيم الاقتصادية العالمية 1/0214 
قامع0020© عندم0م220 تتمثل فى إعلان مفهوم التنمية 
(المتواصلة حماية للبيئة الطبيعية ولكبح التلوث البيئى؛ 
وصعود مفهوم التنمية البشرية تحقيقا لتكافؤ الفرص 
ودرء لخطر الفقرء وتعاظم المكون الاقتصادي للثمن 
الوطنى للدولة)؛ هذا وتؤكد مؤشرات توزيع أهم عناصر 
القدرة الاقتصادية حقائق عدم التكافؤ فى علاقات القوة 
الاقتصادية الدولية فى النظام الاقتصادي العالمى؛ وعلى 
سبيل المثال نجد أنه فى عام ١117‏ أنفردت الدول 
الصناعية السبع الرئيسية بالتقدم فى أجمالي الناتج المحلى 
العالمى بنسبة 5و9645؛ وبحجم صادرات عالمية بنسبة 
مو9448: وفى المقابل نجد ان ١55‏ دولة مصنفة 
باعتبارها دولا نامية ودولا متحولة لم تتعد حصتها 
4و 647 من ذلك الناتج» هو١961‏ من حجم الصادرات. 
هكذا نخلص إلى نتيجة هامة وهى ان الدول الصناعية 

الرئيسية وعلى رأسها الولايات المتحدة اصبحت متفردة 

بشئون العالم الاقتصادية» ومن الواضح أيضا ان سمة 
استنتاجات يتوجب التركيز عليها فى ضوء التشخيص السابق 

للنظام العالمى من منظور الاقتصاد السياسي. 
فمثلا اتفاقية الجات تعتبر سلاحا متسلطا على الدول غير 

المتقدمة صناعيا وزراعياء ومنها العديد من الدول العربية» 

كما تأتى اتفاقات الشراكة بين الدول العربية فرادى مع 

الاتحاد الأوربى او مع الولايات المتحدة عاملا رئيسيا فى 
اتنمية هذه الشراكة؛ حتى لا يستفيد منها الآخرين على حساب 
الدول العربية؛ هذا بالإضافة إلى تأثر الدول المنتجة للبترول 

(و هى دول نامية) بتذبذب أسعار النفطء والذى تزامن مع 

الأزمة الاقتصادية فى جنوب شرق آسياء علاوة على 

التقلبات فى أسعار صرف العملات الرئيسية وتزايد حجم 
التضخم نتيجة للحرب ضد الإرهاب؛: وتصعيد الولايات 
المتحدة لسياستها الرامية لضرب العراق واحتواء دول أخرى 
بالمنطقة» كل هذا أدى إلى كبر الفجوة التنموية بين الدول 
المتقدمة والدول النامية لمصلحة الدول المتقدمة؛ وهو أمر 
يهدد الدول النامية وأمنها الحضارىء وإذا ما استمر الحال 
على ما هو عليه سيصبح سكان العالم النامى أشد فقرا 
وأحوالهم المعيشية والصحية أكثر سوءء وتصبح حياتهم أكثر 
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اضطرابا والأقل استقرارء ما لم يتم تضييق الفجوة 
الاقتصادية والاجتماعية بين الدول المتقدمة والدول النامية 
(ان أبرز مؤشر اقتصادي يشير إلى الفجوة بين الدول 
المتغدمة والدول النامية هو الخلل فيما تحتكره الدول المتقدمة 
من ثروات تصل إلى نحو 7980 من الثروةء فيما لا تحصل 
الدول النامية الا على أقل من 907٠١‏ من الناتج القومى 
العالمي)؛ كما تستهلك الدول المتقدمة 964٠‏ من الإنتاج 
العالمى؛ بينما لا يتعدى استهلاك الدول النامية 296٠١‏ وهذا 
يرجع بالأساس إلى تدنى متوسط دخل الفرد فى الدول النامية 
والذى يصل إلى نسب من ١‏ ؛ ٠١‏ من متوسط دخل الفرد 
فى الدول المتقدمة(07, 


المبحث الثاني 
أثر أحداث ١١‏ سبتمبر والحرب الأنجلو أمريكية ٠٠١1‏ 
على الاقتصاد العالمى 

لاشك أن الأحداث التى تعرضت لها الولايات المتحدة 
الأمريكية يوم ١١‏ سبتمبر ,»7٠00١‏ وما أعقب ذلك من حرب 
أنجلو أمريكية على العراق فى مارس 5٠٠05‏ أدى الى 
العديد من الانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية 
العالمية أدت هذه الانعكاسات فى تباطؤ أداء الاقتصاد 
العالمي فى الفترة من ١١‏ سبتمبر١١٠٠‏ وحتى الآن ,5٠١84‏ 
الأمر الذى انعكس سلبياً على معدلات نمو الاستثمار 
والتشغيل وأرباح العديد من الشركات فى الدول المتقدمة 
والنامية» وفيما يلى توضيح لأهم هذه الانعكاسات السلبية 
على الاقتصاد العالمى ؛- 


أولا: اللانعكاسات السلبية لأحداث ١١‏ سبتمبر ولحرب الأنجلو 
أمريكية ٠.١‏ 57 للاقتصاد 
(1) يتضح من الجدول رقم )١(‏ التالى انخفاض معدل النمو 
الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية من 96١,1‏ عام 
00 الى 96١,١‏ عام كن ثم 
تضباعفت الى 7,8 عام 7٠17/90١7‏ بعد تلافى آثار 
أحداث سبتمبر ٠٠٠١١‏ وارتفاع إنتاجية العامل الأمريكي. 
وارتفع معدل النمو الاقتصادي لكندا من 961,١‏ عام 
الى 967,7 عام ٠٠١7/5٠١1‏ وهذا يعنى 
عدم تأثر كندا بأحداث سبتمبرء ولكن ما لبث أن تراجع معدل 
النمو الاقتصادي من 967,5 عام 7٠١7/5001‏ الى 901,5 
عام 2٠١7/5٠07‏ وقد تركز هذا التراجع أساساً فى الربع 
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الأخير من عام ٠٠١”‏ وهو ما ساعد عملية التأثير السلبى 
لمرضى الالتهاب الرئوي الحاد والذي انتقلت عدواه الى كندا 
فى شهر أبريل عام 7٠07‏ وألحق ضرراً بالغ بصناعة 
السياحة بكنداء هذا بالإضافة الى اكتشاف مرض جنون البقر 
الأمر الذى أدى الى توقف صادرات ندا من اللحوم تماماً . 

بينما تدهور معدل النمو الاقتصادي فى الاقتصادي 
اليابانى حيث انخفض من -960,7 عام 7١١1/5٠٠١‏ 
-960,4 عام ,2007/2٠١١‏ ثم ما لبث أن ارتفع ارتفاع 
كبير حيث بلغ 967,١‏ عام 7٠07/7٠١7‏ ويرجع ذلك الى 
زيادة الصادرات اليابانية نتيجة زيادة الإنتاج القومى وزيادة 
الاستثمارات. 

فى حين تدهور معدلات النمو الاقتصادي لألمانيا فى 
الفترة محل الدراسة» حيث انخفض من 90,5 عام 
أآلى 900,١‏ عام 3٠١7/7٠١١‏ ثم تدهورت 
الى 900,7١‏ عام 02007/5007 ويرجع ذلك إلى تأثر 
الاقتصاد الألماني بأحداث سبتمبر والحرب الأنجلو أمريكية 
عام ٠١‏ الأمر الذى أدى إلى الانكماش نتيجة تدهور 


عائدات السياحة. 
وتدهور معدلات النمو الاقنتصادي فى أنجلترا من 901,7 
عام 7٠١1/5٠٠١‏ إلى 901,7 عام 3٠١7/700١‏ ثم ما 


لبث أن استعاد بعض قوته عام 2٠١7/٠٠١7‏ حيث بلغ 
حوالي 900,5 واستمر هذا التدهور فى الاقتصاد الفرنسى 
والايطالى حيث انخفض فى فرنسا من 967,7 عام 
٠٠٠‏ إلى 96١‏ عام 3٠07/٠٠١١‏ وتدهور إلى 
١‏ عام 75227/ 179917, 

أما الاقتصاد الايطالى فتدهور من 905 عام 
إلى 960,7 عام 3٠٠١37/5٠١(‏ إلى 96:7 
عام ,20٠07/٠٠١17‏ ويرجع هذا إلى أحداث سبتمبر والحرب 
الأنجلو أمريكية عام 5٠٠17‏ 

ونتيجة لما سبق تراجع معدل النمو الاقتصادي مع 
مستوى منطقة اليورو ككل وذلك من 90١,7‏ عام 
إلى 9607 عام 56١7/39٠١‏ 9607 عام 
يك 

ويتضح مما سبق ان اقتصاديات منطقة اليورو هى أكثر 
اقتصاديات العالم تأثرا بأحداث سبتمبر ٠٠١١‏ والحرب 
الأنجلو أمريكية على العراق ,»7٠١‏ يليها اقتصاديات 
الولايات المتحدة الأمريكية ثم الاقتصاد الكندى عام 
00 فقط. 
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جدول رقم )١(‏ 
معدلات النمو الاقتصادي (90) 


الدولة 00 
الولايات المتحدة ذل 
سس 
كندا ”3 


/اى. 
ألمانيا 3 
فرنسا ركنا 
ايطاليا بن 


منطقة اليورو لاا 
المصدر : 155065 10105ئة/ا ,]82620115 غط] 


(ب) يتضح من الجدول رقم (1) التالى معدلات البطالة 
والتضخم فى العالم خلال أحداث سبتمبر ٠٠١١‏ والحرب 
الأنجلو أمريكية ٠٠١4/٠٠١7‏ وذلك كما يلى:- 
- ارتفع معدل البطالة فى الولايات المتحدة الأمريكية من 
5 عام ٠٠١1/3٠١١‏ إلى 905,8 عام 
ا ل 0 

- ارتفع أيضاً فى كندا من 967 عام 7٠٠١١‏ إلى 9617 عام 
7 وأيضاً فى اليابان من 964,5 إلى ,906. 

- أما منطقة اليورو من ,968 عام 7٠١١‏ إلى 908,4 
عام 1/5317 79ا, 

- انعكس ذلك على دول منطقة اليورو حيث زادت 
معدلات البطالة فى فرنسا من 968,8 إلى 964,5 
وألمانيا من ,969 إلى 5,١٠9؟‏ وانجلترا من 900 
إلى 90.١‏ وذلك خلال الفترة محل الدراسة . 

- زاد معدل البطالة فى اليابان من 964,5 عام 
ل إلى لاره6؟ عام ا 47 70 


المملكة المتحدة ل 1 1 
4 50 


2 الا 
لكل لك 
بدا 1 


ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع معدلات البطالة فى كل 
الدول إلى اتجاه العديد من الشركات فى هذه الدول للاستغناء 
عن أعداد كبيرة من العاملين؛ رغبة منها فى تخفيض تكاليف 
النشاط الجاري لانخفاض الطلب عليها نتيجة أحداث سبتمبر 
١‏ والحرب الأنجلو أمريكية 7٠١1‏ 

أما فيما يتعلق بمعدلات التضخم فيتضح من جدول رقم 7 
ارتفاع معدلات التضخم في معظم الدول المتقدمة حيث زادت 
من ١,١‏ 96 عام 7٠١17‏ إلى 7,١‏ 96 عام 7٠٠١ 4/5٠١37‏ فى 
الولايات المتحدة؛ وفى كندا من 96١,"‏ إلى ١,967؛‏ وفى 
فرنسا من 90,8؟ إلى 967 وفى إيطاليا من 907,7 إلى 
, وفى انجلترا من 90١‏ إلى 967,4 وفى منطقة 
اليورو بصفة عامة زاد من 901,8 إلى 907 . 

ومن الأسباب الهامة لارتفاع معدلات التضخم تصاعد 
أسعار البترول ليتخطى الأربعون دولارا للبرميل في 
الأسبوع الأخير من شهر مايو .7٠١4‏ 


جدول رقم (؟) 


الدولة معدل البطالة 


الولايات المتحدة 


معدلات البطالة والتضخم السنوية (96) 
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المصدر : 2003 ,طعمةل/! , 115 5عناذوا كناملهة/آ باأوتتسمسمعءظ ع1 


(ج) تراجعت أسعار الأسهم فى البورصات العالمية لتسجل 


أدنى مستوى لها منذ مارس 7٠٠٠١‏ 7" حيث انخفض 
مؤشر ناسداك بمعدل 961/5 فى ١١‏ مارس 2,3٠١‏ 
مقارنة بقيمته فى شهر مارس .220٠١‏ كما فقد مؤشر 
داكس الألماني 907١‏ من قيمة خلال ذات الفترة» وكذلك 
سجل مؤشر تويكس اليابائنى فى ١7‏ مارس 7٠٠١”‏ أدنى 
مستوى له منذ عشرين عاماًء وكذلك انخفضت أسعار 
أسهم البترول مع نقص أرباحها وتعرض العديد منها 
لخسائر فقد حقق بنك بدا0ع111© الأمريكي؛ 0:16 
155 السويسرى:741210120 الياباني؛ وهى من اكبر 
البنوك على الصعيد العالمي خسائر قياسية خلال عام 
6٠٠‏ اللأمر الذى أدى إلى انخفاض صفقات 
الدمج والاستحواذ العالمي» مسجلة معدل تراجع بلغ 
967305 خلال عام ,3١١017‏ 
وقد عادت أسواق رأس المال الرئيسية إلى الانتعاش 
حلال الفترة من ١١‏ مارس إلى 5007/1/٠١‏ وذلك مع 
اسهاء حالة عدم التيقن السائدة فى العديد من الأسواق 
وانخفاض أسعار الفائدة» وبالتالي تراجع تكلفة القروض 
الممنوحة للشركات. 
الأمر الذى أدى إلى تصاعد مؤشر داوجونز خلال الفترة 
المذكورة بمعدل 9014, ومؤشر ناسداك بمعدل ,907١‏ 
ومؤشر ستاندرد انديورز بمعدل 59617 ومؤشر داكس 
الألمانى بمعدل 2965٠‏ وكاك الفرنسي بأكثر من 2907٠١‏ 
وفاينانشيال تايمز بمعدل ٠961©‏ 
يتضح مما سبق ان أحداث سبتمبر 7٠٠١١‏ كان تأثيرها 
أكبر من تأثير الحرب الأنجلو أمريكية على البورصات 
العالمية» حيث انخفضت أسعار الأسهم والسندات فى 
البورصات العالمية فى فترة أحداث سبتمبر :5٠٠١١‏ وعادت 
إلى الانتعاش فى فترة الحرب الأنجلو أمريكية على العراق 
0 
(د) انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات 
المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة فى الفترة محل 
الدراسة بمعدل 96٠١‏ لتصل إلى 55١‏ مليار دولار 


مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام ١418‏ الأمر الذى 
انعكس على انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى 
الدول النامية وفيها مصر الأمر الذى أدى إلى زيادة 
الصعوبات الاقتصادية فى الدول النامية بصفة عامة 
ومصر بصفة خاصة"0. 

(ه) تشير الإحصائيات التى نشرتها منظمة التجارة العالمية 
إلى انخفاض معدل نمو حجم التجارة العالمية بمعدل 
تراجع 904,4 عام ٠٠١١‏ نتيجة أحداث سبتمبر؛ ثم ما 
لبث أن تحسن معدل نمو حجم التجارة العالمية ليبلغ عام 
4/67,58؛ وهو ما يعكس نمو حجم التجارة 
العاملة بمعدل أسرع من معدل نمو الاقتصاد العالمي 
ويرجع ذلك إلى قيام العديد من الدول النامية بتحرير 
أنظمة التجارة والاستثمار!"؟"© , 

ار 9 ؤئى للاقتصاد 
سنتناول فيما يلى أكثر القطاعات تثراً بهذه الأحداث 

وعلى رأسها الطيران والسياحة والتأمين. 

١‏ - الطيران: 

(1) أصبحت كثير من شركات الطيران فى جميع أنحاء العالم 
مهددة بالإفلاس نتيجة انخفاض معدلات السفر وقلة 
حركة الركاب المسافرين (فمثلاً شركة طيران 7.0٠‏ 
4 عانت من انخفاض عدد الركاب بها من 916 
ألف أسبوعياً إلى ما بين 5 ألف و55 ألف. مما أدى 
لانخفاض أسعار أسهمها إلى النصف)ء بالإضافة إلى ذلك 
ارتفعت تكاليف التشغيل بعد قيام شركات التأمين العالمية 
بفرض مبالغ إضافية (لمصلحة الطرف الثالث المتضرر) 
مما زاد من رسوم التأمين» اضطرت الشركات تحت 
وطأة زيادة الأحجام إلى خفض أسعار بدلاً من زيادتهاء 
الأمر الذى زاد من حدة الخسائر 4). 

(ب) لجأت معظم الشركات لعدة إجراءات لمواجهة ارتفاع 
تكاليف التشغيل منها دمج عدد من الخطوط وقف بعضها 
وتخفيض موظفيها. 

(ج) قامت شركات الطيران الأمريكية بتخفيض مائة ألف 


بحوث محكمة 
وظيفة» لتجنب هذه الآثار تحاول الدول بذل جهودها (ففي 
مصر تم إعفاء مصر للطيران من ثمانين مليون جنيه 
رسوماً جمركية كما تم تقديم الضمانات اللازمة لشركات 
التأمين العالمية لتحمل ما يزيد على بوليصة التأمين 
الخاصة بالطرف الثالث المتضرر)؛ إلا انه فى النهاية لن 
تتمكن الحكومات من دعم جميع الشركات ويصبح لا مفر 
من تقليص هذا القطاع الحيوي . 

9 السياحة!؟'): 

(1) تعتبر السياحة من أكثر القطاعات تأثراً بالصدمات 
الخارجية نظراً لاعتمادها على توافر عنصر الأمن سواء 
فى الدولة المضيفة او أثناء الانتقال» ومن ثم فزيادة 
مخاطر الطيران تعنى مزيداً من الأحجام عن السياحة . 

(ب) إن أجواء الحرب والاضطربات السياسية تؤدى لنفس 
النتيجة ونظرا لعالمية الأزمة فمن المتوقع ان تمتد آثارها 
للسياحة فى ميع أنحاء العالم؛ إلا أن التأثير سيكون 
بالطبع أكبر فى المناطق ذات الصلة المباشرة أو غير 
المباشرة وعلى رأسها الولايات المتحدة والشرق الأوسط 
والدول الإسلامية. 

"- قطاع التامين (0): 

(1) نستطيع القول أن قليلاً من شركات التأمين لديها القدرة 
على توفير التغطية اللازمة لشركات الطيران دون زيادة 
رسوم التأمين أو تدخل الحكومة فقد قلصت شركات 
التأمين ما تدفعه فى حالات أخطار الحرب والإرهاب إلى 
٠‏ مليون دولار لشركة الطيران الواحدة. 

(ب) هددت شركات الطيران بالتوقف عن العمل مما اضطر 
الحكومات للتدخل؛ فحكومات الاتحاد الاوروبى وافقت 
على توفير تغطية مؤقتة لمدة شهر. 

(ج) فى الولايات المتحدة وافق الكونجرس على قانون 
طوارئ يقضى برد تكلفة التأمين الإضافية خلال ال 
٠‏ يوماً التالية إلى شركات الطيران الأمريكية إلى 
جانب تغطية تكاليف مخاطر الحروب والطيران إذا 
تعددت مانة مليون دولار. 

(د) يرى الباحثون انه لولا التدخل الحكومي لزادت رسوم 
التامين إلى عشرة أضعاف إلا إنها من المتوقع ان 
تتضاعف ثلاث مرات على الرغم من ذلك كما ان 
الالتزامات التى تتحملها الحكومات تمثل ضغوطأً إضافية 
على موازناتهال'". 


(ه) يرى البنك الدولي ان الدول النامية سيكون لها تصيب 
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الأوفر من تبعات الأزمة نظراً لضعف قدرتها على 
التكيف مع الأزمات واعتمادها على موارد مالية معرضة 
للتنبذنب كالسياحة وتحويلات العاملين والاستثمارات 


الخارجية. 
(و) يشير البنك الدولي إلى ان أهم الآثار الاقتصادية المترتبة 
على الأزمة تتمثل في('"): 


- التأثير سلبا على معدلات النمو وخاصة فى الدول 
النامية مما يعنى مزيداً من الفقر. 
- انخفاض حركة التجارة العالمية نظراً لزيادة تكلفتها 
بسبب ارتفاع رسوم التأمين وتأخر نقل البضائع نتيجة 
تشديد الإجراءات الأمنية فى المطارات والمواني . 
- انخفاض أسعار السلع الأولية بما فيها البترول مما 
يؤثر سلباً على الاقتصاديات النامية والتى تشكل هذه 
السلع النسبة الأكبر من صادراتها. 
- انخفاض تدفق رؤؤس الأموال للدول النامية نظراً 
للمشكلات التى تعانى منها الأسواق المالية فى هذه 
الدول. 
- زيادة أسعار المدخلات المستوردة واحتمال تأخر 
وصولها مما يتطلب زيادة المخزون منها وبالتالى 
زيادة تكاليف الإنتاج الصناعى. 
- حالة الكساد التى امتدت لتشمل جميع أنحاء العالم 
فهناك توقعات بانخفاض معدل النمو العالمى من 
/ا,؛ 96 عام 3٠٠١‏ إلى 961,5 عام “709/7323 
المبحث الثالث 
أثر أحداث ١١‏ سبتمبر والحرب الأنجلو أمريكية 7٠١‏ 
على الاقتصاد المصرى 
لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكا 
اقتصاديا هاما لمصر في مجالات التجارة والاستثمار 
والمعونات وغيرهاء لذلك فإن ما حدث في الاقتصاد 
الأمريكي من أحداث سبتمبر 7٠١١‏ ثم الحرب الأنجلو 
أمريكية ٠٠١”‏ قد ألقى بظلاله على معظم قطاعات الاقتصاد 
المصرى. وهو ما يزيد التحديات التى تواجه الاقتصاد 
المصرى خاصة أن هذه الأزمة تأتى مصاحبة لمرور 
الاقتصاد المصرى بمرحلة أزمة وضغوط شديدة عادة ما 
تتعرض لها الأسواق الناشئة أو المتقدمة بصورة أو بأخرى: 
ورغم موجة التأثيرات المباشرة على بعض قطاعات 
الاقتصاد المصرى فإن الأمور لم تستقر بعد وقد تكون 
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بعض الآثار مرشحة للتفاقم أو التراجع خلال الفترة القادمة» 
كما أن هناك احتمالات لظهور آثار جديدة» وذلك بسبب رد 
الفعل الأمريكى المتوقع على الصعيد العسكرى والاقتصادي 
وعلى صعيد السياسات الاقتصادية المستقبلية للولايات 
المتحدة تجاه دول الشرق الأوسطء وهو ما يدعو إلى توقع 
امتداد هذه الأزمة وآثارها الاقتصادية على دول العالم ومنها 
مصر لفترة زمنية قد تطول بعض الوقتء؛ كما يجب التأكيد 
على أنه ليس صحيحا أن الاقتصاد المصرى بمنأى عن هذه 
الأزمة وتداعياتها كما كان عليه الحال في بعض الأزمات 
الدولية الماضية؛ فمن المؤكد أن الاقتصاد المصرى تأثر بهذه 

الأزمة تأثيرا شديدا وذلك لعدة أسباب أهمها : 

-١‏ أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر اندماجا وتواصلا مع 
الاقتصاد العالمى عن ذى قبل؛ وذلك من خلال زيادة 
درجة انفتاح الاقتصاد المصرى على العالم في مجال 
التجارة وحركة رؤوس الأموال؛ وغيرها من المجالات» 
وهى القنوات التى تنتقفل من خلالها آثار الأزمات 
الافتصادية الخارجية إلى الاقتصاد المصرى ٠‏ 

”- أن الأزمنة الراهنة تنطلق من الاقتصاد الأمريكى كأهم 
اقتصاد في العالم وكشريك اقتصادي هام لمصرء وهذا 
يعنى أن أى اختلاف في النظم الاقتصادية والاقتصاد 
الأمريكى يؤثر على مختلف دول العالم ومنها مصر ٠‏ 

- أن الجذور والأسباب المعلنة لهذه الأزمة هى ذات طابع 


ضوف محشحهة 
سياسى والدول العربية والإسلامية أحد إطرافهاء ولذلك 
فإن مصر داخلة في هذه الأزمة رغم مسانداتها للإرهاب 
ضد أمريكاء ورغم أنها غير مستهدفة من القوات 
الأمريكية في حالة إعلان الحرب ضد دول عربية ٠‏ 

4- أن رد الفعل الأمريكى ربما ينتقل إلى المنطقة العربية 
وهو ما يمكن أن يهز الاستقرار في منطقة الشرق 
الأوسط؛ ويؤثر على العديد من الجوانب الاقتصادية مثل 
مناخ الاستثمار وحركة التجارة وتدفق رؤوس الأموال 
وغيرها ٠‏ 
لذلك يمكن القول بأن الأحداث التى تعرضت لها الولايات 

المتحدة الأمريكية يوم ١١‏ سبتمبر١0٠27‏ وما أعقب ذلك من 

حرب أنجلو أمريكية على العراق فى مارس 50١7‏ أدى 
الى العديد من الانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية 

بالاقتصاد المصرى. 
وفيما يلى أهم هذه الآثار السلبية على الاقتصاد 

المصرى:- 

(ا) يتضح من الجدول رقم (") التالى انخفاض معدل النمو 
الاقتصادي للاقتصاد المصرى من 965,7 عام 
89 إلى 901,7 عام 3٠١1/2٠٠١‏ ثم استمر فى 
الانخفاض ليصبح 901,5 عام 5007/5001 961,7 
عام 1769017/5:1, 


جدول رقم (”) 


بيان 
الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج 
(مليار جنيه) 
معدل النمو (96) 
الناتج المحلى الإجمالي بسعر السوق 
(مليار جنيه) 
معدل النمو (76) 


الناتج المحلى الإجمالي ومعدل النمو الحقيقى 


ا لل ا 


والرارايا لل لها 


المصدر : البنك المركزى المصرىء التقرير السنوى (سنوات مختلفة). 


أي أن أحداث سبتمبر ٠٠١١‏ والحرب الأنجلو أمريكية 
0٠0‏ أدت إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي للاقتصاد 
المصرىء؛ ويعزى التراجع في معدل النمو الحقيقي فى الناتج 
المحلى الإجمالي أساساً إلى انخفاض معدلات النمو لأنشطة 


بعض القطاعات المولدة لهء خاصة الصناعة والتعدين 


والكهرباء والتجارة والسياحة التى كانت أكثرها تأثراً بتلك 
الأحداث؛ حيث يتضح من جدول رقم (4) التالى انخفاض 
معدل نمو قطاعات الإنتاج من 964,8 عام ٠٠٠١/55‏ إلى 
51 6 عام ل 3 967 عام لال نا 7 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


جدول رقم (4) 

الناتج المحلى لقطاعات الإنتاج ومعدلات النمو الحقيقية 
بيان لاق لد ]ك0 معدل 
قيمة | مععل | قيمة | معدل || قيمة | قيمة | النمى 
(الملير) | النمواه” | (بالمليار) | النمو ه* |_(بالمليار)_ |_ (بالمليار)_ | ©؟ 
قطاعات الإنتاج لا"( | ىك 0 كا خرلما ايليل نذا 
الزراعة والري والصيد - !| - - - ]| 4؛ىمة ا 14 
التعدين والبترول الخام - - - - يكلف 0 0" 
الصناعات التحويلية اه - - - لك اخلف 1" 

ومنتجات البترول 

الكهرباء ب - - - 4ه 0 04 
المياه 2 - - - 1 ال 000 
التشييد والبناء 5 - - - 1 لاره١‏ -48 


المصدر : البنك المركزى المصرى. التقرير السنوى (سنوات مختلفة) ٠‏ 


(ب) يتضح من الجدول رقم (0) انتلى ارتفاع معدل التضخم 20 إلى /,961 عام 7٠١7/5001‏ ثم تضاعفت إلى 904 عام 
السنوى للاقتصاد المصرى من 967,7 عام 70١1/7٠٠١‏ 7 واستمر فى التزايد حتى الآن يونيو .7٠١4‏ 


جدول رقم (ه) 
معدلات التضخم 
وفقا للرقم القياسى لأسعار المستهلكين ( حضر) 


المصدر : البنك المركزى المصرى. التقرير السنوى (سنوات مختلفة) ٠‏ 

(ج) يتضح من الجدول رقم )١(‏ الشكل رقم )١(‏ التاليان مليار جنيه» وجاءعت تلك الزيادة كمحصلة لارتفاع 
تزايد الدين المحلى الحكومى من ١54,8‏ مليار جنيه عام مديونية الحكومة تجاه بنك الاستثمار القومي وكنتيجة 
١‏ إلى 77١,7‏ مليار جنيه عام 7٠٠١7‏ إلى 761,1 للأحداث الدامية التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط. 


جدول رقم )١(‏ 
الدين المحلى للحكومة (القيمة بالمليار جنيه) 


الأرصدة فى نهاية يونيو 


المصدر : وزارة المالية؛ البنك المركزى المصرىء بنك الاستثمار القومى ٠‏ 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكهة 


شكل رقم )١(‏ 
الدين المحلى للحكومة إلى إجمالي الدين المحلى 
اجمالى الدين المحلى -#-2 الدين المحلى للحكومة هم 


2001 2002700200000 2003 
(د) يتضح من الجدول رقم (؛) والشكل رقم (؟) التاليان 817417 مليون دولار عام 7001 
تزايد إجمالي الدين الخارجي من 3١07٠0‏ مليون دولار أي أن أحداث سبتمبر ٠٠١١‏ والحرب الأنجلو أمريكية 
عام 7٠٠١١‏ إلى 7857١‏ مليون دولار عام 7٠١7‏ ثم ٠07‏ أدت إلى تزايد إجمالي الدين الخارجي. 


جدول رقم (7) 
إجمالي الدين الخارجى (القيمة بالمليون جنيه) 
0 
قيمة 
المصدر : وزارة المالية» البنك المركزى المصرىء بنك الاستثمار القومى 


شكل رقم (؟) 
إجمالي الدين الخارجي 


| ييقسه | 


2005 201 2015 202 225 203 205 
المصدر : من إعداد الباحثء بناء على بيانات الجدول رقم () السابق ٠‏ 
(ه) يتضح من الجدول رقم (8) التالى تزايد العجز فى إلى 4,7 مليار جنيه؛ ٠١,١‏ مليار جنيه 
الموازنة العامة للدولة من 8 مليار جنيه عام عامي 501/ 70137/5007 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 
جدول رقم (4) 
بيان 00٠‏ (فطى) 00 » إفعلى) 0٠0٠7‏ إفعطلى) 
إجمالي الموارد المتاحة لتيل يل 11 
إجمالي النفقات وصافى الإقراض لحل للمشتيل لم١‏ 
العجز أو الفائض الكلى -14ي8م -117 


19145- 


المصدر : البنك المركزى المصرى.ء التقرير السنوى؛ ٠١١"‏ 


(و) يتضح من الجدول رقم (1) التالى ما يلى:- 

- تزايد العجز فى الميزان التجاري حيث بلغ عام 
٠‏ حوالي 1,4 مليار دولار ثم انخفض إلى 
6 مليار دولارء 5,7 مليار دولار عامي 
لل ل ل ل وبالرغم من هذا 
الانخفاض إلا أن هذا العجز يعتبر مشكلة الاقتصاد 
المصرى الرئيسية لأنه يعكس تزايد حجم الواردات 
المصرية مع ضعف أداء القطاع التصديري المصرى. 
انخفاض فائض ميزان الخدمات من 0,1 مليار دولار 
عام ٠٠١1/٠٠٠١‏ إلى 5,1 مليار دولار عام 
'نتيجة انخفاض إيرادات السياحة بسبب 
أحداث سبتمبر ٠٠١١‏ وما لبث أن عادت إلى الارتفاع 
ولكن ليس بنفس المقدار حيث بلغت 4,4 مليار دولار 
عام ,٠٠١17/7٠٠١7‏ وذلك بسبب زيادة إيرادات السياحة 


التمويل المحلى للففنا يتليل م1 8 
المصرفى ففنيينا 1144 ينا 

غير المصرفى وها حلففن طنلفهفا 
غير محدد 0 رفن للكم مضنا 


لارءء1 لأا 


117 
إوشفنا 


2.3١ 3 4 تصقير‎ ٠ 3٠٠٠١ | 

وحصيلة رسوم المرور فى قناة السويس . 

- انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر من 
4 مليون دولار عام 7٠١1/7٠٠١‏ إلى 478,7 
مليون دولار عام 7٠١7/5٠١١‏ بسبب أحداث 
سبتمبر وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر 
من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة وما 
لبث أن تزايدت لتصبح 7٠١,5‏ مليون دولار عام 
لاه 

- زادت استثمارات محفظة الأوراق المالية فى مصر 
من 7٠١‏ مليون دولار عام 3٠١1/7٠٠١‏ إلى 1918 
مليون دولار عام 2,3٠١7/٠٠١١‏ وهذا يعنى عدم 
تأثر محفظة الأوراق المالية بأحداث سبتمبر :7٠١١‏ 
ولكن ما لبث أن انخفضت انخفاض كبير جد حيث 
بلغت - 405 مليون دولار ٠.‏ 


جدول رقم (1) 
ميزان المدفوعات (مليون دولار) 
البيان 1 1 ا 
الميزان الجارى 3 ا#أممد | 


الميزان الجارى (عدا التحويلات) 
الميزان التجارى 


مجلة البحوث الادارية 


واردات بترولية 
واردات أخرى 
ميزان الخدمات 
المتحصلات منها : 
النقل منه : 
رسوم المرور في قناة السويمس 
السفر 
دخل الاستثمار 


الرسمية (صافى) 
الخاصة(صافى) 


استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر (صافى) 
استثمارات محفظة الأوراق المالية في الخارج 
استثمارات أخرى(صافى) 


صافي السهو والخطأ 


التغير في الأصول الاحتياطية؛ الزيادة (-) 
** تتضمن صادرات وواردات المناطق الحرة. 
المصدر : البنك المركزي المصريء التقرير السنوي (سنوات مختلفة) ٠‏ 


(ز) تأثر سوق الأوراق الملية تأثراً كبيراً نتيجة أحداث سبتمبر 
١‏ والحرب الأنجلو أمريكية 22٠01‏ حيث تراجعت 
السياحة بشدة كما تراجعت حصيلة قناة السويس وتوقفت التدفقات 
المالية الأجنبية للاستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشرء الأمر 
الذي أدى إلى نقص حاد في حصيلة العملات الأجنبية مما جعل 
الحكومة تخفض قيمة الجنيه المصري عدد من المرات المتتالية 
لتصل نسبة التخفيض إلى حوالي 9617,1؛ وأدى هذا الوضع 
إلى خروج الأجانب من البورصة المصرية؛ وازدياد مبيعاتهم 
عن مشترياتهم؛ مما زاد الضغوط أكثر على الجنيه المصريء 


١4م1‎ 1١4511- 154 


ل 44 -اره4 
سا4 كن ,ه١1‏ 
- ا 18,4 
- -مرا١1‏ 1 


نا 
,114و 0 
الكل افيف لل لحلض 


(مركححةل) التلشففةا 
ليق انا لللفتنا 
",14 *5141 


ويمكن توضيح ذلك من استعراض الجداول التالية : 


-١‏ يتضح من الجدول رقم )٠١(‏ التالي تطور حركة قيد الشركات 


في البورصة المصرية في الفترة من 7٠٠١‏ إلى 

٠١7‏ آاحيث يتضح ما يلي:- 

- زاد عدد الشركات المقيدة بالبورصة من ٠١77‏ شركة عام 
٠‏ إلى ٠١/7‏ شركة عام 7٠٠١١‏ ثم إلى ١١77‏ عام 
٠7‏ ثم أنخفض إلى ١1117‏ حلم 4/5917 37٠١‏ 

- زاد عدد الأسهم المقيدة بالبورصة من 455٠‏ مليون جنيه علم 
إ[لى 01457 مليون جنيهء 25٠١‏ مليون جنيه» 


بحوث محكمة 

05 مليون جنية أعوام .17/7 137/7 5ر4 2706 

- زادت القيمة الاسمية للأسهم من 5,4 مليار جنيه عام 7٠٠١‏ 
إلى 7 مليار جنيه.8,1 مليار جنيه 4,8 مليار جنيه أعوام 
ل 3 

- استمرار حالة الركود التى يعانى منها الاقتصاد المصرى منذ 
بدء أحداث سبتمبر 7٠٠١١‏ وحتى الآن؛ الأمر الذى أدى إلى 
استمرار التباطؤ الاقتصادي فى الاقتصاد المصرىء مما 
انعكس على ارتفاع معدل البطالة من 965 علم 
١‏ إلى 901,4 عام 07/5007٠15ء‏ وارتفاع 
نسبة عجز الموازنة العامة إلى الناتج المحلى الإجمالي من 
رهم عام 7٠١1/566١‏ إلى 967,7 علم 
“5565 وارتفاع الدين المحلى إلى الناتج المحلى 
الإجمالي بما يمثل نحو 7610.7 من الناتج المحلى الإجمالي 
عام 703/57 


مجلة البحوث الإدارية 


- انخفضت القيمة السوقية للأسهم من ١١4,7‏ مليار جنيه عام 
٠‏ إلى 7٠١,"‏ عام ١٠جنيه.ب‏ أحداث سبتمبر» 
ومالبث ان ارتفعت عامى 3٠04/7٠١ ,5٠١07‏ إلى 
مليار جنيه؛ 190,1 مليار جنيه على التوالى. 

- انخفضت نسبة القيمة السوقية للأسهم إلى القيمة الاسمية طوال 
الأحداث من 961,1 علم 7٠٠٠١‏ إلى 901,4 عام 3٠١1‏ ثم 
إلى 961,7 عام ,2٠07‏ ثم ارتفعت ارتفاع طفيف إلى 
5 علم ٠٠١/٠٠١7‏ ولكن لم تصل إلى مستوى عام 
ا 

- انخفض مؤشر الهيئة العامة لسوق المال من 5١9,7‏ علم 
٠‏ إلى 507,1 عام 23٠١٠١‏ ثم ارتفع إلى 
4/37 عامى 30١4 / 7٠١ 7٠٠١7‏ فى حين 
ارتفع مؤشر البورصة 08.51730) من ١,1/ا4‏ عام 7٠١7‏ 
إلى كرهلالا علم ٠7٠١4 / 73٠١07"‏ 


جدول رقم )٠١(‏ 
|تطور حركة قيد الشركات 


عدد الشركات (بالوحدة 
أ- بالجداول الرسمية 14١‏ 
ب- بالجداول غير الرسمية لض 


أ- بالجداول الرسمية 
ب- بالجداول غير الرسمية كفل 


القيمة الأسمية للسهم (مليون جم)(!) 

َ به : يفال 

ااا 
مؤشر_البورصة (451:30©) ب 


المصدر : البنك المركزى المصرىء التقرير السنوى (سنوات مختلفة) ٠‏ 


"- يتضح من الجدول رقم )١١(‏ التالى تطور حركة تداول 
الأوراق المالية فى البورصة المصرية فى الفترة محل 
الدراسة حيث يتضح ما يلى: 
- انخفض عدد العمليات فى البورصة من ١١517‏ الف 
عملية عام ٠٠٠١‏ إلى ٠١٠١‏ الف عملية عام 7٠٠١١‏ 
ثم إلى 86٠0‏ الف عملية ٠‏ 


- انخفض عدد الأوراق المالية المتداولة فى البورصة 
من ١727‏ مليون ورقة عام ٠٠٠١‏ إلى ٠١56‏ عام 
الام عام 5217 / 17 

- انخفضت قيمة التداول من 0١,5‏ مليار جنيه عام 
6 إلى 5,١‏ مليار جنيه ثم 75,4 مليار جنيه 
ثم 19,5 مليار جنيه خلال الفترة مابين .7007/7٠٠١‏ 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


جدول رقم )١١(‏ 
تطور حركة تداول الأوراق المالية 
لموات كنا إل 0000 ل ا 


للها 


١ 3 لك‎ 


أ- أسهم وسندات ووثائق الاستثمار المقيدة 
ب- أسهم وسندات ووثائق الاستثمار غير المقيدة 


ج95 7 
عدد_الأوراق المتداولة (بالمليون) شق لأشك الكل أغ شك 
أ- أسهم وسندات ووثائق الاستثمار المقيدة 14و ل ىاو 846 
ب- أسهم وسندات ووثائق الاستثمار غير المقيدة / ليف 1 من 1 
ححا 
قم 4ئمكك 


أ- أسهم وسندات ووثائق الاستثمار المقيدة قلق 
ب- أسهم وسندات ووثائق الاستثمار غير المقيدة 
المصدر : البنك المركزى المصرى. التقرير السنوى (سنوات مختلفة) ٠‏ 
*- يتضح من الجدول رقم )١١(‏ التالى تعاملات الأجانب 

فى سوق الأوراق المالية خلال الفترة محل الدراسة حيث 


عام 7٠١1/5٠١١‏ إلى 1777177 عملية عام 
ام ل 
- انخفضت قيمة مشتريات الأجانب من 1,؛ مليار جنيه عام 


يلاحظ ما يلى:- 
- انخفض عدد عمليات الأجانب من ١8487574‏ عملية 8١‏ إلى 7,7 مليار جنيه عام .70١17/7007‏ 
جدول رقم (؟١)‏ 
تعاملات الأجانب فى سوق الأوراق المالية 
البييان 9 لين كا ل لين نا 
بالجنيه المصرى | بالدولار الأمريكى | بالجنيه المصرى | بالدولار الأمريكى 
| عدد - حدة كتتففل 1 لالعل) 12 خشف فظظة الششلغ 
مشتريات لففيل لك ففيل نفك 


0 
مشتريات و4 
مبيعات | لكيللل يكترليل ررقيف 
المصدر : الهينة العامة لسوق المال (مركز المعلومات) 


يتضح مما سبق ان تحليل الجداول السابقة يؤكد على تأثر 
سوق الأوراق المالية تأثرا كبيراً بأحداث سبتمبر ١١٠؟‏ 


والحرب الأنجلو أمريكية ,70٠١7‏ الأمر الذى انعكس على 
تفاقم الوضع الاقتصادى فى مصرنا الحبيبة. 


بحوث محكمة 


المبحث الرابع 
نحو رؤية استراتيجية جديدة 
لمواجهة أحداث ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ 
والحرب الأنجلو أمريكية ٠٠١٠‏ 

لاشك أن أحداث سبتمبر 7٠٠١١‏ والحرب ألا نجلو 
أمريكية ٠٠١‏ أدت إلى تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي بصفة 
عامة والاقتصاد المصري بصفة خاصة خلال الفترة محل 
الدراسة 7٠١5/5٠١١‏ 

الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات نمو الاستثمار 
والتشغيل وأسعار الأسهم والسندات للعديد من البنوك 
والشركات بمعظم البورصات العالمية بصفة عامة» 
والبوالص المصرية بصفة خاصة:؛ الأمر الذي أدى إلى 
انخفاض العديد من أرباح هذه المؤسسات؛ وقد ساعدت 
عوامل أخرى على استمرار هذا التباطؤء منها عدم حدوث 
تحسن كاف في معدل نمو الاقتصاد الأمريكي يمكنه من 
تجاوز حالة التباطؤ التي يمر بهاء هذا بالإضافة إلى ضعف 
معدل نمو اقتصاد منطقة اليوروء واستمرار الضغوط 
الانكماشية على الاقتصاد الياباني» وكذلك الآثار السلبية 
لانتشار مرض الالتهاب الرئوي الحاد خلال الفترة محل 
الدراسة؛ والذي ألحق ضررا بالغا بالعديد من اقتصاديات 
الدول الآسيوية والعالمية بصفة عامة والاقتصاد المصري 
بصفة خاصة, وفيما يلي رؤية استراتيجية جديدة لمواجهه 
الآثار السلبية لأحداث ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ والحرب ألا نجلو 
أمريكية ٠٠١1‏ وتتلخص أهم نقاط هذه الرؤية فيما يلي : 
أولا: محددات الاستراتيجية للفلا 
)١(‏ استمرار مصر في تبني استراتيجية قومية شاملة تحقق 

معدلات نمو مرتفعة للتنمية الاقتصادية مع العناية بالتنمية 

البشرية وتحديثن مصر ومواكبة الثورة التكنولوجية 

والمعلوماتية والاتصالات والحفاظ على تنمية الديمقراطية 

والتعدية الفعالة للأحزاب السياسية والعمل الجاد لتوفير أكبر 

فدر من الاعتماد على الذات لضمان حرية الإدارة الوطنية ٠‏ 
(ب) انطلاقا من قاعدة وأساس داخلي يتوائم مع العصر 

والمتغيرات العالمية؛ تحافظ مصر على علاقاتها العربية 

والإسلامية بالسعي لتفعيل التضامن العربي والإسلامي؛ 

ونفعيل دائرة عدم الانحياز لتنمية مكانتها الإقليمية 

والحفاظ على ريادتها في المنطقة . 
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(ج) في نفس الوقت تحافظا مصر على علاقتها 
الاستراتيجية بالولايات المتحدة ( مع سعيها للوصول 
إلى القدرة على التأثير على دائرة صنع القرار الأمريكي 
ومواجهة الاتجاهات الصهيونية ) مستغلة سعي الولايات 
المتحدة إلى هذه العلاقة مع الاقتناع بأهمية تنسيق وتبادل 
المصالح والأهداف وعدم تعارضها أو تصادمها وتوفير 
وزيادة فرصة أفضل للمصالح والأهداف المتوافقة لتنامي 
هذه العلاقة بأسلوب متوازن بين الطرفية باستغلال ما 
تملكه من مقومات ذاتية في المنطقة التي تتركز فيها 
مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. 

(د) عدم حصر علاقات مصر الاستراتيجية بالولايات 
المتحدة الأمريكية ولكن يلزم الاتجاه إلى إلى تنمية 
العلاقات المصرية حيال أهم القضايا مع كل من ( فرنسا 
ألمانيا ‏ الصين ‏ الهند ‏ روسيا... ) حتى تتوفر 
حرية المناورة السياسية الخارجية المصرية. 

(ه) توجيه العناية بالعلاقات مع دول جنوب شرق آسيا 
الصاعد اقتصاديا وعدم إغفال الحفاظ على الدور 
المصري في أفريقيا وعلاقتها بدول أمريكا الجنوبية 
واللاتينية. 

(و) المحافظة والالتزام بالمبادئ السياسية الخارجية المصرية 
التي تتمثل في الآتي: 

-١‏ احترام الشرعية والمواثيق والمعاهدات الدولية 
والإقليمية التي وقعت مصر عليها وتأكيد التسوية 
السلمية للمنازعات. 

1- للتعاون الدولي القائم على أساس الندية والاحترام المتبادل؛ 
وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى. 

'- تأكيد الانتماء المصري عربيا وإسلاميا وأفريقيا. 

4- الموائمة بين الأبعاد الجيواقتصادية والعوامل 
الجيوبوليتيكية مع وضع أهداف التنمية الاقتصادية على 
سلم الأولويات. 

5- السعي لتحقيق التضامن في مجال العمل العربي 
المشترك على كافة الأصعدة سياسيا واقتصاديا وثقافيا. 

-١‏ إقامة علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية 
والدول الفاعلة. 

- تبني المبادرات الداعية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط 
من أسلحة الدمار الشامل. 

8- زيادة مجالات التنسيق المصري مع الدول ذات الثقل 
أفريقيا وإسلامية من خلال دعم الروابط معها . 
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9- دعم تحقيق السلام العالمي العادل من خلال المشاركة 
الفاعلة في مبادرات تسوية الصراع العربي / 
الإسرائيلي والإسهام النشط في حل المشاكل الدولية 
والإقليمية سواء بتقديم المبادرات الهادفة أو المشاركة 
في قوات حفظ السلام الدولي . 

-٠٠‏ الحفاظ على قوة الدفع لعملية السلام للتوصل إلى 
تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. 

(ز) أن تهدف الاستراتيجية المصرية في تعاملها مع القوى 
الفاعلة إلى امتلاك عوامل القوة والقدرات لحماية وتنمية 
المصالح والأهداف المصرية؛ وضمان حرية أرادتها 
وتعظيم مكانتها على الصعيد الإقليمي والدولي بما يحقق 
الأمن القومي المصري. 

0 : 1 هات 0 د 0 أت 
من الفكرة الاستراتيجية يتضح أن الاتجاهات الرئيسية 

لهذه الاستراتيجية هي الاتجاه نحو تحسين العلاقات مع 

الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها القوى العظمى المسيطرة 
على مجريات الأمور العالميةء الاتحاد الأوربي كقوة 
مستقبلية فاعلة وقد تكون عظميء وروسيا الاتحادية القطب 
الثاني في النظام العالمي سابقا والتي تملك مقومات الدولة 

العظمى رغم تراجع اقتصادها حاليا وما يعانيه من مشاكل؛ 

والصين الصاعدة وصاحبة أكبر معدل نمو عالمي؛ واليابان 

لما تملكه من قدرات تكنولوجية واقتصادية والدول العربية 
حهاظا على توحيد الجهود العربية ومضاعفة القدرات 
والإمكانيات المتاحة لمصرء ولذلك يجب أن تركز 

الاستراتيجية على ما يلي : 

(|) في المجال الاقتصادي أولا لما له من تأثير على امتلاك 
باقي القدرات. 

(ب) في المجال السياسي على المستوى العربي بالحفاظ على 
حد أدنى من التنسيق مع الدول المؤثرة والتي تتوافق 
توجهاتها مع التوجهات المصرية والدول الإقليمية 
بالشرق الأوسط بالأساس وكقاعدة لدعم مكانه مصر 
الإقليمية للانطلاق اتجاه علاقات دولية مع الدولة الأعظم 
وباقي القوى الفاعلة . 

(ج) مواكبة التطورات الثقافية والحضارية والاجتماعية 
العالمية. 

(د) الحفاظ على الدور والعلاقات المصرية في باقي دوائر 
الأمن القومي المصري. 
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ثالثا: مقومات الاستراتيجية '') : 
تتوافر لمصر مقومات استراتيجية مما يجعل القوى 

الكبرى الفاعلة تسعى لتنمية العلاقات معها وهذا في حد ذاته 

أهم مقوم لبناء العلاقات؛ وتتمثل ما تملكه مصر من مقومات 

في الآتي: 

(1) الموقع الجغرافي والأهمية الاستراتيجية لمصرء والتي 
تبرز في كونها ملتقى طرق المواصلات العالمية؛ وتطل 
على بحار مفتوحة؛ وتصلح أجوائها للطيران؛ كما أنها 
قريبة من مناطق الاهتمام الاستراتيجي للقوى الفاعلة» 
بالإضافة ألي تأثيرها على مناطق جيواستراتيجية أخرى 
وتحكمها في طرق المواصلات البحرية والجوية كالتالي: 
-١‏ يمكن أعتبر البحرين المتوسط والحمر عامل وصل 

أو فصل طبقا للدور الذي يلعبه. 

"- لا يمكن تجاهل ما يؤثر على البحرين من صراعات 
إقليمية؛ توجهات أجنبية» نظرا لتأثير ما يدور على 
المستوى المحلي والإقليمي والدولي على الأمن لدول 
المسرح وللكثل الاستراتيجية والجيواستراتيجية حوله. 

1- تسعى القوى الفاعلة لتحقيق مصالحها واهتماماتها 
وأهدافها الخاصة بالتواجد في المنطقة وضمان حرية 
حركتها في الممرات البحرية وطرق التجارة والنفط, 

؛- يرتبط أمن البحر المتوسط ارتباطا وثيقا بأمن البحر 
الأحمرء كما يربط أمن البحرين بأمن دول المنطقة 
عموماء ونفع هذه المناطق إطار منطقة جيوستراجية 
أوسع تحت سيطرة قوى عظمى وكبرى تؤثر 
بالضرورة على مجريات الأمور في البحرين؛ وفي 
دول المنطقة بشكل عام. 

5- أهمية قناة السويس كممر مائي يتحكم في الحركة 
البحرية يرتبط بين الشرق والغرب. وتحكمها في 
طريقة التجارة والنفط. 

(ب) الأهمية الاقتصادية؛ والتي تتضح في توافر الموارد 
الأولية والمواد الخام» وتوافر إمكانيات التبادل التجاري 
وتوفير العناصر اللازمة للاستثمارل"". 

(ج) الأهمية السياسية؛ والتي تبرز في قدرة مصر على 
الاستفادة من عناصر قوتها في صياغة سياسة خارجية 
والتأثير الإقليمي والدوني كدول رائدة في المنطقة. 

(د) الأهمية العسكرية؛ والتي تتضح في تحمها في الفرق 
الصالحة لتحرك القوات العسكرية (بحراء براء جوا)» 
ولإجراء العمليات العسكرية بالإضافة إلى كونها منطقة 
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وسيطة صالحة لدعم أعمال عسكرية في مناطق أخرى . 

(ه) ومن ثم تسعى الولايات المتحدة الأمريكية والقوى 
الكبرى الفاعلة إلى التواجد في المنطقة وتنمية علاقتها 
مع مصرء رغم اختلافها في التوجهات الاستراتيجية 
تجاه بعض القضايا والأحداث. حيث تنظر أمريكا 
لعلاقاتها مع مصر بوصفها علاقة صداقة وتعاون ووثيقة 
من أجل تحقيق الأمن بالمنطقة؛ وأنها ضرورة للحفاظ 
على السلام العالمي: حيث أن منطقة الشرق الأوسط 
مهمة للغاية؛ وأكثر من ذلك أيضا فأمريكا لا تعتبر نفسها 
شريكة مع مصر ليس فقط من أجل تحقيق الأمن بل 
أيضا من أجل تحقيق الرخاء وتنشيط لذلك من خلال 
مجلس الأعمال المصري / الأمريكي؛ كما أن العلاقة 
واسعة وعميقة ولها جذور تاريخية ويجب الاستمرار 
وجودها"", 

ابعا: أهداف الاستراتيجية : 

(1) التنمية الشاملة وزيادة قدرة الاعتماد على الذات. 

(ب) تعظيم الدور المصري إقليميا وتعزيز القدرات المصرية 
وبالحفاظ على الهوية العربية والسعي لتحقيق حد مقبول 
من التضامن العربي الفعال والمؤثر عالميا. 

(ج) إقامة علاقات متوازنة مع القوى الكبرى الفاعلة مما 
يعظم المصالح والغايات ويقلل التحديات والتهديدات 
الموجة إلى الأمن القومي المصري والعربي مع توجيه 
الأهبية خاصة لتنمية العلاقات مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

(د) تدعيم مكانة مصر الدولية باستمرار الحفاظ على 
العلاقات المصرية مع الدول الإقليمية الفاعلة في دوائر 
الاهتمام المصري المختلفة والمنظمات والتجمعات 
الإقليمية والدولية. 
تختلف السياسات الاستراتيجية لمواجهه أحداث سبتمبر 

١‏ والحرب الانجلو أمريكية 7٠١1"‏ فهناك سياسات 

دولية وسياسات محلية؛ وفيما يلي نستعرض هذه السياسات : 

() سياسات وقواعد استراتيجية دولية: 

* سياسات وقواعد الاستراتيجية تجاه الولايات 
المتحدة الأمريكية في المجال الاقتصادي!*): 

/ دعم وتطوبر العلاقات الاقتصادية المصرية‎ -١ 
الأمريكية وتكثيف الجهود للانتهاء من إنشاء منطقة‎ 
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تجارية حرة بين الولايات المتحدة ومصر مما سيكون 
عامة والصناعة المصرية بصفة خاصة حيث سيتاح 
للسلع المصرية الدخول بدون قيود جمركية للسوق 
الأمريكية الضخمة ذات القوة الشرائية العالمية 
بالإضافة إلى تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية 
خاصة الأمريكية لمصر نتيجة وجود هذه السوق 
الضخمة أمام الصادرات المصرية . 

؟- ضرورة التنسيق بين مصر والولايات المتحدة بشآن 
أتفاقية تحرير التجارة العالمية بوصفها صاحبة 
الاقتصاد الأكبر في العالم . 

<٠‏ زيادة حجم السلع المصرية آلي الأسواق الأمريكية» 
باستخدام النظام التفضيلي العام للتجارة مع دول العالم 
النامي؛ وباستغلال تسهيلات موجودة في يد الإدارة 
الأمريكية ولا تحتاج إلى الكونجرس وذلك لإصلاح 
الخلل في الميزان التجاري بين البلدين. 

؛- تطوير الاتفاقيات البترولية مع الجانب الأمريكي بما 
يتلاءم مع المتغيرات العالمية. 

4- تعظيم الاستفادة من برنامج المساعدات الاقتصادية 
الأمريكية والعمل على استمرارها في إطار المشاركة 
. الأمريكية المصرية لمواصلة برنامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بخطى متسارعة. 

"- العمل على وضع مصر على خريطة الاستثمارات 
الأمريكية؛ وذلك بتقديم المزايا النسبية وعرض الفرص 
المتاحة للمستثمرين الأمريكيين والتسهيلات التي تقدمها 
مصر من خلال السوق الواسعة (العربية - الأفريقية 
- المتوسطية )؛ والتي تمثل مصر قاعدة لها . 

7- تركيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في مجال 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير صناعة 
البرمجيات؛ من خلال اللقاءات المستمرة بين العاملين 
الأمريكيين في هذا المال والقائمين على شئون 
المعلومات ورجال الأعمال والقطاع الخاص المصريء 
والعمل على إقامة وأدى للتكنولوجيا المتقدمة. 

8- التوسع في إقامة المعارض الخارجية لعرض المنتجات 
المصرية في السوق الأمريكية» من خلال وضع خطة 
دقيقة ومحددة لإقامة المعارض بصفة دورية ومسترة 
في جميع الولايات الأمريكية» وبما يتناسب مع ذوق 
المستهلك الأمريكي لزيادة حجم المصادرات المصرية. 
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9- كما أن تفعيل التعاون الاقتصادي العربي سيسهم في 
تكوين كتله اقتصادية عربية تزيد من قدرات التعامل 
مع المنطقة التجارية المزمع إنشاؤها بين الولايات 
المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وجذب رؤوس الأموال 
العربية للاستثمار بالمنطقة!""). 

* سياسات وقواعد الاستراتيجية تجاه الاتحاد 

الأوروبي في المجال الاقتصادي!''): 

-١‏ الالتزام بثوابت السياسة الخارجية المصري الخاصة 
بتحقيق التوازن بالمشاركة في كافة مبادرات التعاون 
في المنطقة والحرص على الانتقاء في مشروعات 
التعاون الثنائية أو المتعددة الثنائية أو المتعدد بما يحقق 
المصالح القومية المصرية. 

1- تنمية المساندات الأوربية لخطط الإصلاح الاقتصادي 
وتحقيق التقارب في البنية الاقتصادية الأساسية لدول 
المنطقة بما يسهم في بناء مجتمع متوازن . 

'- الاستمرار في التنسيق والإعداد المسبق بين كافة 
أجهزة الدولة لإعداد المشروعات التي تضمن اجتذاب 
الاستثمارات الأوروبية إلى مصر. 

؟ -استخدام جانب من المساعدات المالية المتاحة للسياسة 
المتوسطية في وضع وتنفيذ برامج تهدف إلى إعادة 
تأهيل وهيكلة وتحديث القطاع الصناعي المصري. 

- مواءمة الأوضاع الاقتصادية في مصر والدول العربية 
حتى يمكن اندماجها في المنظومة الاقتصادية 
الأوروبية والعالمية. 

”- استغلال رخص تكاليف الإنتاج في مصر والدول 
العربية مقارنة بمثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي في 
زيادة وتنامي الاستثمارات الأوربية في دول المنطقة. 

-٠‏ التركيز على الصادرات الصناعية إلى دول الاتحاد 
الأوروبي للتغلب على عجز الميزانية التجارية. 

8- استمرار التنسيق والحوار لتحويل الديون المصرية أو 
جزء منها إلى استثمارات. 

9- ضرورة اكتساب الخبرة اللازمة للتعامل مع السياسة 
الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي بأسلوب علمي» 
الالتزام بإجراءات ومعايير الصحة والحجز الزراعي 
التي يشترطها الاتحاد الأوروبي. 

-٠‏ توفير كوادر مصرية على مستوى عالي من 
المهارات والخبرة للتعامل مع الموضوعات التجارية 
المتنوعة التي تضمنتها اتفاقية المشاركة المصرية / 
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الأورومتوسطية. 

-١‏ العمل على زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر وخاصة 
في مجالي التتقيب والبحث عن البترول؛ وفتح أسواق جديدة 
للبترول والغاز الطبيعي في دول الاتحاد الأوروبي. 

-١١‏ تشجيع الشركات الأوروبية المتعددة الجنسية على 
إقامة المشروعات الإنتاجية في مصر بما يسهم في 
عملية التنمية الاقتصادية والحد من مشكلة البطالة. 

* سياسات وقواعد . الاستراتيجية تجاه روسيا 

الاتحادية في المجال الاقتصادي!'"): 

-١‏ تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية مع 
روسيا بالدرجة الأولى ومع أوكرانيا بالدرجة الثانية؛ بما 
تملكان من قدرة أعظم على توفير حاجات مصر من 
الآلات والمستلزمات والخامات مقابل تنمية صادرات 
مصر غير التقليدية لأسواق هذه الدول التي تتمتع بقدرات 

7- التنسيق بين وزارات الخارجية والافتصادية والتعاون 
الدولي للاتفاق مع الحكومة الروسية بشان تسوية 
الديون المصرية المستحقة للاتحاد السوفيتي السابق. 

* سياسات وقواعد الاستراتيجية تجاه الصين في المجال 

الاقتصادي ('"): 

-١‏ تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع الصين على إن 
تكون مصر قاعدة لانطلاق الاستثمارات والمشروعات 
المشتركة الصينية مع الدول الأفريقية. 

؟- تفعيل عمل القنصلية المصرية بمدينة شنغهاي والتي 
يتواجد بها فروع ووكالات جميع الشركات متعددة 
الجنسية لتصبح هذه المدينة الميناء قلب تجارة الشرق 
ونقطة انطلاق للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك 
بين مصر والصين. 

*- الاهتمام بطرق التجارة الجوية والبحرية المباشرة 
واستغلال الخط الملاحي المنتظم بين شنغهاي 
والمواني المصرية. 

4- أهمية التفاعل ورد الفعل السريع من رجال الأعمال 
المصريين وذلك بقيامهم بزيارات بصفة مستمرة ومنتظمة 

5- إن تعاون الدولتين في مجال اكتشاف مصادر للمياه 
في المنطقة العربية يعد جانبا استراتيجيا هاما للتعاون 
المصري / الصيني مستقبلا. 


بحوث محكمة 

1- تنمية مساهمة الصين في المشروعات القومية الكبرى 
في مصر من حلال مشاركتها في مشروع غرب خليج 
السويس وإنشاء مدينة مبارك للأبحاث العلمية خاصة 
مركز التنمية التكنولوجية والمشاركة في دعم مشروع 
إنشاء مكتبة الإسكندرية. 

- إنشاء مكاتب للسياحة المصرية لتلبية الطلب السياحي 
المتزايد للشعب الصيني. 

* سياسات وقواعد الاستراتيجية تجاه اليابان في المجال 
الاقتصادي!'"): 

-١‏ استغلال التعاون بين مصر واليابان في الصندوق 
الفني للتعاون المصري / الأفريقي وعضوية مصر في 
تجمع الكوميسا وعلاقاتها مع القوى والتجمعات 
الاقتصادية الأفريقية لتصبح مصر ركيزة لانطلاق 
الاستثمارات والصادرات اليابانية وإقامة المشروعات 
المشتركة بين مصر واليابان في قارة أفريقيا. 

"- زيادة مساهمة اليابان في إقامة المشروعات القومية 
الكبرى في مصر. 

-٠‏ الاستفادة من تنامي العلاقات المصرية اليابانية كمدخل 
لتوثيق العلاقات الاقتصادية مع دول شرق وجنوب 
شرقي أسيا وتفعيل عمل اللجنة المشتركة للمشاورات 
الاقتصادية لجذب الاستثمارات وتعميق التعاون 
الصناعي بين مصر واليابان. 

؛- إعادة صياغة علاقة مصر مع مؤسسات التمويل 
اليابانية بهدف تقديم الضمانات والتسهيلات الاثتمانية 
لرجال الأعمال اليابانيين لإقامة المشروعات 
الاستثمارية في مصر . 

5- زيادة مساهمة شركات الاستثمار اليابانية الخاصة في 
مجال إقامة مشروعات الطاقة والتنقيب عن البترول 
في مصر. 

-١‏ تطوير نصيب مصر من الإنفاق السياحي الياباني 
وذلك بزيادة وتنمية التسويق السياحي لمصر في اليابان 
من خلال وزارة السياحة وشركات السياحة المصرية . 

(ب) سياسات وقواعد استراتيجية محلية!'": 

-١‏ الإسراع بتبني سياسة نقدية ومالية توسعية ولو لأجل محدد 
من الوقت لمواجهة التباطؤ في للنشاط الاقتصادي ويرى 
بعض الخبراء أن الانخفاض المتتالي لأسعار الفائدة في 
الولايات المتحدة يتيح المجال أمام خفض الفائدة على الجنيه 
المصري دون خوف كبير من تأثر سعر صرف الجنيه 


مجلة البحوث الإدارية 


المصري أمام الدولارء وبوسع هذه السياسة النقدية أن تتيح 
المجال للتوسع الاستثماري خاصة من قبل القطاع الخاص» 
وفي مجال السياسة المالية البعض يطالب بسياسة توسعية 
على الرغم من المخاوف المرتبطة بزيادة الموازنة وزيادة 
حجم الدين المحلى الذي سينجم من التوسع الاستثماري؛ 
ومن ثم نقترح ضرورة مراجعة الأولويات في الموازنة 
العامة للدولة. 

7- تشجيع السياحة الداخلية من خلال تخفيضات في تكاليف 
الانتقال والإقامة بحيث تستطيع المنشآت السياحية تغطية 
جانب مهم من تكاليفها الثابتة وتكاليف التشغيل؛ الأمر 
الذي يؤدى إلى تقليل الخسائر الناجمة عن ضعف حركة 
الأجانب ٠‏ 

"1- القيام بحركة ترويجية واسعة لتنشيط السياحة العربية إلى 
مصر بصفة مستمرة سواء أخذت السياحة شكل سياحة 
أفراد أو سياحة مؤتمرات؛ خاصة تلك القادمة من دول 
الخليج حيث يفضل هؤلاء السياح القدوم إلى مصر بدلا من 
الولايات المتحدة وأوربا خلال الشهور القادمة؛ نظرا 
للمخاوف من أسلوب التعامل مع العرب وخاصة الخليجيين. 

4- إعادة جدولة القروض والائتمان الذي قدمته البنوك إلى 
المنشآت السياحية وتخفيض العبء التمويلي النائج من 
الاقتراض خلال هذه الفترة الصعبة٠‏ 

5- حشد وتفعيل الطاقات الإنتاجية العاطلة للاقتصاد لكي 
نستغل كافة إمكانياتها وتذليل كافة الصعوبات وذلك 
للتعويض عن النقص الذي يحدث في الدخل المحلى 
نتيجة انخفاض الدخل السياحى٠‏ 

-١‏ تكوين مجموعات فكر محدودة من أصحاب الخبرات 
تتولى التفكير ورسم الخطط للتجارة لخارجية؛ وذلك على 
أسس علمية لقطاعات التصدير والقطاعات المرتبطة بهه 
ويكون من بين مهامها استكشاف حركة ومستقبل التجارة 
العالمية وتحديد مكاننا فيهاء واستشراف آفاق السلع 
الجديدة التي يحتاجها العالم والبدء في إنتاجها للحصول 
على موقع في الأسواق. 

1- توجيه مزيد من الاهتمام للصادرات الخدمية بصفة عامة 
لأنها أكثر قدرة وتحققيا للعائد لتغطية العجز المزمن في 
الميزان التجاري ٠‏ 

8- ضرورة مراجعة الواردات بدقة؛ إذ قد يدفع التنافس 
العالمي إلى خفض أسعار العديد من السلع من جانب دول 
عديدة خاصة دول شرق وجنوب شرق آسياء مما قد يدفع 


مجلة البحوث الإدارية 


بعض المستوردين إلى محاولة استغلال الموقف وزيادة 

حجم الواردات بشكل مبالغ فيه؛ ولذا فإ ترشيد الواردات 

أمر حنمى١‏ 

- المصي قدما في إجراءات الإصلاح الهيكلي؛ ومنها 

الفضاء على الروتين ونحسين المعاملة مع أجهزة 

الجمارك والضرائب؛ والحث على التطوير والإصلاح 

القضائي والتشريعي ومحاربة الفساد ١‏ 

-٠‏ توجد أعباء مالية كثيرة على مجالات الاستثمار 
والإنتاج تؤدى إلى رفع تكلفة الإنتاج؛ ومن ثم تقلل من 
قدرة قطاعاتنا الإنتاجية على المنافسة في السوق 
المصري والأسواق الخارجية؛ ويلزم سرعة حصر هذه 
الأعباء مع العمل على إلغائهاء وهناك أمال كثيرة على 
وزارة الاستثمار التي تم إنشاؤها في يوليو ٠٠١4‏ لتنمية 
الاستثمار؛ مما ينعكس على زيادة الإنتاج٠‏ 

-١١‏ ضرورة تشكيل لجنة لإدارة الأزمات على مستوى 
الدولة تضم ورراء المجموعة الاقتصادية إضافة إلى 
بعض الخبراء المستقبليس لدراسه احتمال وقوع أزمات 
وتقدير حجم الخسائر المحتملة ثم إقرار السياسات 
المناسبة في الوقت المناسب ٠‏ 
وفي ختام تلك الدراسة نود التأكيد على أن هناك نوعين 

سن العوامل التي تتحكم في تطوير "المسار المستقبلي" 

لأوضاع الاقتصاد القومي. وها" 
أولا_عوامل_خارجية_: تتعلق بأداء الاقتصاد العالمي 

وأسواق المال وتدفقات التجارة العالمية وتلك يصعب الحكم فيها 

بواسطة صانع القرار في مصرء ولكن يمكن اتخاذ السياسات 

والإجراءات للحد من آثارها السلبية على الاقتصاد المحلى . 
ثانيا_عوامل_داخلية: تتعلق بإعادة رسم السياسات 

الاقتصادية والمالية والإنمائية» بما يسمح بمزيد من تحمل 

"الصدمات الخارجية" في مجالات السياحة والتصدير وتدفقات 

النقد الأجنبى وذلك من خلال إعادة توجيه ما يلى : 

- سياسات الاستثمار نحو القطاعات المنتجة وذات الآثار 
الإنمائية بعيدة المدى ٠‏ 

- برامج جادة لسياسات التصدير وترشيد الاستيراد 
للتخفيف من واقع الأزمة على ميزان المدفوعات 
وسعر صرف الجنيه المصري ٠‏ 

- سياسات جادة لرفع الإنتاجية لكل من رأس المال 
والعمل؛ من خلال إعادة التنظيم وحسن اختيار القيادات 
والكوادر البشرية ذات الكفاءة والخبرة. 


م 


نحوث محكهمة 
الخلاصة والنتائح 

١‏ أوضحت الدراسة أن الإلمام بطبيعة البيئة الاستراتيجية 
العالمية بعد أحداث سبتمبر ٠٠١١‏ والحرب الانجلو 
أمريكية يعد أساس للوقوف على الانعكاسات السلبية التي 
حدثت عقب هذه الأحداث في ١‏ اسبتمبر والحرب الانجلو 
أمريكية 7٠١7‏ . 

"ل أوضحت الدراسة حدوث تحول بنيوي في النظام 
العالمي تتمثل في انفراد الولايات المتحدة الأمريكية 
بالهيمنة على العالم محققة مصالحها وأهدافها بغض 
النظر عن مراعاة الشرعية الدولية أو الأخلاق أو مصالح 
الآخرين مع سعيها لمنع أي قوى أخرى صاعدة من 
تحديها أو منافستها الأمر الذي يؤثر بصورة حقيقية على 
مصالح وسياسات الدول النامية بصفة عامة ومصر 
بصفة خاصة ويلاحظ أن الهدف الاستراتيجي الاقتصادي 
الأمريكي في المنطقة العربية والخليج بصفة خاصة هو 
تأمين تدفق البترول العربي للاقتصاد الأمريكي بانتظام 
وبأقل تكلفة. 

تؤكد الدراسة على إن الدول الصناعية الكبرى وعلى 
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت منفردة بشئون 
العالم الاقتصادية من خلال أقطاب العولمة صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية واتفاقيات 
الشراكة المصرية الأوربية أو الأمريكية هذا بالإضافة 
إلي تاثر الدول النامية المنتجة للبترول بتذبذب أسعار 
النفط؛ علاوة على التقلبات في أسعار صرف العملات 
الرئيسية وتزايد حدة التضخم نتيجة الحرب ضد الإرهاب 
الأمر الذي أدى إلي كبر الفجوة التنموية بين الدول 
المتقدمة والدول النامية . 

4 أوضحت الدراسة إن أحداث سبتمبر ٠٠١١‏ أدت إلي 
انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي بينما لم تؤدي 
الحرب الانجلو أمريكية ٠٠١1‏ إلي ذلك باستثناء ما حدث في 
الاقتصاد الفرنسي والألماني ويمكن توضيح ذلك كما يلى :- 
انخفض معدل نمو الاقتصادي للولايات المتحدة 

الأمريكية من 96١,7‏ عام١٠٠1/7١٠7‏ إلي 901,١‏ 
عام ٠٠١/٠٠١١‏ ثم تضاعفت إلي 5,؟ عام 
67 بعد تلافي أحداث سبتمبر١1١2370‏ 
ويلاحظ هنا أن الحرب الانجلو أمريكية ٠٠١1‏ لم تؤثر 
على معدل النمو الاقتصادي الأمريكي . 


بحوث محكمة 


تدهور معدل النمو الاقتصادي للاقتصاد الياباني من 
.96 عام 7٠١1/95.06٠6‏ الى 5,5 96 عام 
6١‏ نتيجة أحداث سبتمبر وما لبث أن ارتفع 
ارتفاعاً كبيراً بلغ 7,١‏ 96 عام 7٠١7/5007‏ أي لم 
يتأثر بالحرب الانجلوأمريكية 73٠١7‏ . 

تدهور معدل النمو الاقتصادي الألماني من 96.5 عام 
.الى 900,١‏ عام١١١٠٠7/7١٠٠‏ واستمر 
في التدهور حتى وصل إلي 960,5 عام 
ويلاحظ هنا تأثر الاقتصاد الألماني 
بأحداث سبتمبر والحرب الانجلو أمريكية . 

تدهور معدل النمو الاقتصادي للاقتصاد الإنجليزي من 
,963 عام 7٠١1/5٠٠١‏ إلي 961,7 عام 
١‏ تتيجة أحداث سبتمبر ثم ما لبث أن 
استعاد بعض قوته عام ٠٠١7‏ / 7١٠٠حيث‏ بلغ 901. 

تدهور معدل النمو الاقتصادي للاقتصاد الفرنسي حيث 
انخفض من 907,7 عام 3٠١1/5٠٠١‏ إلي 96١‏ عام 
00١‏ م إلي صفر 96 عام 7٠917/793٠0017‏ , 

- تدهور معدل النمو الاقتصادي للاقتصاد الإ من 
90 عام ١٠٠٠07/50١٠7الى‏ 6,5 96 عام 
١‏ ثم ما لبث أن استعاد قوته عام 
507 حيث بلغ 907 ,. 

تراجع معدل النمو الاقتصادي على مستوى منطقة 
اليورو ككل من ١,‏ 90 عام ٠٠‏ إلي 0 
9 عام 7٠١1/5٠١١‏ ثم إلي 960,5 عام 
ل 

5- تؤكد الدراسة على أن اقتصاديات منطقة اليورو هي 
اكثر اقتصاديات العالم تأثرا بأحداث سبتمبر 7١١١‏ 
والحرب الانجلوأمريكية 07٠١7‏ يليها اقتصاديات 
الولايات المتحدة الأمريكية ثم الاقتصاد الكندي عام 
٠0/3007‏ فقط , 

-١‏ تؤكد الدراسة على أن أحداث سبتمبر ٠٠٠١‏ والحرب 
الأنجلوأمريكية 7٠١7‏ أدت إلي ارتفاع معدل البطالة 
العالمي خلال الفترة محل الدراسة» حيث زاد معدل 
البطالة في دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة 
ومنطقة اليورو . وكان أكثرهم تأثرا الولايات المتحدة 
الأمريكية حيث زاد المعدل من 964,5 عام ٠٠١١‏ إلي 
4 عام 5017/7527 


مجلة البحوث الإدارية 


1 تؤكد الدراسة على ارتفاع معدل التضخم العالمي خلال 
أحداث سبتمبر١١٠٠7‏ وانخفاضه عام ٠٠١7/7٠١7‏ لعدم 
تأثره بالحرب الانجلو أمريكية 7٠١7‏ . 

4 تراجعت أسعار الأسهم في البورصات العالمية نتيجة 
أحداث سبتمبر 7٠٠١١‏ خصوصا اسهم شركة الطيران» 
التأمين؛ السياحة؛ البنوك الأمر الذي أدى إلي انخفاض 
صفقات الدمج والاستحواذ العالمي مسجلة معدل تراجع 
بلغ ,77 96 خلال عام 7٠٠١7/2٠٠١7‏ ثم عادت أسواق 
رأس المال الرئيسية إلى الانتعاش عام ٠ 73٠١1/ 7٠١1‏ 
ومن ناحية أخرى انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى 

المباشر من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة في 

الفترة محل الدراسة بمعدل 967٠١‏ لتصل إلي 50١‏ مليار 
دولار الأمر الذي انعكس على انخفاض الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة في الدول النامية ومنها مصر الأمر الذي أدى إلي 
زيادة الصعوبات الاقتصادية في مصرنا الحبيبة. ١‏ 
تؤكد الدراسة على تأثر الاقتصاد المصري تاثراً شديداً 
باحداث ١١‏ سبتمبر 7٠٠١١‏ والحرب الانجلوأمريكية 
00 ويرجع ذلك إلي إن الاقتصاد المصري اصبح 
اكثر اندماجاً وتواصلاً مع الاقتصاد العالمي عن ذي قبل 
وذلك من خلال زيادة درجة انفتاح الاقتصاد المصسري 
على العالم في مجال التجارة وحركة رؤوس الأموال 
وغيرها من القنوات التي تنتقل من خلالها آثار الأزمات 
الاقتصادية الخارجية إلي الاقتصاد المصري وتتمثل هذه 
الآثار السلبية على الاقتصاد المصري فيما يلي : 
[) الخفاض معلل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0,1 96 
عام 11/١٠٠٠الى‏ 967,7 عام 7٠١(‏ /ا00لء 
١ه‏ . ويرجع سبب ذلك إإِي انخفاض معدل 
النمو لأنشطة بعض القطاعات المولدة له خاصة 
السياحة والصناعة والتعدين والكهرباء والتجارة حيث 
انخفاض معدل نمو قطاعات الإنتاج من +,964عام 
41 0 الي !,١‏ 96 عام ١٠٠/را "٠١‏ 967,7 
عام ٠٠3‏ «ال/ا٠٠ا‏ 

إب) ارتفاع معدل التضخم السنوي للاقتصاد المصري من 
"ل 986 عام ...”/اء.7٠‏ لبي 967,7 عام 
6١‏ ه ‏ ثم تضاعفت إل ى 96 عام ٠٠١1/٠١17‏ 
واستمر للتزليد الكبير جدأ حتى سبتمير 7١4‏ . 


(ج) تزايد الدين المحلي الحكومي من ١14‏ مليار جنية 
عام 7٠٠١١‏ إلي 77١‏ مليار جنية عام 7٠٠١17‏ ثم إلى 
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67> مليار جنية عام 7٠١17/5٠0٠1‏ . 

(د) تزايد أجمالي الدين الخارجي المصري من 51050 مليون 
دولار عام 7٠٠١١‏ إلي 78170 مليون دولارء 7817417 
مليون دولار عامي 2٠١ 7٠٠07‏ على التوالي . 

(ه) تزايد العجز في الموازنة العامة للدولة من 8 مليار 
جنية عام 3٠١1/2٠٠١‏ إلي ٠١١‏ مليار جنية عام 
الا 

(و) تزايد العجز في الميزان التجارية إلي 4,4 مليار 
دولار عام 2٠٠١1/7٠٠٠١‏ ثم انخفض إلي 7,5 مليار 
دولارء 5,5 مليار دولار عامي /5٠١7 ,50١١‏ 
»٠0*‏ وبالرغم من هذا الانخفاض إلا إن مشكلة 
الافتصاد المصري هي ضعف أداء القطاع التصديري 
وتزايد حجم الواردات . 

(ز) انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 
الفترة محل الدراسة حيث بلغ 505 مليون دولارء 
487 مليون دولارء /٠١‏ مليون دولار أعوام 05٠٠١‏ 
نوكل اا ا 

(ح) انخفاض فائض ميزان الحدمات من 0,1 مليار دولار 
عام١٠٠٠1/6١٠٠7‏ إلي 7,4 96 مليار دولار عام 
6 نتيجة أحداث سبتمبر ثم ارتفعت إلي 
5 مليار دولار عام ٠٠١7/7 2٠١"‏ ولكن لم تصل 
لمستوى ما قبل أحداث سبتمبر ويرجع ذلك لزيادة 
إيرادات السياحة وحصيلة رسوم المرور في قناة 
السويس. 

(ط) تأثرت سوق الأوراق المالية المصرية تأثراً شديداً 
الأمر الذي أدى إلي خروج الأجانب من البورصة 
وذلك عقب أحداث سبتمبر والحرب الانجلو أمريكية. 

٠‏ أوضحت الدراسة رؤية استراتيجية جديدة لمواجهة 
أحداث ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ والحرب الانجلو أمريكية 
00 على الاقتصاد المصرء تمثلت في ضرورة 
استمرار مصر على تبني استراتيجية قومية شاملة تحقق 
معدلات نمو مرتفعة للتنمية الاقتصادية مع العناية بالتنمية 
البشرية وتحديث مصر ومواكبة الثورة التكنولوجية 
والمعلوماتية والاتصالات والحفاظ على تنمية الديمقراطية 
والعمل الجاد لتوفير أكبر قدر من الاعتماد على الذات 
لضمان حرية الإرادة الوطنية . وذلك بالمحافظة على 
علاقات مصر مع العالم العربي والإسلامي» والمعلومات 
الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وباقي دول 


)0 بحوث محكمة 


العالم (إخاصة أوربا والصين واليابان وروسيا الاتحادية)» 

وذلك عن طريق سياسات محلية ودولية تختلف باختلاف 

دول العالم . 

هوامش الدراسة 

)١‏ أكاديمية ناصر العسكرية؛ ضبط التسلح وأثرة على 
الشرق الأوسطء مطبعة أكاديمية ناصر العسكرية 
العلياء القاهرة, ١584‏ ص. 1١45-0144‏ , 

") محمد السيد سليمء تحليل_السياسة_الخارجية» دار 
النهضة المصرية القاهرة. :١954‏ ص. ١8‏ . 

') محمد السيد سليم وآخرونء ندوة_النظام_العالم 
الجديد مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة 
القاهرة؛ القاهرة؛ ,١554‏ ص. 5 , 

4) على عوده, العلاقات_الدولية» دار الجماهيرية؛ بنى 
غازي؛ 203595 ص. 174 . 

5) غسان العزىء النظام العالمي الدولي؛ مركز الدراسات 
والبحوثء بيروت؛ ١٠٠٠ءص. -١68‏ 1886 , 

.٠١ محمد السيد سليم وآخرون؛ مرجع سبق ذكره؛ ص‎ )١ 

”) بيتر تيلورء ترجمة عبد السلام رضوانء الجغرافيا 
السياسية لعالمنا المعاصر؛ المجلس الوطني للثقافة 
والتفوق والآداب؛ الكويت؛ ,7٠٠١7‏ ص -9١‏ 1485. 

4) نبيل فؤادء القوى_الشاملة_للدولة؛ محاضرة كلية 
الدفاع الوطني؛ القاهرة؛ أغسطس».1115١؛‏ صن ل. 

9) غسان العزى؛ مرجع سبق ذكره؛ء ص. 378١‏ . 

. 197 غسان العزى؛ مرجع سبق ذكره؛ ص.‎ )٠ 

, 197 غسان العزى؛ مرجع سبق ذكره؛ ص.‎ )١ 

. ١94 غسان العزى؛ مرجع سبق ذكرهء ص.‎ )١١ 

)١‏ استراتيجية_التحرك الأمريكي تجاه المنطقة العربية 
وكيفية_استثماره_لصالح_الأمن_القومي_المصري؛ 
يوليوء 7٠٠١‏ ص 778-714 . 

تراتيجية لتحرك الأمريكى_ تجاه المنطقة 

العربية؛ مرجع سبق ذكرهء ص. 778 . 

5) عبد الرحمن رشدي الهوارى؛ أثر أحداث_ ١١‏ 
سبتمبر على الاقتصاد العالمي: ١٠٠7؛‏ ص .١9‏ 
)١‏ عبد الرحمن رشدي للهوارى؛ المرجع السابقء ص ١؟.‏ 
)٠‏ البنك المركزي المصريء التفرير السنوي؛ سنوات 

مختلفةء 7007» القاهرة؛ ص. 8 - 3١‏ . 
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4) أحمد السيد النجارء عاصفة_سبتمبر_اقتصاديات 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


مصر والعرب والعالم» كراسات استراتيجية؛ العدد 
مركز الدراسات الاستراتيجية للأهرام» 
القاهرة, 7٠١7‏ ص 74-7١‏ , 

4) فهمى الجبالى؛ الأبعاد الاقتصادية_لأحداث_سبتمبر 
»٠00‏ السياسة الدولية. العدد ا4١:‏ الأهرامء, 
القاهرة, 7٠١7‏ ص. 11.6- 309/8. 

. 54-17 أحمد السيد النجارء مرجع سابق ذكرهء ص‎ )٠١ 

. 071/6 -١١ فهمى الجبالى» مرجع سابق ذكرهء ص‎ )١ 

)١"‏ مها سراج الدين» أحداث_سبتمبر وتداعياتها على 
الاقتصاديات_الناشئة؛ السياسة الدولية العدد 2151 
الأهرام؛ 73٠٠١07‏ صض. 318-1174 . 

") مغاورى شلبي, الثلاثاء الأسود الأثر على_مصر 
والعالم» الأهرام الاقتصادى؛ 7٠١1‏ . 

4 ) الاستراتيجية القومية المقترحة عام »20١7‏ الدورة 
("")؛ أكاديمية ناصر العسكرية العلياء القاهرة, 
لاب ب ض. 2.4 

©) أحمد عبد الحليم؛ جيوبوليتيكية_مصرء محاضرة 
بكلية الدفاع الوطنى؛ أكاديمية ناصر العسكرية 
العلياء القاهرة» .7٠١7‏ ص 7-١‏ . 

. 7 أحمد عبد الحليم؛ مرجع سابق ذكره؛ ص.‎ )١١ 
كوندليزا ريسء مستشارة الأمن القومى الأمريكي»‎ )"١ 
. 7 حديث لرئيس تحرير الأهرام؛ القاهرة؛ ص‎ 
يوسف بطرس غالىء قراءة فى الملف الاقتصادي:‎ )) 
. ١١ القاهرةء ص‎ 23٠٠٠١/7/17 الأهرام عدد‎ 
شفيق بغدادى (وكيل اتحاد الصناعات المصرية)؛‎ )19 

مقال بعنوان_ آن : 


جريدة الأهرام؛ العدد الصادر فى 1١/ه/7١٠3ء‏ 
الأهرام, 7٠٠١‏ ص 16. 

)'٠‏ شريف جمعة؛ الإنعكاسات_ الإقتصادية_ لأحداث 
سبتمبر على الإقتصاد_العالمي والمصرىء القاهرةء 
ص 10131 

١؟)‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية؛ التقرير 
السنوى الاتجاهات الاقتصادية؛ 7٠١7‏ . 

"؟) مغاورى شلبى؛ مرجع سبق ذكرو؛ 7٠007‏ . 
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المقدمة : 

تأتى أهمية دراسة الديْن العام الداخلي من منطلق الدور 
الذي يلعبه الدين العام سواء من حيث حجم هذا الدين ووسائل 
تمويله؛ أو ما يترتب عليه من آثار وأعباء مالية واقتصادية» 
وما تعكسه أعباء خدمة الدين العام الداخلي من ضرورة توفير 
الموارد اللازمة لمواجهة هذه الأعباء فقد مثلت مدفوعات 
الفوائد والأقساط جانباً هاماً من الدخل القومي؛ هذا بجانسب 
الدور الهام لإدارة الدين العام الداخلي في التأثير على الأدوات 
النقدية ومن ثم على مستوى التشغيل والإنتاج وتحقيق أهداف 
النمو والاستقرار الاقتصادي بصفة عامة . 

والدين العام الداخلي قد يفيد من حيث مساهمته في تمويل 
التنمية إذا كان الاقتصاد قادراً على تحمل أعبائه؛ وذلك 
بتحقيق عائدا من استثمار الموارد المقترضة يزيد عن تكلفة 
الاقتراض؛ ويوفر في فترة لاحقة الموارد المطلوبة لسداد 
الأعباء الناجمة عن الاقتراض . 

وقد يؤدى الدين العام إلى مصاعب اقتصادية في مراحل 
لاحقة إذا لم يتمكن الاقتصاد من تحمل أعباء المديونية؛ وتشير 
هذه الأوضاع إلى ضرورة توافر معلومات دقيقة في مواعيد 
محددة بشأن الأوضاع الاقتصادية؛ والالتزامات المحلية 
والخارجية وتحديد واضح للأهداف التي ينبغي تحقيقها. 

لذلك سوف نتناول في هذا البحث بالتحليل حجم الدين 
العام الداخلى بمصر خلال الفترة 7٠١7 - ١19901(‏ )ء كما 
سنستعرض تجربة المملكة الأردنية في إدارة الدين العام 
الداخلى ونستخلص الدروس المستفادة من تلك التجربة . 
مشكلة البحث : 


تتمئل مشكلة البحث في تحليل تزايد حجم الديْن العام 
الداخلى؛ وما يترتب عليه من تزايد في الأعباء المالية 
والآثار الاقتصادية المترتبة لتلك الظاهرة في مصر خلال 
تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وما بعد الإصلاح 
الاقتصادي (19151/90 ا .02). 


دراسة تحليلبة للدين العام الداخلي بمصر 
مقارنة بالمملكة الأردنية 


د. شريف محمد علي أحمد 


كلية التجارة - جامعة المنودية 


حيث سيؤدى عدم الاهتمام بسياسة إدارة الديْن العام 
الداخلي والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الأخرى الوصول 
إلى نتائج غير مقبولة بشأن حجم الدين العام الداخلي على 
التأثير على أوجه الإنفاق العام الأخرى اللازمة لعملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية . 
أيضا تكمن مشكلة البحث في التعرف على آثار الدين 
الداخلي على اقتصاد المملكة الأردنية والمشاكل المترتبة 
على تزايد حجم الدين من حيث الإفراط في الإصدار النقدي 
أو الزيادة الكبيرة في الأنفاق الحكومي أو الإسراف نتيجة 
لسهولة حصول السلطات العامة على الأموال؛ بالإضافة إلى 
زيادة العبء على الموازنة العامة بأقساط الفروض والفوائد 
بالإضافة إلى الأثر السلبي على توزيع الدخل . 
فروض الدراسة : 
١‏ - إن تزايد حجم الدين العام الداخلى في مصر يرجع إلى 
اعتماد الحكومة في تمويل عجز الموازنة بموارد حقيقية؛ 
وأيضا الاعتماد المتزايد على الاستثمارات العامة من 
خلال بنك الاستثمار بدلا من إصدار السندات القابلة 
للتداول . أما في الأردن فيرجع تزايد حجم الديْن الداخلى 
إلى تزايد عجز الموازنة العامة وزيادة أعباءها وذلك 
بسبب زيادة إنفاق المؤسسات الحكومية والحكومة 
المركزية مع الانخفاض النسبي للإيرادات العامة 
يتوقف نجاح سياسة إدارة الدين العام الداخلى في الحفاظ 
على حجم الدين العام الداخلى في الحدود المقبولة له؛ 
وعلى قدرتها على التنسيق مع السياسات الاقتصادية 
الأخرى؛ وإعادة هيكلة هذا الديْن واستخداماته بما يؤدى 
إلى تخفيف أعباؤه على الاقتصاد القومي . 
إن الدين العام الداخلي أداه من أدوات السياسة الاقتصادية 
للدولة لا يمثل في حد ذاته مشكلة وإنما الإسراف في 
استخدام هذه الأداة بما يؤدى إلى تزايد حجم الأعباء المترتبة 
عليه بما يفوق قدرة الدولة الاستيعابية على تحملها ٠‏ 


-_ 


بحوث محكمة 
أهمية البحث : 

ترجع أهمية البحث في تحليل موضوع الديْن العام 
الداخلى في مصر خلال فترة الإصلاح الاقتصادي (1491 
.)١157 -‏ وبعد الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة ١194(‏ 
,)3٠0 -‏ وأيضاً دراسة تجربة إحدى الدول النامية وهى 
المملكة الأردنية في إدارة الديْن العام الداخلىء ودراسة 
آثاره المختلفة على الاقتصاد القومي الأردني وتحليل 
الدروس المستفادة من تلك التجربة . 
منهج الدراسة : 

يعتمد الباحث على التحليل والأسلوب الاستقرائى من 
خلال تجميع البيانات والمعلومات اللازمة للبحثء والاستنتاج 
المنطقي من خلال تحليل خصائص: وأبعاد المشكلة معتمدة 
على البيانات المتوفرة والمراجع باللغة العربية والأجنبية 
للوصول إلى توصيات ملائمة لتحقيق أهداف البحث . 
خطة البحث : 
يشتمل البحث على المباحث الآتية : 
المبحث الأول : تحليل الدين العام الداخلى بمصر. 
المبحث الثاني: تحليل الدين العام الداخلى بالمملكة الأردنية. 
التوصيات . 

المبحث الأول 


تمليل الديّن العام الداخلى بسصر 

سوف نتناول في هذا المبحث تحليلاً للدين العام الداخلى 
بمصر من خلال دراسة؛ وتحليل تطور عجز الموازنة العامة 
خلال فترة الإصلاح الاقتصادي وما بعد فترة الإصلاح 
الاقتصاديء كما سنتناول تطور حجم الديْن العام الداخلى؛ 
وتطور نصيب الفرد من السكان من هذا الدين» كما سنحلل 
هيكل ومشاكل الديْن العام الداخلى بمصر وسوف يأتي ذلك 
من خلال النقاط التالية كما يلي : 
أولاً : تطور عجز الموازئة العامة في مصر خلال الفترة 

(لتقرح )ل 
ثانياً : الديْن العام الداخلى بمصر خلال الفترة (1991 - 

م 
أولا : تطور عجز الموازنة العامة في مصر خلال 
الفترة ١5951(‏ - 2.8 5؟) : 

تعتبر الموازنة العامة للدولة مرآه للاقتصاد القومي» 
وبالتالي كان الاهتمام بضرورة توازنها أو تخفيض عجزها 
إلى أدنى مستوى أو العمل على وجود فائضاً في مواردهاء 
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وتشمل الموازنة العامة في مصر ثلاث موازنات رئيسية هى 
الموازنة الجاريةء والموازنة الاستثمارية» وموازنة 
التحويلات الرأسمالية؛ وقد يتم دمج الموازنة الاستثمارية مع 
موازنة التحويلات الرأسمالية . 
ويمكن مقابلة كافة الاستخدامات سواء كانت جارية أو 
رأسمالية ببنود تمويلية؛ إلا أن العبرة هنا بحجم بنود التمويل 
بالعجزء ويرى بعض الاقتصاديين أنه من المنطقي قبول 
تمويل الموازنة الاستثمارية بالعجز خاصة في الدول النامية. 
وعند دراسة عجز الموازنة العامة فهناك عدة مفاهيم 
وهى مفهوم العجز الكلى ومفهوم صافى العجز في الموازنة 
ومفهوم التمويل بالعجز . 
فالعجز الكلى هو صافى نتائج الموازنات الثلاث سواء 
وجد فائض أم عجزء أما صافى العجز فهو العجز الكلى بعد 
إضافة مصادر التمويل الداخلية المتاحة كالأوعية الادخارية 
والسندات الحكومية وأذون الخزانة؛ وما هو متاح من 
مصادر التمويل الأجنبية كالقروض والمنح والتسهيلات 
الائتمانية» أما الجزء المتبقي من العجز فيمول من الجهاز 
المصرفي وهو ما يعرف بالعجز الصافي: أما التمويل 
بالعجز وهو ما يعبر عنه بالعجز الكلى للموازنة العامة 
وعندما نحلل عجز الموازنة العامة في مصر فإن الأمر 
يتطلب أن نقسم مراحل التطور كما يلي : 
١‏ - تطور عجز الموازنة العامة خلال مرحلة الإصلاح 
الاقتصادي لفاك انندة 
؟ - تطور عجز الموازنة العامة بعد الإصلاح الاقتصادي 
ل كه وى 
١‏ تطور عجز الموازنة العامة في مصر خلال الإصلاح 
الاقتصادي )١9517-1551(‏ 
ظلت الموازنة العامة للدولة في مصر في السنوات السابقة 
على برنامج الإصلاح الاقتصادي تعانى من الاختلالات 
الهيكلية في الاقتصاد المصريء بما أدى إلى وجود عجز 
هيكلي متزايد نتيجة للزيادة المستمرة في الأنفاق العام وقصور 
الإيرادات العامة وقد بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل 
في مصر عام 113١‏ وكان أحد الأهداف الرئيسية لهذا 
البرنامج تحقيق خفض جوهري للعجز الكلى في الموازنة 
العامة للدولة تمهيدا للقضاء على هذا العجز . 
والجدول رقم )١(‏ يبين تطور عجز الموازنة العامة خلال 
الفترة 1551/5٠(‏ -19417/35) ومنه يتضح ما يلي : 
١‏ - أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق خفضاً في حجم 
العجز الكلى بالموازنة العامة من ٠٠١78‏ مليون جنيه 


مجلة البحوث الإدارية 


عام ١991/4٠‏ إلى 77178 مليون جنيه عام 235903/55 
بنسبة انخفاض قدرها 5,8 96 عام 1931/45 عما 
كان عليه عام ,.1191/35٠‏ والانخفاض الجوهري في 
العجر الكلى كان في عام ١197 / 4١‏ حيث انخفض 
العجر الكلى بمقدار 588١‏ مليون جنيه وبنسبة انخفاض 
مفدارها 74,7 96 عما كان عليه عام ,1591/4٠0‏ ثم 
أصبح انخفاض العجز بعد ذلك يتم بشكل تدريجي .. 

" - انعكس الانخفاض الجوهري في حجم العجز الكلى على 


نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالي بسعر السوق. حيث 
انخفضت هذه النسبة من ١8,7‏ 6 عام لتنا إلى 
قر 96 عام 1991/13 . 
ويلاحظ من الجدول رقم )١(‏ أن نسبة الزيادة السنوية في 
النفقات العامة أخذت في التناقص عن نسبة الزيادة في 
الإيرادات العامة ابتداء من عام ١931/4٠‏ وحتى عام 45 / 
1 باستثناء أعوام 48 / 1997. 


جدول رقم )١(‏ 
تطور حجم العجز الكلي في الموازنة العامة في مصر 
خلال الفترة )١191-1 - 1151/9٠(‏ 


الإيرادات العامة 


بسبة الزيادة 
السنوية(96) 


يود 
/ الطايللن 
يووا 
15 
١‏ اننا 
بادتنا 
1 


المصدر: البنك المركزي المصريء التقرير السنوي. سنوات متعددة. 


أما هيما يتعلق بسبة الريادة السنوية في التفقات العامة 
والإيرادات العامة ونسبة العجز الكلي في الموازنة العامة 
إلى النانج المحلي الإجمالي فمحسوبة. 
؟ - تحليل عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من 
انل يل وات نا 

سوف نتناول في هذا الجزء تحليل عجز الموازنة العامة 
للدولة بمصر خلال الفترة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح 
الاقتصادي خلال الفترة 91 - 1418 - 73١.5‏ /17001 
بالجدول رقم (1) كما يلي : 

زاد حجم العجز الكلى في الموازنة العامة من ٠7١117,‏ 
مليون جنيه عام ١994/91‏ إلى 7١11717,8‏ مليون جنيه عام 
0ه وقد نتج ذلك نتيجة لزيادة حجم النفقات 
العامة حيث بلغت 8757١‏ مليون جنيه عام 1954/51ء ثم 
رادت نحو 131١١975.,5‏ مليون عام ١1991/48‏ بنسبة زيادة 
7 99 إلى أن بلغت ١4١747.4‏ مليون جنيه عام 1١١؟/‏ 


.7301037 / 15١١١ بنسبة زيادة /ا,١١ 6آ عن عام‎ ٠٠١ 
لذلك لابد مل ضبط وترشيد الإنفاق العام والذي يعتبر‎ 
أحد المحاور الأساسية للسياسة المالية؛ وتعتمد الدولة في‎ 
ضبط وترشيد الإنفاق العام الحكومي على الإجراءات‎ 
الرئيسية وهى مطالبة الجهات المختلفة بتحقيق فاعلية النفقة‎ 
بحيث نضمن الاستفادة الكاملة من كل مصروف إلى أقصى‎ 
حد ممكن وقصر مصروفات الدولة على ما يدعم ويسهم في‎ 
أنشطتهاء أيضا الاستمرار في ضبط وترشيد الإنفاق العام‎ 
.)( وتوجيهه لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية‎ 
أما الإيرادات فقد بلغت 777417,8 مليون جنيه عام‎ 
1١9199/44 ثم بلغت (,413709 مليون جنيه عام‎ 17 
مليون جنيه عام‎ ١١١4374,58 بنسبة ريادة 5 296 حتى بلغت‎ 
, 502107 / 50١١ 7ه بنسبة زيادة © 96 عن عام‎ 
فكلما زادت مواردنا العامة كمصدر رئيسي_لتمويل‎ 
الأنفاق العام الجاري والرأسماليء كلما أمكن تخفيض حجم‎ 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


الاقتراص وبالتالي تخفيض حجم الديْن العام أو الحد منه؛ 
وعلى ذلك فإن ثمة أمر هام وهو أن مواردنا العامة من 
ضرائب وجمارك وضرائب مبيعات ورسوم وفوائض 


وأرباح لم تعد تتناسب مع متطلباتدا من الأنفاق العام فالزيادة 
السنوية الفعلية في مواردنا العامة لا تتنامى إلا بمعدلات قليلة 
1 


جدول رقم (؟) 
تطور حجم العجز الكلى في الموازنة العامة في مصر 
خلال الفترة (/1994/91 -7007/750105) 


لر 1 


مر ملم 
للالتتنل 1111 
لكك 
ين 
لم1 


1 


1 
111 
111 
111 


المصدر : وزارة المالية 
ثانيا : مشكلة الدين العام الداخلى بمصر خلال 
الفترة (1541 - 300#) 

عندما نحلل مشكلة الدين العام الداخلى في مصر علينا أن 
نميز بين المفهوم الضيق للدين والذي يتضمن مديونيتي 
القطاع الحكومي والهيئات العامة الاقتصادية» والمفهوم 
الواسع والذي يتضمن بالإضافة إلى مكونات المفهوم الضيق 
صافى مديونية بنك الاستثمار القومي . 

ومديونية الحكومة تتكون من إصدارات أذونات وسندات 
الحزانة العامة» وقروض بنك الاستثمار القومي وصافى 
أرصدة الحكومة لدى الجهاز المصرفيء أما مديونية الهيئات 
الاقتصادية فهي عبارة عن القروض التي تحصل عليها من 
بنك الاستثمار القومي9!) . 

وتقترض الحكومة من خلال ثلاث طرق هي إصدار 
الأوراق المالية وأذون الخزانة والاقتراض من بنك الاستثمار 
القومي مع الأخذ في الاعتبار أن صافى مديونياته أو دائنيه 
تجاه الجهاز المصرفي؛ ونظراً لأن باقي موارد بنك 
الاستثمار القومي التي لم توجه لتمويل الحكومة والهيئنات 
الاقتصادية يتم استخدامها في تمويل احتياجات وحدات 
القطاع العام والقروض الميسرة لذا يمكن اعتبار موارد بنك 
الاستثمار القومي بكاملها مضافا إليها ما تقترضه الحكومة 
سواء من خلال إصدار الأوراق المالية والأنون أو 
الاقتراض المباشر من الجهاز المصرفي ممثلة لحجم الدين 


ليمنضافا 
لرقعكاكم 
114 
كفلفل 
تربنلك : ا 1 
ك4 1١4‏ 


- البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة سنوات مختلفة . 


العجز الكلى في الموازنة العامة أ 
مليون جنيه 


لكتلق 
قليف 
م2 
اللفقن 


ٌ 
| 


العام المحلى بالمفهوم الواسع . 

ويمكن أيضاً القول بأنه إذا اقترضت الحكومة من خلال 
إصدار الأوراق 9 المالية والأذون بالإضافة إلى اقتراضها 
بجانب الهيئات العامة الاقتصادية من الجهاز المصرفي وبنك 
الاستثمار القومي فإن ذلك يمثل مفهوماً ضيقاً للدين العام 


المحلى . 
لذلك عندما نحلل الدين العام الداخلى بمصر فسوف نقسم 
مراحل التطور كما يلي : 


١‏ - الدين العام الداخلى خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي 
بمصر خلال الفترة (1551/95-31991/9) , 
- الدين العام الداخلى ما بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي 
بمصر خلال الفترة (1991//45 - 001 3) , 
١‏ - الدين العام الداخلى خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي 
بمصر خلال الفترة ( 1991/9٠‏ -55/ا؟59١)‏ : 
* علاقة حجم الدين العام الداخلى بعدد السكان والنائج 
المحلى الإجمالي بمصر : 


عندما نحلل علاقة حجم الدين العام الداخلى بعدد السكان 
والناتج المحلى الإجمالي بمصر والذي يظهر بالجدول رقم (7) 
خلال الفترة 19311/4٠(‏ -1511/40) يتضح لنا ما يلي : 
أ - تطور إجمالي الدين العام الداخلى ونسبة زيادته السنوية : 
بلغ إجمالي الدين العام الداخلى نحو ١,7؟‏ مليار جنيه 
عام ١59١‏ ثم أرتفع إلى ١14,8‏ مليار جنيه عام 1955/44 


مجلة البحوث الإدارية 


حتى وصل إلى نحو ١7١,8‏ مليار جنيه عام 159510/95. 
وبالنظر إلى نسبة الزيادة السنوية للدين من سنة لأخرى 
دقد بلغت الزيادة في الديّْن عام ١157/41‏ حوالي 965,١‏ 
من حجم الديْن الداخلى عام 11/4٠‏ ثم تناقصت هذه النسبة 
ووصلت إلى 908,7 عام 1195/414 ثم زادت حتى وصلت 
إلى نحو 961١7,5‏ كزيادة في حجم الدين عام 15517/95. 
ب- تطور نصيب الفرد من السكان من الديْن الداخلى: 
عندما نتتبع تطور نصيب الفرد من السكان من الدين 
الداخلى خلال فترة الدراسة سوف نلاحظ الاتجاه نحو التزايد 
حيث كان نصيب الفرد من الدين العام الداخلى عام 
5 نحو 18١5‏ جنيه ثم ارتفع إلى 7١075‏ جنيه عام 
واستمر في التزايد حتى وصل إلى 1877 جنيه 


بحوث محكمة 
عام 1591/45 
ج - تطور نسبة الدين العام الداخلى إلى الناتج المحلى 
الإجمالي بسعر السوق 


عندما نتتبع تطور نسبة الديْن العام الداخلى إلى الناتج 
المحلى الإجمالي بسعر السوق خلال فترة الدراسة نجد أنه 
في الاتجاه نحو التناقص حيث أخذت نسبة الدين العام 
الداخلى للناتج المحلى الإجمالي اتجاهاً تنازلياً فكانت نسبة 
الدين/الناتج عام ١197/1٠‏ نحو 964817 وصلت هذه النسبة 
إلى حوالي 9017١‏ عام 14/417 وتناقصت حتى وصلت إلى 
حوالي 9656 عام 191957/36,. 


جدول رقم (7) 
علاقة حجم الدين الداخلى بعدد السكان والناتج المحلى الإجمالي بمصر 
خلال الفترة ([1993/9 -1531//45) 


1 
53 
11 


المصدر : وزارة المالية - الحسابات الختامية 


« البنك المركزي المصريء التقارير السنوية 1991/5٠‏ -- 1951/57 


عدد السكان تقرير التنمية في العالم - البنك الدولي . 
* الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية . 


** الدين العام الداخلى يشمل مديونية الحكومة والهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي . 


: هيكل الديْن العام الداخلى‎ )١1-1( 
ينقسم الدين العام الداخلى في مصر طبقاً للمفهوم الواسع‎ 

للدين إلى ثلاثة عناصر هي الديّْن المحلى الحكومي ومديونية 

الهيئات الاقتصادية وصافى مديونية بنك الاستثمار القومي 

وسوف نبين هذا بالجدول رقم (؟) كما يلي : 

أ - الديْن المحلى الحكومي : 


يمثل الدين المحلى الحكومي النسبة الكبيرة لإجمالي الديّن 
العام الداخلى حيث بلغ نحو 70,4 مليار جنيه عام 


وهو يمتل 918,١‏ من إجمالي الدين العام 
واستمر الديْن الحكومي في الزيادة حتى بلغ ٠١5‏ مليار جنيه 
عام ١156/44‏ وهو ما يمثل 4٠١‏ 96 من إجمالي الدين 
الداخلى ثم ازداد حتى بلغ ١15,4‏ مليار جنيه بنسبة 9611,4 
عام 031991/93. 


بحوث محكمة 


ب - مديونية الهيئات الاقتصادية : 

بلغت مديونية الهيئات الاقتصادية نحو ٠١,7‏ مليار جنيه 
عام ١597/8٠‏ وهو يمثل نحو 9٠١,5‏ من إجمالي الدين 
العام؛ واستمرت مديونية الهيئات في الزيادة حتى بلغت إلى 
نحو ١9,7‏ مليار جنيه عام 1195/344: وهو ما يمثل 
5 من إجمالي مديونية الهيئات ثم زاد حتى بلغت نحو 
6 مليار جنيه وبنسبة 96١7,4‏ عام 1915919/55 , 


مجلة البحوث الإدارية 


ج- صافى مديونية بنك الاستثمار القومي : 

بلغت صافى مديونية بنك الاستثمار القومي نحو ١١‏ 
مليار جنيه عام ١191/4٠‏ وهو ما يمثل نحو 961١,‏ من 
إجمالي الديْن العام الداخلى حتى زادت مديونية بنك 
الاستثمار إلى نحو ١4,١‏ مليار جنيه بنسبة 9١١,4‏ عام 
4 ؛ نم استمرت الزيادة حتى بلغت 7١,4‏ مليار 
جنيه بنسبة 90117,1 عام 1991/457. 


جدول رقم (4) 
هيكل الديْن العام الداخلى في مصر خلال الفترة ١951/43 - 41/9٠‏ 
القيمة مليون جنيه 


ملم 
الشف 
مومهو 
لم1 
ليل نا 
فين 


0 
إحففنلل 
م114 
1144 
.16 
ين 


المصدر : البنك المركزي المصري - المجلة الاقتصادية إعداد مختلفة . 
٠‏ صافى مديونية بنك الاستثمار - إجمالي مديونية البنك - القروض المقدمة من البنك إلى الحكومة والهيئات الاقتصادية. 


؟ - الدين العام الداخلى بعد الإصلاح الاقتصادي 
بمصر خلال الفترة (/1958/5910 :)50١7/151011-‏ 

سوف نبين العلاقة بين حجم الدين العام الداخلى وعدد 
السكان والناتج المحلى الإجمالي ويظهر ذلك بالجدول رقم (5) 
خلال الفترة (/1994/1591 )7٠٠١1/1٠٠١7-‏ كما يلي: 
أ - تطور الدين العام الداخلى ونسبة زيادته السنوية : 

بلغ إجمالي الدين العام الداخلى نحو ١87,8‏ مليار جنيه 
عام 1998/91 ثم ارتفع إلى نحو 710,7 مليار جنيه عام 
0ه حتى وصل إلى نحو و7017 مليار جنيه عام 
ا 

أما نسبة الزيادة السنوية للدين فقد أخذت في التذبنب 
حيث بلغت عام ١194/17‏ نحو ٠١‏ 99 ثم زادت إلى نحو 
/ا, 90 عام ٠١1/7٠٠١7‏ ثم انخفضت إلى نحو 5,4 90 
عام 7007/50:7. 


ب - تطور نصيب الفرد من الدين الداخلى : 

أخذ نصيب الفرد من الدين الداخلى في تزايد خلال فترة 
الدراسة فقد بلغت عام ١9594/417‏ نحو 7١44‏ جليه ثم 
زادت إلى نحو 40٠0٠‏ جنيه عام ٠٠١1/7٠٠٠١‏ حتى بلغت 
جنيه عام 37003/9001. 
ج - تطور نسبة الدين العام الداخلى إلى الناتج المحلى 
الإجمالي بسعر السوق: 

أخذت نسبة الدين العام الداخلى إلى الناتج المحلى 
الإجمالي بسعر السوق في اتجاها تصاعدياً منذ عام 
17 حيث بلغت 9077 حتى زادت إلى 4,4 96 
عام ٠٠١1/٠٠٠١‏ حتى بلغت 5١,١‏ 90 عام 717/5١7‏ 
وترجع أسباب هذه الزيادة إلى أن نسبة الزيادة السنوية في 
الدين العام الداخلى كانت أكبر من نسبة الزيادة السنوية في 
الناتج المحلى . 
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جدول رقم (ه) 
علاقة حجم الدين العام الداخلى بعدد السكان والناتج المحلى الإجمالي بمصر 
خلال الفترة )1٠١١7/15١١5 - 1١994/90/(‏ 


3 البنك المركزي المصري التقارير 1994/51 - 7007/70١7‏ 
8 وزارة الاقتصاد - النشرة الاقتصادية سنوات متعددة . 
عدد السكان - تقرير التنمية في العالم - البنك الدولي إعداد مختلفة . 
* الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية . 
** الديْن العام الداخلى يشمل مديونية الحكومة والهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي . 


: هيكل الدين العام الداخلى بمصر‎ )١-١( 

سوف نحلل هيكل الديْن العام الداخلى خلال فترة الدراسة 
كما بالجدول رقم (1) كما يلي : 
أ - الديْن المحلى الحكومي : 

بلغ الدين المحلى الحكومي نحو 17,7 مليار جنيه عام 
1 وهو ما يتمثل 17,8 96 من إجمالي الدين العام 
واستمر الدين في الزيادة إلى نحو 771.7 مليار جنيه عام 
+١‏ حتى زاد الديّن المحلى إلى نحو 547,4 
مليار جنيه بنسبة ٠,7‏ 96 من إجمالي الديْن العام عام 
ال 


ب - مديونية الهيئات الاقتصادية : 


زادت مديونية الهيئات الاقتصادية من نحو 7,١‏ مليار 
جنيه عام 11314/517 وبنسبة 17,1 960 من إجمالي الديين 
العام إلى نحو 4١,7‏ مليار جنيه وبنسبة ١4,‏ 96 عام 
٠‏ ثم ازدادت إلى نحو 19,7 مليار جنيه وبنسبة 
7 99 من إجمالي الديْن العام عام 7٠١17/79٠٠51‏ . 
ج- صافى مديونية بنك الاستثمار القومي : 

بلغت صافى مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 717,5 
مليار جنيه عام ١134/51‏ وهو ما يمثل نحو ١4,8‏ 96 من 
إجمالي الدين العام ثم زادت إلى نحو 77,4 مليار جنيه بنسبة 
9,856 ثم انخفضت عام 7 إلى نحو ارك 
مليار جنيه بنسبة 18,17 96 من إجمالي الدين العام . 


جدول رقم (5) 
هيكل الديْن العام الداخلي في مصر خلال الفترة (/1994/41 - )1007/70٠915‏ 


الاقت الاقتصادية 


البيان ودس ست 
الستة 
لذايلتنا 
وللطلن 
| ا 


النسبة (96) | القيمة 


ونيتسن 
الا 1 
للظضدانا 


النسبة (96) 
لليف لينقف رقن 
كيف لحلقن رقنا 
لقن مكنا ويل 


صافي مديونية بنك إجمالي الدين العام نسبة 
الاستثمار القومي * 

القيمة _ | النسبة (6؟) | القيمة 

لشفا 1١4‏ لحلتيكنيل 

نا 1 لفخلق 

#24 ىقن اال م1 
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لكا 1144 3 144 يقل يلفدك لحل انلكا 
ليا | لطفدقنا 5 414 يكين دفن 1 لفقا 
اللا ا فلك يكن الفي: 14 انا 


المصدر: البنك المركزي المصري. المجلة الاقتصادية. 


* صافي مديونية بنك الاستثمار - إجمالي مديونية للبنك - القروض المقدمة من البنك إلى الحكومة وللهيئات الاقتصادية. 


بعد أن تم تحليل تطور بيانات الدين العام الداخلى وهيكله في 
مصر خلال القترة (1991 )2٠١7-‏ فإنه يتضح لنا ما يلي : 
١‏ - تزايد الدين العام الداخلى : 

من تحليل البيانات خلال فترة الدراسة يتضح أن المشكلة 
تزداد حدة حيث بلغ إجمالي معدل نمو الديْن العام الداخلى 
نحو 767 99 خلال الفترة )٠١٠١7 - 1١951١(‏ وبمعدل 
سدوي بلغ في المتوسط 11,7 90 . 
؟ - ازدياد حدة مشكلة الدن العام الداخلى أواخر 
التسعينات واستمرارها حتى عام 5٠١1‏ : 

إن مشكلة الدين العام الداخلى في مصر شهدت تحسنا 
خلال النصف الأول من التسعينات؛ ولكن خلال السنوات 
الأخيرة من التسعينات وحتى عام 7٠٠١7‏ اتخذت المشكلة 
اتجاهاً آخر حيث تجاوز الديْن العام الداخلى الحدود الآمنة» 
ففي خلال سنوات النصف الأول من التسعينات كان معدل 
نمو الديْن العام الداخلى دائماً اقل من معدل نمو الناتج 
المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية» ولكن ابتداء من عام 
1 اتخذ معدل الديْن العام الداخلى اتجاها 
تصاعديا حيث وصل معدل النمو إلى أقصاه عام 
8+٠‏ نحو 18,4 90, ثم انخفضت إلى 5,4 96 عام 
00 في حين اتخذ معدل نحو الناتج اتجاهاً تنازلياً حيث 
وصل معدل نموه إلى أدنى مستوى 4,؟ 96 عام 7٠١١‏ 
7٠٠٠0/‏ . شم زاد إلى 7,5 96 عام 23٠0٠١7/90١37‏ ولم 
يقتصر الأمر عند هذا الحد بل تجاوز معدل نمو الدين العام 
في جميع السنوات الأخيرة معدل نمو الناتج المحلى بالأسعار 
الجارية؛ وبالتالي أصبح تضخم حجم الديْن العام الداخلى 
وزيادة عبء خدمته يهدد استمرار عمليات التنمية الاقتصادية 
وبصفة خاصة خلال الفترة 7٠٠٠١(‏ -١٠٠)؛‏ وقد صاحب 
هذه المؤشرات السلبية عن الديّن العام الداخلى عدداً من 
المتعيرات السلبية التي كانت نتيجة لزيادة حدة مشكلة الدين 
العام وسبباً لها فقد انخفض معدل نمو الناتج؛ وزاد معدل 
التضخمء وازداد عجز الموازنة العامة . 
* - بدراسة هيكل الديْن العام الداخلى 

يتضح أنه خلال النصف الثاني من التسعينات اتجه هيكل 


الدين العام الحكومي إلى التغير في صالح القروض العامة 
طويلة الأجل حيث تزايد الاقتراض من بنك الاستثمار 
القومي زيادة سريعة ومضطردة؛ وقد صاحب زيادة اقتراض 
الحكومة والمؤسسات العامة الاقتصادية من بنك الاستثمار 
القومي زيادة صافى مديونية البنك لتصل إلى 195,4 مليار 
جنيه عام 2٠٠١1"‏ والتي مثلت إضافة جوهرية إلى حجم الديْن 
العام» وقد نجم عن هذا السلوك الحكومي في الاقتراض العام 
عبئا إضافيا على تكلفة خدمة الديْن العام وآثاره السلبية على 
الاقتصاد القومي . 

فنسبة كبيرة من موارد بنك الاستثمار القومي قد تم 
استخدامها في تمويل الاستثمارات الحكومية؛ ويعتمد البنك 
بصورة رئيسية في الحصول على موارده على ايداعات 
صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة؛ وصندوق 
التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع 
الخاصء؛ وحصيلة شهادات الاستثمار وودائع صندوق توفير 
البريد ذات التكلفة المرتفعة في حين يقوم بإقراض الحكومة 
والمؤسسات الاقتصادية بتكلفة منخفضة نسبياً. 

أيضا في ظل الاعتماد المتزايد على قروض بنك 
الاستثمار القومي أصبح جزء كبير من ودائع القطاع الخاص 
يتم استخدامه في تمويل النفقات الجارية للدولة بدلا من 
المساهمة الفعالة في تمويل الاستثمارات الخاصة؛ وقد ساهم 
هذا السلوك لإدارة الدين العام في زيادة الركود الاقتصادي . 
* اقتراح مبادلة ديون الدولة للهينة القومية للتأمين 
والمعاشات بشركات: 

تم اقتراح مبادلة بعض الأصول التي لدى الدولة في شكل 
شركات بجزء من الديون التي اقترضتها الحكومة من الهيئة 
القومية للتأمين والمعاشات من خلال بنك الاستثمار القومي 
وهذا في إطار برنامج الخصخصة من بيع شركات القطاع 
العام» وبقيمة هذه الأصول يتم استنزال الدين» إلا إن هذا 
الاقتراح يطرح عدة تساؤلات. من أهمها هل عائد الشركات 
يفوق أو يساوى عائد سعر الفائدة فإذا كان يفوق سعر الفائدة 
فمعنى هذا إنه يحقق خسارة للموازنة العامة» أما إذا كان يقل 
عن سعر الفائدة فمعنى ذلك عجز هيئة التأمين والمعاشات 
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عن سداد المعاشات . 

أما التساؤل الآخر فهو من الذي يدير هذه الشركات هل 
هيئة التأمين والمعاشات أم سيتم إنشاء شركة قابضة تدير 
هذه الشركات. 

وبالتالي كان من الأفضل تحسين إدارة تلك الشركات: 
وسداد الديون من أرباحها بما لا يشكل عبئاً على الموازنة 
العامة للدولة. 

ونتيجة لما سبق يتضح أن إدارة الديّن العام لم تستثمر 
النتائج الإيجابية التي تحققت على المستوى النقدي في 
النصف الأول من التسعينات لتحقيق نتائج إيجابية في 
النصف الثاني من التسعينات؛ بل على العكس أن النتائج 
الإيجابية التي تحققت في بداية التسعينات تحولت إلى نتائج 
سلبية في اواخر التسعينات خلال مرحلة الإصلاح 
الاقتصادي والثلاث سنوات الأولى من القرن الحادي 
والعشرين (أي بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي)؛ ولعل 
السبب في ذلك عدم وجود سياسة رشيدة في إدارة سياسات 
الدين العام مما كان سبب في وجود وتزايد مشكلة الديْن العام 
في مصر لذلك سوف نقوم بتفصيل بعض العناصر الواجب 
توافرها لإدارة الديّن الداخلى بمصر وهى كما يلي 9! : 
التعرف على حجم الدين العام وخدمته : 

إن التعرف على حجم الدين العام وخدمته يمثل البداية 
الصحيحة:؛ فالبيانات التفصيلية عن الديْن العام الداخلى وما 
يرتبط من أعباء مالية أمرأ له أهميته لتوفير معلومات يمكن 
استخدامها في إدارة الدين العام الداخلى وبصفة خاصة فيما 
يتعلق باستراتيجية الاقتراض الداخلى والتي تؤدى به إلى 
وضعه في الحدود الآمنة. 
إنشاء فاعدة بيانات : 

تأتى أهمية إنشاء قاعدة بيانات للدين العام الداخلى من 
أجل حصر حجم الدين العام القائم والالتزامات الناجمة عنه» 
فيجب أن تشمل قاعدة البيانات حجم الدييْن الداخلى القائم 
وحجم المستخدم منها في تمويل العجز بالموازئة العامة 
للدولة وتحديد الجهات الدائنة والمدنية. 
تحديد الحجم الأمثل للاقتراض المحلى: 

إن تحديد الحجم الأمثل من الديون المحلية يتطلب النظر 
إلى جانبى الطلب على الديْن العام المحلى والعرض المتاح 
لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والقطاع الخاص. 

ويتأثر جانب الطلب على الديْن العام الداخلى بالعجز في 
الموازنة العامة للدولة الذي يمكن تمويله بمواد حقيقية» 
بالإضافة إلى حجم السندات والأذون على الخزانة المراد 
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إصدارها لأغراض أخرى بهدف تحقيق الاستقرار 
الاقتصادي والتنمية الاقتصادية أما جانب العرض فيتوقف 
على فائض السيولة المتاح وكفاءة سوق الأوراق المالية 
بصفة عامة وسوق السندات بصعة خاصة. 
المبحث الثاني 
الدين العام الداخلى بالمملكة الأردنية 

سوف نقوم في هذا المبحث بتحليل للدين العام الداخلى 
بالمملكة الأردنية من خلال تحليل تطور عجز الموازنة في 
خلال الفترة )3٠٠١7-1451(‏ أيضاً سنحلل تطور حجم الديْن 
العام الداخلى؛ وأهمية سوق راس المال والسياسة النقدية 
وعلاقتها بالدن الداخلى» كما سنتعرض لقانون الدين العام 
رقم 71 لعام 7٠٠١١‏ وأهميته في إدارة الدين العام من خلال 
وضع الإطار العام للسياسات والاستراتيجيات؛ وتحديد حداً 
للاقتراض الداخلى والخارجي حتى لا يتجاوز 965١‏ من 
الناتج المحلى الإجمالي؛ كما سنتناول تطور حجم الدين العام 
الداخلى وعلاقته بالناتج المحلى الإجمالي وعدد السكان . كما 
سنستخلص الدروس المستفادة من تلك التجربة وسوف 
يظهر ذلك من خلال النقاط التالية كما يلى: 
أولاأ : عجز الموازنة العامة بالمملكة الأردنية 
ثانيا : الدين العام الداخلى بالمملكة الأردنية. 
ثالث : أهمية قانون الديْن العام للمملكة الأردنية. 
رابعاً : تطور حجم الديْن الداخلى بالمملكة الأردنية. 
: الدروس المستفادة من التجربة الأردنية. 


أولاً: عجز الموازئة العامة بالمملكة الأردنية 
إن أداء الموازنة العامة بالمملكة الأردنية قد تأثر 
بالإجراءات والتشريعات الاقتصادية والضريبة التي تم 
اتخاذها خلال الفترة )٠٠١7 - 1١951(‏ والرامية إلى 
تخفيض تكلفة الإنتاج المحلى بهدف زيادة القدرة التنافسية 
وقد نتج عن هذا العجز محصلة للتطورات التي شهدتها 
الإيرادات والنفقات العامة؛ والتي تمثلت فيما يلي( : 
* الإيرادات العامة: 
١‏ - تم تخفيض الحد الأعلى للرسوم الجمركية؛ من 9064٠‏ إلى 
بهدف منح مزيد من التحرير للتجارة الخارجية؛» 
وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الأردنية أيضاً بهدف 
زيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية فقد تم تخفيض 
الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج إلى 905٠١‏ . 


ال 5" 
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؟ - رفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات من 95٠١‏ إلى 
90 وتوسيع وعائهاء وذلك بإخضاع عدد من السلع 
المعفاة للضريبة وزيادة الضريبة العامة النوعية على 
حديد البناء والتسليح. 
" - إعفاء أجهزة الحاسب وتوابعها من الرسوم الجمركية 
بهدف تشجيع نقل التكنولوجيا واستخداماتهاء وتخفيض 
الرسوم الجمركية على عدد من السلع صغيرة الحجم 
مرتفعة السعر بهدف الحد من التهريب. 
؟؛ - إعفاء حوالي 2٠١‏ بند من مدخلات الإنتاج من الرسوم 
الجمركية وذلك بهدف زيادة القدرة التنافضية للصناعات المحلية. 
* النفقات العامة : 
تأثرت النفقات العامة بعدة عوامل من أهمها تخصيص 
مبالغ إضافية لدعم المزارعين وتخفيض أسعار بيع الأعلاف 
لمربى المواشيء كما تمت زيادة رواتب الموظفين 
والعسكريين العاملين والمتقاعدين والتي تزتب عليها زيادة 
بند الرواتب والأجور والعلاوات. 
هذا علاوة على ارتفاع مدفوعات فوائد الديْن العام ودعم 
مشروع دمج البلديات» وتشغيل عدد من المستشفيات ودعم 
صناديق الإسكان العسكرية وزيادة إيجارات المباني الحكومية 
جراء تعديل قانون المالكين والمستأجرين وكذلك زيادة 
مساهمات الضمان الاجتماعي عن الموظفين في الوزارات 
والدوائر الحكومية جراء تعديل قانون الضمان الاجتماعي. 
وفى ضوء التطورات السابقة لكل من الإيرادات والنفقات 
يمكن أن نتتبع عجز الموازنة العامة للمملكة الأردنية كما 
بالجدول رقم (7) خلال الفترة )7١١1-19951(‏ كما يلى: 


١‏ - النفقات العامة: 

بلغت قيمة النفقات العامة نحو ١784,7‏ مليون دينار 
عام 11517 ثم زادت إلى نحو 7١74,7‏ مليون دينار عام 
بارتفاع بلغت نسبته نحو 9617,7 حتى انخفضت إلى 
١0,‏ مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت 907,7 حتى 
زادت إلى نحو ١570.١‏ مليون عام 2٠٠٠١‏ بزيادة بلغت 
601 حتى بلغت 710,0٠‏ مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 
967 عام 392003 . 
" - الإيرادات العامة: 

زادت الإيرادات العامة بالمملكة الأردنية من 1١570,‏ 
مليون دينار عام ١91917‏ حتى زادت إلى نحو ,1701 
مليون جنيه عام ١1148‏ وبنسبة زيادة 
إلى نحو 18١05,5‏ مليون دينار بنسبة زيادة بلغت نحو 
617 حتى بلغت عام 7٠٠٠١‏ نحو 1800,7 مليون دينار 
بنسبة زيادة بلغت 901 حتى بلغت ,1870 مليون دينار 
عام ٠٠١١‏ وبنسبة زيادة بلغت 4,ه 90 . 
” - العجز الكلى ونسبته إلى الناتج المحلى الإجمالي بسعر 
السوق: 

بلغ العجز الكلى بالموازنة العامة للمملكة الأردنية نحو 
4 مليون دينار عام ١9917‏ ثم أرتفع إلى نحو ١5,7‏ 
مليون دينار عام ١195‏ حتى زاد إلى نحو ١7١,1‏ مليون 
دينار عام 2٠١١‏ أما نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالي فقد 
بلغت 9017 عام /19417؛ و901,4 عام 1119 حتى زادت إلى 
وكا عام لل 


ت 990 ثم زادت 


جدول رقم (07) 
عجز الموازنة العامة بالمملكة الأردنية خلال الفترة 7١٠1-1551‏ 
مليون دينار 


المصدر: وزارة المالية - المملكة الأردنية. 


00 0/1331 [. 101-801 الالحايا :اط .16و طعأ 
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مجلة البحوث الإدارية 


ثانياً: الديْن العام الداخلى بالمملكة الأردنية: 

في ضوء الأهمية التي توليها المملكة الأردنية للدين العام 
الداخلى بهدف تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية 
والإسهام في تنشيط سوق رأس المال المحلى وخاصة السوق 
الثانوي وفى إدارة السياسة النقدية بصورة أكثر فعالية» فقد 
بدأت وزارة المالية الأردنية بإصدار أذونات وسندات الخزانة 
لآجال عام ١144‏ باتباع أسلوب المزاد وبشكل دوري 
ومنتظمء وقد استخدمت حصيلة هذه الإصدارات لتسديد 
السلفة العادية المقدمة من البنك المركزي بالكامل وجزء من 
السلفة الاستثنائية» وسيواصل رصيد السلفة الاستثنائية 
انحفاضه خلال عام ١114‏ والأعوام التالية وبشكل تدريجي 
وصولاً إلى تسديد هذه السلفة بالكامل 9" . 

وبذلك يلاحظ أن تنفيذ خطة الإصدارات الجديدة لن يؤدى 
إلى زيادة رصيد الدين العام للحكومة حيث سيتم إعادة هيكلة 
الدين العام الداخلى على نحو يتماشى مع تفعيل قوى السوق 
الحرء وبيان التكلفة الحقيقية للتمويل وذلك باستبدال السلف 
العادية والاستثنائية على مدار الخطة بأذونات وسندات خزانة 
بهدف تطوير سوق رأس المال بشكل عام وسوق السندات 
بشكل خاص وتمكين السياسة النقدية من تحقيق أهدافها بفعالية. 

وفى عام ٠٠٠١‏ وضمن إطار سعى وزارة المالية الأردنية 
لتحفيف أعباء المديونية الداخلية؛ فقد قامت باستبدال العديد من 
القروض ذات أسعار الفائدة المرتفعة بقروض جديدة وبنفس 
القيمة وبأسعار فائدة منخفضة؛ الأمر الذي أتاح تخفيض الفوائد 
المستحقة على الديْن العام الداخلى وساهم في تخفيض النفقات 
العامة وتخفيض عجز الموازنة؛ وقد واصلت الدولة سياستها في 
هذا المجال وذلك باستبدال المديونية الداخلية المباشرة من 
الجهاز المصرفي بإصدار سندات وأذونات خزانة؛ الأمر الذي 
سيساهم في تطوير سوق السندات الحكومية وتخفيف أعباء 
خدمة المديونية الداخلية من الفوائد. 

ولأهمية سوق رأس المال والسياسة النقدية وعلاقتها 
بالدين الداخلى فسوف نستعرضهما كما يلي: 
١‏ - سوق رأس المال بالمملكة الأردنية 

تأثر أداء سوق الأوراق المالية بتباطؤ النشاط الاقتصادي 
الذي شهدته المملكة منذ التسعينات: وذلك جراء تأثرها بالبيئة 
الإقليمية غير المواتية» بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة 
العربية من أحداث سياسية واقتصادية. 

وقد سعت الحكومة نحو اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة 
لنتشيط حركة سوق رأس المال المحلى؛ وهذا يتطلب بالضرورة 
تفعيل دور القطاع المصرفي والشركات المساهمة العامة والخاصة. 


بحوث محكمة 


ومن هذا المنطلق قامت الحكومة بإعداد مشروع جديد 
للدين العام الداخلى يهدف إلى تطوير أسواق رأس المال 
الثانوية والنقدية من خلال تعديل أشكال الاقتراض الحكومي 
الداخلى بحيث يكون على شكل سندات وأذونات خزانة؛ علما 
بأن وزارة المالية بدأات بإصدار سندات وأذونات الخزانة 
بشكل دوري وبصورة منتظمة؛ كما تم الإعلان عن الخطة 
السنوية لهذه الإصدارات بصورة مسبقة تطبيقاً لمبدأ الشفافية 
والوضوح ولتوفير قواعد البيانات اللازمة للسوق المالي 
لتمكينه من التخطيط السليم. 1 

لذلك حققت بورصة عمان خلال عام ٠٠١١‏ أداء مميزا 
وذلك على الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة 
في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام؛ 
وقد أظهرت مؤشرات أداء البورصة أن حجم التداول 
تضاعف خلال عام ٠٠١١‏ ليصل إلى 514 مليون دينار 
وهو أعلى مستوى له منذ عام 19964 (. 

ويرجع هذا التحسن في أداء بورصة عمان خلال عام 
١‏ إلى السياسات التي اتخذتها الحكومة والرامية إلى 
تعزيز المناخ الاستثماري في الأردن وزيادة النمو الاقتصادي» 
والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار وتخفيض أسعار 
الفائدة والمحافظة على عجز الموازنة والدين العام كنسبة من 
الناتج المحلى الإجمالي ضمن الحدود المقبولة. 
؟ - السياسة النقدية للمملكة الأردنية 

هدف البنك المركزي الأردني تعزيز الاستقرار النقدي 
والحفاظ على مستوى ملائم من الاحتياطيات من العملات 
الأجنبية» حيث استطاع بفضل الإجراءات والتدابير التي 
اتخذها بناء مستوى مرتفع من الاحتياطيات بلغ 7١,١‏ مليار 
دولار عام 27٠0١‏ 7( أو ما يكفى لتغطية واردات المملكة 
لمدة تزيد عن سبعة أشهر لذلك حقق البنك المركزي أثر 
إيجابي في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار والذي 
يعتبر من العوامل المؤثرة في البيئة الاستثمارية بالمملكة. 

أيضاً حدثت تطورات في أسعار الفائدة فقد قام البنك 
المركزي الأردني عام 7٠٠١١‏ بتخفيض هيكل أسعار الفائدة 
على أدواته النقدية بهدف تخفيض تكلفة الأموال على البنوك 
وحفزها على منح الائتمان لمختلف القطاعات الاقتصادية. 
ثالثاً: قانون الدين العام للمملكة الأردنية * : 

تم التصديق على القانون رقم )١7(‏ للدين العام وإدارته 
بالمملكة الأردنية عام :2٠١١‏ ويهدف هذا القانون تطوير 


* مرفق بالملحق قانون الدين العام بالأردن. 


بحوث محكمة 


سوق المال المحلية والثانوية وزيادة فعالية السياسة النقدية 
وتحسين إدارة الدين العام من خلال ما يلي: 
١‏ - وضع الإطار العام للسياسات والاستراتيجيات وتحديد 
الأهداف القصيرة والطويلة لإدارة الديْن العام. 
" - أن يقتصر الاقتراض الحكومي على الأغراض التالية: 
| - تمويل عجز الموازنة العامة ودعم ميزان 
المدفوعات. 

ب - تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في 
الموازنة العامة. 

ج - توفير التمويل اللازم المدرج في الموازنة العامة أو 
أى قانون مؤقت لمواجهة الكوارث والطوارئ. 

د - إعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية. 

٠“‏ - يتم الاقتراض الداخلى للحكومة بواسطة السندات 
الحكومية إلا أنه يحظر الاقتراض الداخلى المباشر من 
البنوك التجارية أو أى مؤسسة أخرى. 

؛ - تم تحديد الحد الأعلى للاقتراض الداخلى والخارجى 
لكى لا يتجاوز 97١‏ من الناتج المحلى الإجمالي 
بالأسعار الجارية. 

ه - يتولى البنك المركزي إصدارات الدين العام ويتم تداول 
السندات الحكومية في بورصة عمان ويجوز تداولها 
خارج البورصة. 

5 - لا يجوز للحكومة أن تكفل مالياً أى جهة كانت إلا في حالات 
استثنائية مبررة؛ وتتعلق بمشاريع استثمارية المصلحة الوطنية 
ولجهة رسمية وبقرار من مجلس الوزراء. 

- يمثل الدين العام التزاماً مطلقاً وغير مشروط على الحكومة 


مجلة البحوث الإدارية 


ولهذه الغاية تتساوى السندات والقروض في الالتزام في السداد. 
رابعا: تطور حجم الدين الداخلى بالمملكة الأردنية 
١‏ - علاقة إجمالي الديْن الداخلى بعدد السكان والنائج 
المحلى الإجمالي بالمملكة الأردنية: 

تشير البيانات التي تظهر بالجدول رقم (8) المديونية 
الداخلية بالمملكة الأردنية وعلاقتها بعدد السكان والناتج 
الإجمالي خلال الفترة )2٠١7-١954(‏ والتي تبين ما يلى: 
أ - تطور إجمالي الدين الداخلى ونسبة زيادته: 

بلغ إجمالي الديْن الداخلى بالمملكة الأردنية عام 1١594‏ 
نحو ٠٠١7‏ مليون دينار ثم ارتفع إلى نحو ١١١١‏ مليون 
دينار عام ٠٠٠١‏ حتى بلغت نحو ١١44‏ مليون ديئار عام 
07 أما عن نسبة الزيادة السنوية فقد بلغت عام 1999 
نحو ,7017 حتى بلغت 901,5 عام 70937, 
ب - تطور نصيب الفرد من السكان من الديْن الداخلى: 

بلغ نصيب الفرد من السكان من إجمالي الديْن الداخلى 
بالمملكة الأردنية نحو 7١7‏ دينار عام ١1414‏ حتى بلغت إلى 
انحو 7317 دينار عام 7٠٠٠١‏ حتى زادت 714 دينار عام ؟١7.‏ 
ج- تطور نسبة الدين العام الداخلى إلى الناتج المحلى 
الإجمالي بسعر السوق: 

عندما نتتبع تطور نسبة الديْن العام الداخلى إلى الناتج 
المحلى الإجمالي بسعر السوق بالمملكة الأردنية نجد أن 
يتراوح بين 901١4,5‏ إلى 9915,4 خلال فترة الدراسة حيث 
بلغ عام 1194 نحو 4,7 96١‏ حتى بلغ 9616,7 عام 7٠٠٠١‏ 
ثم زاد إلى 90(5,4 عام 3007, 


جدول رقم (8) 
علاقة إجمالي الديْن الداخلى بعدد السكان والناتج المحلى الإجمالي 
بالمملكة الأردنية 


00 0/130 [ز. 1101:8017 بجابدايها نصاخط عزو ماع إلا 
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مجلة البحوث الإدارية 


" - هيكل الدين العام الداخلى بالمملكة الأردنية: 

ينقسم الديْن الداخلى بالمملكة الأردنية إلى نوعين هما 
الدين الخاص بالحكومة المركزية/موازنة؛ وتمول من سندات 
وأذونات الخزانة وسندات التنمية والقروض والسلف. والدين 
الخاص بالمؤسسات المستقلة» وسوف نفصل ذلك كما 
بالجدول رقم (1) للفترة )١١١١-1954(‏ كما يلي: 
* دين الحكومة المركزية/موازنة: 

بلغ إجمالي الديْن الداخلى للحكومة المركزية/موازنة نحو 
٠7‏ مليون دينار ثم انخفضت إلى 885 مليون دينار عام 
5 حتى بلغت 17١7‏ مليون دينار عام 7٠٠١١‏ وقد تم 
تمويل هذا الديْن كما يلي: 
أ - سندات وأذونات الخزانة : 

بلغت قيمة سندات وأذونات الخزانة نحو 778 مليون 
دينار بنسبة 90717,5 من إجمالي الدين عام ١913/4‏ حتى 
بلغت نحو 48١‏ مليون دينار وبنسبة 9641,8 من إجمالي 
الدين عام ٠٠٠١‏ حتى بلغت 54١٠‏ مليون دينار وبنسبة 
7 عام 2٠٠١١‏ وبالتالى يظهر زيادة نسب الاعتماد 
على سددات وأذونات الخزانة خلال فترة الدراسة. 
ب - سندات تنمية: 

بلغت نسبة سندات التنمية نحو 9١5,5‏ بقمة ١57‏ مليون 
دينار عام ١1914‏ ثم زادت لتبلغ ٠٠١‏ مليون دينار بنسبة 
,617 عام 2٠١١‏ وبالتالى يظهر أن هناك ثبات نسبى في 
استخدام سندات التنمية خلال فترة الدراسة. 
ج- القروض والسلف 

عندما نتتبع القروض والسلف نجد أنها قد بلغت نحو 
7١‏ مليون ديئار وبنسبة 99370,4 عام ١1914‏ ثم انخفضت 
إلى نحو 458 ميون دينار وبنسبة 9041,8 عام 7٠٠٠١‏ حتى 
بلغت إلى 4١7‏ مليون دينار وبنسبة 7,2 عام 7٠١١‏ . 

وبالتالى يتضح الانخفاض النسبى في استخدام القروض 
والسلف خلال فترة الدراسة. 
صافى الديْن الداخلى للحكومة المركزية/موازنة: 

وعندما نتتبع صافى الديّن الداخلى للحكومة 


المركزية/موازنة خلال فترة الدراسة بعد طرح ودائع 
الحكومة في البنوك فنجد أنه قد بلغ نحوه 816 مليون دينار 
عام ١194‏ ثم زاد إلى نحو 4517 مليون دينار عام 1995 
حتى بلغ نحو ١1748‏ مليون دينار عام .70١1١‏ 
* دين موازنات المؤسسات المستقلة: 

بلغ حجم دين موازنات المؤسسات المستقلة نحو 564 
مليون دينار عام ١534‏ حتى انخفضت إلى ١517‏ مليون 


إحوث محكمة 


دينار عام 7٠٠٠١‏ حتى بلغت 177 مليون دينار عام 7001. 
وبالتالي أصبح إجمالي الديْن الداخلى بعد إضافة المؤسسات 
المستقلة نحو ١١١9‏ مليون دينار عام ١194‏ حتى بلغت 
نحو ١7١7‏ مليون دينار عام 7٠٠٠١‏ حتى زادت إلى 17٠١‏ 
مليون دينار عام .500١‏ 
* صافى الديْن الداخلى: 

يمكن أن نحصل على صافى الديْن الداخلى بالمملكة 
الأردنية بعد طرح ودائع الحكومة والمؤسسات المستقلة في 
البنوك من إجمالي الديْن الداخلى والذي يشمل المؤسسات 
المستقلة؛ حيث بلغ صافى الديّن الداخلى نحو 4١4‏ مليون 
دينار عام 1194 ثم زاد إلى 478 مليون دينار عام 1554 
حتى ارتفع إلى ١١717‏ مليون دينار عام 7٠١١‏ . 
بعد تحليل تطور بيانات الدين العام الداخلى في المملكة الأردنية 
وهيكله خلال الفترة 7-1551 )٠١٠١‏ فيتضح ما يلى: 
١‏ - تزايد الدين العام الداخلى: 

خلال فترة الدراسة يتضح أن المشكلة تزداد فقد بلع 
إجمالي معدل نمو الدين العام الداخلى نحو 9674 خلال الفترة 
)٠١١7-1514(‏ وبمعدل سنوى بلغ في المتوسط نحو 967. 
؟ - ارتفاع معدل الزيادة في الديْن الداخلى عن معدل 
الزيادة في الناتج المحلى الإجمالي ا 

اتخذ معدل الزيادة في الديْن العام الداخلى اتجاها تصاعديا 
حيث بلغ عام ٠٠٠١‏ نحو 9017 ثم أنخفض إلى نحو 961,6 
عام ٠٠١7‏ بينما اتخذ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي في 
التنبنب حيث بلغ عام ١114‏ نحو 965,8 ثم ارتفع إلى 
عام ٠٠١١‏ ثم انخفض إلى 901,8 عام ,7١7‏ 

وبالتالى أصبح زيادة الدين العام الداخلى يؤثر أثراً سلبيا 
على التنمية الاقتصادية على بعض المتغيرات نتيجة الانخفاض 
في معدل نمو الناتج وازدياد العجز في الموازنة العامة للمملكة. 
*- هيكل الدين العام الداخلى : 

أيضا يتضح عند تحليل الدين العام الداخلى بالأردن أن 
النسبة الأكبر من الديّن تخص الحكومة المركزية / موازنة» 
ويأتى هذا نتيجة لتزايد العجز في الموازنة العامة وعلى 
الاعتماد على الحكومة في إنشاء البنية الأساسية لذلك لابد أن 
يصبح للقطاع الخاص دور في ذلك وتشجيعه للاستثمار في 
هذا المجال للتخفيف من العبء على الموازنة العامة . 

كما نجد أن موازنة المؤسسات المستقلة بتذبذب خلال 
فترة الدراسة ولتخفيض الزيادة في هذا البند فلابد من وضع 
برنامج لخصخصة الشركات التي تحقق خسائرء وفقا لبرنامج 


بحوث محكمة 
محدد واستتباعاً لما تم إنجازه فقد تم بيع جزء من حصة 
الحكومة في شركة الاتصالات الأردنية عام ١٠٠7؛‏ إضافة 
إلى ذلك تم بيع شركة الأسواق الحرة التابعة للمملكة 
الأردنية؛ كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن مركز التدريب 
على الطيران التابعة للمملكة الأردنية. 

كما يجب إصلاح الهياكل المالية للمؤسسات المسقلة 


مجلة البحوث الإدارية 


وهذا يتطلب الاعتماد على موارد ذاتية في تمويل كافة 
المصروفات والتزامات.ء وتحقيق عائد اقتصادى يؤول 
للخزانة العامة يتناسب مع رأس المال المستثمر في تلك 
المؤسسات. وبذلك تنخفض الاعتمادات والمبالغ المحولة 
من الموازنة في صورة قروض ومساهمات . 


جدول رقم (1) 


)١(‏ حكومة مركزية / موازنة 
سندات وأذونات الخزانة 

سندات تنمية 

قروض وسلف 

[لله) إجمالي الديين الداخلي 

ودائع الحكومة في البنوك (يطرج) 
صافي الدين الداخلي 

+ (1) موازنات المؤسسات المستقلة 
إجمالي الديْن الداخلي 

ودائع الحكومة والمؤسسات المستقلة 
في البنوك (يطرج) 


المصدر: وزارة المالية - المملكة الأردنية. 


خامساً : الدروس المستفادة من تجربة المملكة 
الأردنية في إدارة الدين الداخلى 
١‏ - هناك جهة مختصة بإدارة الديْن العام وقد تم تحديد 
مهمتها من خلال قانون الدين العام رقم (1؟) عام 
0١‏ بالمملكة الأردنية» وذلك من خلال لجنة عليا 
مشكلة بمقتضى القانون والتي تختص بإدارة الدين العام 
وتشكل اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من 
وزير التخطيط ومحافظ البنك المركزي وتتولى اللجنة 
وصع السياسات والأهداف قصيرة وطويلة الأجل لإدارة 
الديّن العام وتقديم المقترحات والتوصيات من الجهات 
الحكومية المعنية ومن مديرية الدين العام بوزارة المالية 
واتحاذ القرارات المناسبة بشأنها. 
١‏ - توجد جهة تختص بتوفير البيانات والمعلومات عن الديْن 
العام وهى مديرية الديْن العام بوزارة المالية الأردنية وذلك 


هيكل الديْن الداخلي في المملكة الأردنية خلال الفترة )50001-1١9914(‏ 


2000 معة 0/113 ز. 1201:8017 لازا //نصاخط :عازه علا 


- 


طبقاً للقانون؛ وتلتزم أجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية 
بجميع البيانات المتعلقة بما يخصها من الديّن العام 

يقتصر الاقتراض الحكومي على أغراض محددة طبقاً 
للقانونء وهى تمويل عجز الموازنة العامة ودعم ميزان 
المدفوعات وتمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة 
في الموازنة العامة» وتوفير التمويل اللازم المدرج في 
الموازنة العامة أو أى قانون مؤقت لمواجهة الكوارث 
الطوارئ؛ وإعادة هيكلة المديونية الداخلية والخارجية. 

يتم الاقتراض الداخلى للحكومة بواسطة السندات 
الحكومية ويحظر الاقتراض الداخلى المباشر من البنوك 
التجارية أو أى مؤسسة أخرى. 

وفقا للقانون تم تحديد الحد الأعلى للاقتراض الداخلى 
والخارجى بحيث لا يتجاوز 905١‏ من الناتج المحلى 
الإجمالي بالأسعار الجارية. 


9 8 


مجلة البحوث الإدارية 

التوصيات 

وفى ضوء نتائج الدراسة يمكن التوصية بما يلى: 

١-دراسة‏ وتحليل تجارب الدول النامية أو المتقدمة في إدارة 
الديْن الداخلى واستخلاص النتائج وتطبيق ما يتناسب مع 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

"-زيادة حجم الاستثمار العربى والأجنبى عن طريق توفير 
المناخ الاستثمارى الملائم وتوفير البيئة الاقتصادية الملائمة 
من خلال إتاحة مصادر التمويل؛ والقضاء على معوقات 
الاستثمار وتوفير البيانات عن الفرص" الاستثمارية 
للمستثمرين؛ وكذلك القضاء على التضارب فيما بين القوانين 
الافتصادية والتتسيق بين الوزارات وزيادة الشفافية . 

- خفض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال ترشيد 
الأنفاق وزيادة موارد الدولة من خلال " اعادة النظر في 
النظام الضريبى ” وفى سعر الضريبة ففى مصر وصل 
سعر الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية نحو 4٠‏ 
هالزيادة في سعر الضريبة لا تؤدى إلى زيادة 
الحصيلة بل على العكس قد تؤدى إلى زيادة التهرب 
الضريبى وانخفاض الحصيلة . 

؛- ينبغى تحديد حجم الدين المطلوب والذي يجعله في الحدود 
الآمنة وذلك بدراسة قدرة الأفراد والهيئات في المجتمع على 
الاكتتاب في السندات العامة؛ أيضا تقدير طاقة الإقراض 
قبل إصدار القرض العام حتى نتأكد أن طاقة الإقراض 
المتاحة تسمح بتغطية القرض بالكامل. أيضاً يجب تحديد 
مدى قدرة الدولة على استيعاب القروض العامة في شكل 
نفقات عامة؛ كما يجب تحديد مدى قدرة الاقتصاد القومي 
على تحمل الأعباء المترتبة على القروض العامة والتي 
تتمثل في الفوائد وأقساط الاستهلاك. 

5- التنسيق بين سياسة إدارة الديْن العام وبين السياسة 
المالية» فإذا حققت السياسة المالية عجزا في الموازنة 
العامة للدولة تبدأ إدارة الديْن العام في تدبير تلك 
الاحتياجات المالية اللازمة لمواجهة عجز الموازنة» 
وذلك بالوسائل التي تدعم الأثر التوسعى للعجز واللجوء 
إلى الاقتراض من الجهاز المصرفي لخلق أرصدة نقدية 
دون التأثير على الإنفاق الخاص. 

-١‏ التنسيق مع السياسة النقدية والتي تؤثر على الدين 
الداخلى من حيث طريقة توزيعه بين الجمهور 
والمؤسسات الحالية بما تملكه من أدوات مباشرة وغير 
مباشرة؛ أيضاً فالأعباء المترتبة على الدين الداخلى تتأثر 


احوث محكمة 
بالسياسة النقدية والتي من أهمها السياسة الائتمانية؛ سعر 
الفائدة» وهيكل الدين العام الداخلى ويأتى هذا وق 
للظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلى من كساد ورواج 
عند إصدارات الديْن العام. 

1- أيضاً التتسيق مع سوق المال فيما يتعلق بتنشيط سوق السندات 
والعمل على تحقيق ذلك من خلال طرح الإصدارات الحكومية 
للسندات قابلة للتداول في سوق السندات في ضوء الحاجة إلى 
إعادة هيكلة الدين العام الداخلى. 

-العمل على توفير الشفافية فيما بين الأجهزة الحكومية 
والبيانات الصادرة عنهاء فالشفافية تؤدى إلى الفهم الصحيح 
للسياسة الاقتصادية المتبعة من جانب أفراد المجتمع. 


الهوامش 
د. عبد الحميد صديق عبد البرء " تطور الدين العام 
الداخلى وعلاقته بالمتغيرات والتنمية الاقتصادية في 
مصر والتنبؤ بنسبة الدين إلى الناتج المحلى في الفترة 
:")7٠070١- 761(‏ المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة» 
العدد الأول عام 73٠١١‏ ص 0508 , 
د. حامد محمود مرسىء " عجز الموازنة في مصر قبل 
وخلال الإصلاح الاقتصادي ". المجلة العلمية للاقتصاد 
والتجارة؛ العدد الرابع؛ عام ,7٠٠١‏ ص 359 - 301 
نفس المرجع السابق؛ ص 77؟ . 
عمرو جمال الدين محمدء " الديْن العام الداخلى وأثره 
على تهيئة المناخ الاستثمارى في مصر ". رسالة 
ماجستيرء قسم الاقتصادء عام .7٠١1‏ ص ١98‏ . 


ه - د. محمود حسن حسنى " سياسة إدارة دين مصر 
الخارجي في ضوء منهج الاستيعاب الكلى؛ مجلة مصر 
المعاصرةء الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى 
والإحصاء والتنويع العدد 471 يناير 1957ء ص 76 . 

١‏ - وزارة المالية» المملكة الأردنية؛ * أهم المؤشرات المالية 
والاقتصادية *» سنوات مختلفة من عام 21555 ,7١١7‏ 

وكة.تة 500ع0/05ز.017ع :01ج جد /صاغط تعزو ماع لا 

/ - موقعكء 5لع6ه هدلرول“ ,ععصفمة 2ه لإتاعتصنك8 

أقصعةع لصة لممعتمز عه؟ دعحتاءء زمه تإعتامم 
,”عل 


:عازو مع الأمهلضهز. ببد//:صااط /ع 0 .كنا لزدمةط تع 
تققط. 06052001003 


+ - وزارة المالية؛ المملكة الأردنية» " أهم المؤشرات المالية 
والاقتصادية '؛ مرجع سبق ذكره . 
وكة.5 0/0500 [. 0ع :1101 بدابداةا//:صخغط :عازو ماع /لآ 
5 - نفس المرجع السابق . 


بحوث محكمة 


المراجع 

: المراجع العربية‎ - ١ 

١‏ - المجالس القومية المتخصصة ' الديْن العام المحلى 
والخارجى " تقرير المجلس القومي للإنتاج والشئون 
الاقتصادية ": الدورة الرابعة والعشرون 517 / 1594. 

؟ - المجالس القومية المتخصصة؛ تقرير المجلس القومي 
للانتاج والشئون الاقتصادية؛ الدْن العام المحلى 
والخارجىء الدورة رقم 754, 1958 ,. 

“ - حامد عبد المجيد رازء السياسات الماليةء الدار 
الجامعية؛ الاسكندرية, 5٠١7‏ . 

؛ - د. عشماوى على عشماوىء "عجز الموازنة العامة', 
الحالة المصرية؛ الأسباب والعلاج؛ مجلة مصر 
المعاصرة؛ العدد :45١‏ 57, يوليو أكتوبر ١9494‏ . 

د - د. جودة عبد الخالق» " الاقتصاد المصري والدروس 
المستفادة من أزمة المكسيك "؛ مجلة مصر المعاصرةء 
الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء 
والتشرج؛ العدد 450/444 يناير/أبريل 1954 . 

١‏ - د. حامد عبد المجيد درازء “مبادئ المالية. القروض 
العامة" الدار الجامعية؛ عام 7٠٠١‏ . 

* - د. سيد البواب؛ ' الطريق إلى التوازن الكلى للموازنة 
العامة للدولة المصرية وبنك الإستثمار القومي. .١944‏ 

8 - د. سيد البواب؛ "عجز الموازنة العامة للدولة النظرية 
والصراع الفكرى للمذاهب الاقتصادية وكمناهج 
العلاج" عام 1954 . 

4 - د. على لطفىء " اقتصاديات المالية العامة "؛ مكتبة 
عين شمس. 17٠٠١١‏ . 

٠‏ - د. عبد المنعم راضىء " النقود والبنوك "؛ مكتبة كلية 
التجارة؛ جامعة عين شمسء» ١558‏ . 

١‏ - د. كريمة كريمء " الآثار الاقتصادية والاجتماعية 
لسياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر “؛ الجمعية 
المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع» 
العدد »4١6‏ أبريل 1998 . 

1 - د. محمود حسن حسنى " سياسة إدارة دين مصر 
الخارجى في ضوء منهج الاستيعاب الكلى “» مجلة 
مصر المعاصرة؛ الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى 
والإحصاء والتشريع؛ العدد 477 يناير 11557. 

٠‏ - د. نبيل حشادء " أسعار الصرف بين النظرية 
والتطبيق “: مجلة البنوك: اتحاد بنوك مصرء العدد 


مجلة البحوث الإدارية 


السادس والعشرونء سبتمبر / أكتوبر 7٠٠١‏ . 

4 - عبد الفتاح الجبالى؛ ' الديّن العام المحلى في مصر" الأسباب 
والحلول: كراسات استراتيجية الأهرام؛ رقم /الا. 1955. 

١‏ - عبد المجيد صديق؛ * تطور الديّن العام وعلاقته 
بالمتغيرات والتنمية الاقتصادية في مصر والتنبؤ 
بنسبة الديْن إلى الناتج المحلى في الفترة 2٠01‏ - 
"0 “», المجلة العملية للاقتصاد والتجارة؛ كلية 
التجارة؛ جامعة عين شمسء يناير 73٠١١‏ . 

5 - عزت أحمد أبو العزء " تجرية مصر في مجال إدارة 
الدين العام ", صندوق النقد العربى» معهد السياسات 
الاقتصادية, 1١994‏ . 

٠١‏ - لبنى محمد عبد اللطيفء ' العلاقة بين السياسة النقدية 
والسياسة المالية في ضوء تمويل عجز موازنة 
الدولة في مصر"؛ رسالة الدكتوراه؛ كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرة؛ 195٠‏ . 

- مجلس الشورى؛ 'مشروع قانون بربط الموازنة العامة 
للدولة للسنة المالية ,''0٠04/2٠٠١“‏ لجنة الشئون 
المالية والاقتصادية عام 7٠٠١‏ . 

4 - مجلس الوزراء؛ " مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ", 
الديْن العام المحلى والاقتدار المالي العام " أكتوبر .7٠٠١7‏ 

٠‏ - محمد محمد مصطفى البناء " السياسة المالية والديْن 
العام الداخلى في مصر خلال ربع قرن 51 - .2158 
رسالة دكتوارهء مكتبة الاقتصاد والعلوم السياسية؛» 
جامعة القاهرة: عام ١545‏ . 

١‏ - محمود على إبراهيم؛ " فاعلية السياسة النقدية 
المستخدمة في الإصلاح الاقتصادي بمصر". رسالة 
ماجستيرء كلية التجارة - جامعة عين شمسء؛ 1١99©‏ . 

1" - معهد التخطيط القومي؛ " سلسلة قضايا التخطيط 
والتنمية ": إدارة الديّن العام المحلى وتمويل 
استثمارات التنمية في مصرء يوليو 7٠١1‏ . 

7 - وزارة المالية الاردنية» " خلاصات الموازنات العامة " 
لسنوات 7001-1998 . 


01 [. 5201:8017 /زابنالنا// نم خط :عزو مع /الا 
.«كة.كة. 1999-2000-2001 -1998 بأعصمعة ممم 


4 - وزارة المالية الاردنية» " مذكرة حول السياسات 
الاقتصادية والمالية لسنة ٠٠١١‏ ". 
.«إكقكة كعع نامع عة/و ز لامع "محم دمج بج /لجائط :عازه ماع ألا 
5 - يونس أحمد البطريق؛ حامد عبد المجيد درازء المالية؛ الجزء 
الأول؛ كلية التجارة جامعة الإسكندرية؛ عام .70١١‏ 
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" - المراجع الأجنبية : 
01 16216عمهةمقد ‏ عط]" ,لإون ممتصزة 
عه! عمتلمد8ظ لونمعء0 باطء2آ امعسمى ون 
.6 نردك/ة 5.مم عأموط لصداط ,لماعم 
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.2001 ث.5ن] .علصدظ 10ئهج عط1 بتمعصمماء 12 
له مونوء عط ,.*1.18/1.1 ,لإمماععءد وصناعة عط 
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؛لإحمممءة عمامماع باعل القادد ق صا وععمقصاط 
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العلل 001 الإمسادء© "21 عط ج20 ععصفصاط 
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,لامعل _,كصتوعلل/لا ,عمألث ,لالالآاط صهلا 9 
لوأتعمقمذ؟ "مملاعية أاعل كالقط دعتزة دموعن8" 
.2001 ,24 .رمخ :صهلهما ,معدم 
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مجلة البحوث الإدارية 


تطورات نحرير سعر صرف الجنيه المصرى 


خلال الفترة من عام 1941 إلى عام ". .؟ 
(الأسباب - العلاج - التقييم ) 


لفد اكتسب موضوع اختيار نظام سعر الصرف الملائم 
وطرق ادارته اهمية كبيرة خلال السنوات الاخيرة سواء على 
المستوى العالمي او المحلى . ويدعم ذلك ان قوة واستقرار 
عملة دولة ما انما هو انعكاس لقوة اقتصاد تلك الدولة ومدى 
سلامة سياساتها المالية والنقدية . ولقد ازدادت هذه الاهمية 
فى ضوء التطورات والمستجدات التى نلاحظها على الساحة 
العالمية من انفتاح الاسواق وتدويلها وحرية تحركات رؤوس 
الاموال والاستثمارات بصورة غير مسبوقة؛ ويؤيد هذه 
التطورات بدء تبللور ووضوح ملامح نظام اقتصادى جديد 
بعد سقوط الانطمة الاشتراكية؛ وتبنى معظم دول العالم 
باستثناء قلة معدودة واهمها الصين الاشتراكية - النظام 
الاقتصادى الحرء بالاضافة الى قرب التطبيق الكامل للاتفاقية 
العالمية لمنظمة التجارة العالمية - متعددة الاطراف 9') 
70, وهو ما يفيد اندماج وتداخل كافة اقتصاديات العالم 
على اختلاف هياكلها فى النظام العالمى الجديد وبكل ما 
يستتبعه من ايجابيات وسلبيات . 

ولقد كان هناك الدليل الواضح والذى اثر على اقتصاديات 
العالم باسرة» وهو الازمة التى ضربت اقتصاديات دول 
جنوب شرق اسيا فى منتصف العام 21591 اذا انعكست هذه 
الارمه بنتائجها السلبية على معظم دول العالم سواء المتقدمة 
منها او النامية كما ان المتتبع لتلك الازمة يلاحظ حدوث 
اضطرابات واسعة النطاق فى اسعار صرف عملات دول 
جنوب شرق اسياء بصفة خاصة:؛ والعديد من دول العالم 
بصفة عامة . ولقد دفع هذا الامر الى ضرورة اعادة النظر 
فى نظم سعر الصرف المطبقة؛ وكذا نظم الرقابة الواجب 
انباعهاء خاصة اذا عرفنا انه خلال الفترة من عام 1918 
الى عام ١4417‏ العام الذى يوافق ازمة دول جنوب شرق 


0801701241073 عمطهخ 1 لملا (*) 


دكتور/ مصطفى كمال السيد طايل 


رئيس شعبة العلاقات الصناعية 
الجامعة العمالية - فرع طنطا 


أسيا حدثت نحو ١58‏ ازمة سعر صرف ونحو 04 ازمة 
مصرفية على مستوى العالم () . 

وفيما يتعلق بقضية سعر الصرف فى مصرء فقد اثارت 
هذه القضية الكثير من الجدل خلال مراحل التطور 
الاقتصادى المختلفة؛» لها وازدادت حدتها في السنوات 
الاخيرة؛ كنتيجة ما اثارتة الاسباب الحقيقية لظهور تلك 
الازمة؛ ودرجة الاستجابة لها وكفاية الاجراءات التى اتخذها 
البنك المركزى لعلاجها خاصة وان سعر صرف الجنيه 
المصرى قد تمتع بفترة استقرار كبيرة خلال مرحلة 
الاصلاح الاقتصادى والتى بلغت نحو 8 سنوات (خلال 
الفترة من ١14١‏ الى عام 115/4١م).‏ 

والملفت للنظر فى هذه القضية ان نجاح نظم سعر 
الصرف المطبقة يكتسب اهميته الكبيرة - خاصة فى 
الاقتصاديات الناشئة - من الدور الذى يلعبه فى تدعيم 
وإنجاح برامج الاصلاح الاقتصادى على المدى القصير من 
جهة؛ وفى العمل على استقرار نتائج سياسات التحرير على 
المدى الطويل من جهة اخرى . 

وفيما يلى بيان بمتطلبات البحث لبيان فعالية.تحرير سعر 
الصرف للجنيه المصرى امام العملات الاجنبيه» وائر ذلك 
على المتغيرات الاقتصادية الهامة التى تتأثر بالتغيرات 
والتعديلات فى سعر صرف الجنيه المصرى؛ وذلك على 
النحو التالى : 
أولاً : مشكلة البحث : 

ان مشكلة الارتفاع النسبى والمفاجئن فى سعر صرف 
العملات الاجنبية امام الجنيه المصرى - والتى تعددت 
دوراتها منذ اواخر عام ١194‏ وحتى بدايات عام 7٠١٠‏ - قد 
أثارت العديد من المخاوف والمحاذير بين اوساط المسئولين 
والمراقبين والمؤسسات المالية المحلية والدولية: لما يستتبعه 
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دلك مس اثار سلبية على الاقتصاد القومى» وبصفة خاصة على 
ميران المدفوعات بمكوناته المختلفة واسعار الفائدة والديون 
الحاصة واحتياطيات مصر من النقد الاجنبي. 
ثانياً: أهداف البحث : 
بواجد سياسة نقدية ناجحة مدعومة ببنك مركزى قادر 
على ادارة هذه السياسة باسلوب علمى ورشيدء لامكانية 
تحقيق الاهداف المرجوة منهاء والتى من اهمها . 
-_المحافظة على قيمة العملة الوطنية (الجنيه المصرى) . 
- المحافظة على مستويات الاسعار الداخلية بصورة ملائمة. 
- ضرورة منح الاستقلالية الكاملة للبنك المركزى حتى 
يستطيع القيام باعباء السياسة النقدية المتعلقة بسعر 
صرف الجنيه دون اى تدخل من جهات اخرى . 
ثالثا: فروض البحث : 
امكانية السيطرة على سعر الصرف للجنيه المصرى امام 
العملات الاخرى بشرط اتباع الفروض الاتية : 
- مشاركة الجهاز المصرفى فى ادارة سعر الصرف من 
خلال ادخال كافة المتحصلات من العملات الاجنبية بما 
فيها الايرادات السيادية مثل ايرادات قناة السويس وعوائد 
البترول عبر قنوات الجهاز المصرفى . 
- فرض قيود على حركة الاموال فى الاسواق الناشئة مثل مصرء 
اصبح ضرورة يستوجبها الاحتفاظ باستقرارها الاقتصادى. 
- عدم اللجوء الى استخدام الاحتياطيات النقدية فى مواجهة 
اضطرابات سعر الصرفء الا فى حالات الضرورة 
النقدية وفى الظروف الاستثنائية . 
- الزام جميع المؤسسات وقطاعات الاعمال المختلفة والتى 
تخضع للقوانين المصرية - بالتعامل بالجنيه المصرى . 
لدعم الثقة في العملة الوطنية . 
رابعاً: أهمية البحث : 
ازدياد اهمية دور انظمة سعر الصرف للعملات الوطنية 
امام العملات الأجنبية سواء على المستوى المحلى او المستوى 
العالمى؛ وذلك فى ضوء التطورات والمستجدات العالمية من 
انفتاح الاسواق وتدويلها وحرية تحركات رؤوس الاموال 
والاستثمارات بصورة غير مسبوقة من خلال الشركات متعددة 
الجنسيات العملاقة . وكذا انهيار النظام الشيوعى على مستوى 
العالم الى حد كبير ماء علاوة على قرب تطبيق اتفاقية الجات 
اعنبارا من اول عام ٠٠١5‏ . كما تنبع اهمية البحث من خلال 
تبنى دول العالم؛ سياسة مؤداها ضرورة اعادة النظر فى نظم 
سعر الصرف المطبقةء وكذا نظم الرقابة الواجب اتباعهاء 
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وذلك بغرض التنبؤء بالازمات المالية والمصرفية» نظراً 
للارتباطات الكبيرة بين هذه الازمات واوضاع سوق الصرف 


- تمهيد لدراسة سعر الصرف ونظم سعر الصرف . 
- أولا: تطورات سعر الصرف منذ بداية التسعينيات في 
القرن الماضى 
- ثانيا: أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل 
الجنية المصرى (انخفاض قيمة الجنية المصرى فى 
مواجهة الدولار الأمريكى) فى عام ١999‏ . 
- ثالثا: الإجراءات والقرارات النقدية فيما يتعلق بعلاج 
أزمة الصرف الأجنبى فى مصر .)50١17-1١994(‏ 
- رابعا: أثار سياسة تحرير سعر صرف الجنية المصرى 
على ميزان المدفوعات خلال الفترة -١9917-41(‏ 
ال 
- خامسا: تقييم سياسة سعر صرف الجنية المصرى أمام 
الدولار الأمريكى خلال الفترة -١4947-91(‏ 
اك 
* تمهيد لدراسة سعر الصرف ونظم سعر الصرف 7": 
اسية ف: 
فى هذا المجال ستتناول الدراسة تعريف سعر الصرف 
وانظمة سعر الصرف وانواعها 
-١‏ تعريف سعر الصرف : 
للتعرف على ماهية سعر الصرف فانه يمكن النظر اليه 
من منظورين : 
المنظور الاول : اذا اعتبرناه انه مثل عدد الوحدات من العملة 
الوطنية (الجنيه المصرى مثلً) التى تدفع ثمنأ لوحدة 
واحدة من العملة الاجنبية (الدولار الامريكى مثلا). 
المنظور الثانى : اذا اعتبرنا سعر الصرف انه يمثل عدد 
الوحدات من العملة الاجنبية التى تدفع ثمنا لوحدة 
واحدة من العملة الوطنية ( الجنيه المصرى مثلاً). 
ومن المعلوم ان سعر الصرف انما يتحدد فيما يعرف 


(*) نظرا لأحتواء البحث على ثلاثة محاور وهى : 

- أسباب أزمة سعر الصرف فى مصر 

- العلاج أو الأجرءات المتبعة لعلاج أزمة سعر الصرف فى مصر 
- تقييم سياسة سعر الصرف الأجنبى 

سيتم التعامل مع البيانات الموجودة فى جداول البحث أكثر من مرة أثناء 
تناول كل محور على حده. 
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بسوق الصرف الاجنبي؛ وهو السوق الذى يتم فيه التلاقى 
بيس عرص الصرف الاجنبي طلباً للعملة الاجنبية؛ والطلب 
على الصرف الاجنبي عرضآ للعملات الوطنية . 

ولتوضيح هذا المفهوم؛ نوجد تحديداً لسوق الصرف 
الاجنبي؛ والذى يتبين من خلال ما يلى: 

باعتبار ان سوق الصرف الاجنبي, مثل الاسواق الاخرى 
الا انه يعتبر سوقاً متأثراً ومبنى على سوق اخرء وهو سوق 
الصادرات والواردات السلعية والخدمية على سواء . ولمزيد 
من البيان لهذا المفهوم؛ فاننا نجد انه فى مقابل ما يقوم به 
الافراد من تصدير السلع واستيراد رؤوس الاموال ينساب 
الصرف الاجنبي الى الداخل (عرض الصرف الاجنبي او 
العملات الاجنبية) حيث يتم استخدامه فى الحصول على السلع 
والخدمات التى يحتاجون ويرغبون فى شرائها من الخارج 
(الطلب على الصرف الاجنبي)» هذا التلاقى او التقابل بين 
عرض الصرف الاجنبي (العملات الاجنبية) والطلب عليه هو 
ما يعرف اصطلاحاً باسم سوق الصرف الاجنبي . 

وعليه فان سوق الصرف الاجنبي يعتبر بمثابة الطريقة 
التى يتم بواسطتها عملية شراء وبيع العملات الاجنبية 
المختلفة ومفادها تسهيل استبدال العملة الوطنية (الجنيه 
المصرى) بالعملات الأجنبية (دولار امريكي - جنيه 
استرلينى ... الخ) . ويلاحظ من هذا البيان ان سوق 
الصرف الاجنبي - شأنه فى ذلك شأن اى سوق آخر - 
يتكون سعر الصرف بين العملات محل التبادل وهى 
العملات الاجنبية» حيث يطلق على هذه العملية اسم 'سعر 
الصرف" .]18 عق تنقاء»:8 
؟ - نظم سعر الصرف () : 

من السياق السابق فيما يتعلق بمفهوم سعر الصرف 
وسوق الصرف الاجنبي» اتضح ان سعر الصرف هو عدد 
وحدات العملة الاجنبية التى تتبادل بوحدة واحدة من العملة 
الوطنية يتحدد - شانه فى ذلك شان سعر اى سلعة اخرى 
وفق قانونى العرض والطلب . 

وان كانت هذه هى القاعدة العامةء الا انها فى حقيقة الامرء 
اجابة ليست كافية لكثير من الاسئلة والتى تتمحور حول؛: هل 
يكون سعر الصرف ثابتأ ام متغيرً ؟ وما هى حدود هذا الثبات 
او التغير ؟ وهل هو مطلق ام فى حدود معينة ؟ ا 

وللاجابة على هذه الاسئلة يتضح ان هناك دورا هاما 
لسعر الصرف نظراً لكونه همزة الوصل بين مستويات 
الاسعار فى البلاد المختلفة - وهو امر له علاقة غير 
محدودة بمصير الاستقرار الاقتصادى لهذه البلادء وكذلك 


قضايا النمو والتنمية الاقتصادية بها . 
هذا ويمكن التمييز بين ثلاثة نظم اساسية لسعر الصرف: 
الأول: نظام ا ف الثابتة 
.لمتعاكلز5 1ه عومقطء8 لم11 
وهذا النظام يعرف باسم قاعدة الذهب الدولية ويتضمن ما يلى : 
- قيمة ثابتة للعملة الوطنية بالذهب 
- _حرية تصدير واستيراد الذهب 
- _ضمان قالية العملة الوطنية للصرف بالذهب او العكس . 
الثانى : نظام اسعار الصرف الحرة او المرنة : 
.عازه 121 عومقطعءدط عاطلعدة11 
ويشتمل على الآتى :- 
- ترك سعر الصرف يتحدد طبقا لقوى العرض والطلب 
بدون تدخل من السلطات النقدية فى الدولة» اى ايجاد سعر 
توازنى لسعر صرف العملات المختلفة؛ وهو ما يطلق عليه 
حاليا (نظام تعويم العسلات) 
الثالث: نظام الرقابة الصرف ١‏ 
تمعاذنزد أمماصمء ععمقاءدط 
ولقد تعددت وتبدلت هذه النظم المرتبطة بسعر الصرف»؛ 
ويتبنى حالياً صندوق النقد الدولى تصنيفاً جديداً» يقترب 
بشكل اكبر من النظم الفعلية المطبقة وذلك كما يلى 9 : 
-١‏ ترتيبات سعر الصرف فى حالة عدم وجود عملة 
رسمية مستقلة : 
.تعمد 1 لموع! عندتهمع5 مد لاتة؟ اعت مصخ عومقدلءظا 
وفى هذا النظام يكون هناك عملة واحدة؛ يتم استخدامها 
فى مجموعة من الدول والتى يضمها اتحاد نقدى؛ ويتم العمل 
فى هذا النظام من خلال التضحية بالسياسة النقدية المستقلة 
لكل دولة منفردة . 
؟ - اتفاقيات مجلس العملة : 
نة تنخ 80350 نزعمع سنا 
فى هذا النظام يتم تثبيت سعر صرف العملة المحلية امام 
العملة الاحنبية بسعر صرف ثابتء على ان يتم فرض قيود 
على سلطة الاصدار وذلك بإصدار العملة المحلية مقابل العملة 
الاجنبية المذكورة؛ شرط ان تدعم الإصدارات الحديثة؛ اصول 
خارجية» وفى هذا الوضع فانه يتم استبعاد المهام التقليدية 
للبنك المركزى مثل الرقابة النقدية والقيام بدور المقرض 
الاخير الى جانب تضييق نظام السياسة النقدية. 
*- تثبيت سعر الصرف مقابل عملة او سلة عملات : 
.كألع تمع عمفسم عء2 نمدا أقمسمتادء لم00 معطا 
فى هذا النظام يتم تثبيت سعر الصرف مقابل عملة 
رئيسية او سلة من العملات؛ على ان يراعى فى تكوينها اهم 


5 


مجلة البحوث الإدارية 


الشركاء التجاريين والماليين ( الدولة الاولى بالرعاية تجارياً) 
بالاصافة الى التدفقات النقدية . ويتميز هذا النظام بعده 
حصائص من اهمها : 1 
- السماح بايجاد هامش ضئيل للتحرك قدرة 96١‏ صعودا 
وهبوطاً. 
-_قيام السلطات النقدية بالمحافظة على سعر الصرف المعلن. 
-_تمتع هذا النظام بقدر اكبر من المرونة من النظامين السابقين. 
- محدودية تدخل البنك المركزى فى هذا النظام . 
؛ - سعر الصرف المتحرك حول قيمة ثابتة : 
.كلصة8 منط ةلا 1216 عومقطعءءاط لعووءط 
حيث يتم فى هذا النظام التحرك حول قيمة ثابتة صعوداً 
وهبوطاً بنسبة اكبر من 96١‏ (وهو النظام الذى تبنته الدول 
الاعضاء ال 5(/5]623 (85ا74022 تنهعم معنا أو 153/5 
قبل تطبيق اليورو). 
ه- سعر الصرف الزاحف : 5وء2 عمذاحة:© 
يتم فى هذا النظام؛ اجراء تعديل فى قيمة العملة الوطنية 
بمقدار صغير يعلن مسبقاًء وذلك تلبية واستجابة لكثير من 
المؤشرات الاقتصادية مثل الاختلاف فى معدلات التضخم 
المستهدفة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين . 
-١‏ سعر الصرف الزاحف حول قيمة ثابتة : 
.تله صن اهدي منطاذ/لا عأمظ وومقطءءاط 
يتميز هذا النظام بالخصائص التالية : 
- تحديد هامش للتحرك حول سعر الصرف الاساسى . 
- تعديل هذا السعر كل فترة استجابة للتغيرات التى تحدث 
فى العديد من المؤشرات الكمية . 
- اعتماد درجة المرونة فى هذا النظام على مقدار الهامش 
الذى يتم التحرك خلاله. 
- لايتم الاعلان عن التحرك في السعر بصورة مسبقة . 
- التعويم المدار: 


طهم لععصامصموعع2 مم طاز/لآ ومننده!؟ لععهمدل1 
.184 عوصقطءءاط عطا .10 


يتميز هذا النظام بما يلى : 

- _تدخل السلطات النقدية للتأثير على تحركات سعر الصرف . 

- عدم تحديد أو وجود التزام مسبق بمسار معين لسعر 
الصرف ( المعلن عنه مسبقا). 

- اعتماد سعر الصرف فى هذا النظام على عدد من 
المؤشرات الرئيسية مثل موقف ميزان المدفوعات 


والاحتياطيات الدولية والتطورات فى السوق الموازية 
- التعويم المستقل: ع7102115 4مع0مءم1206 
فى هذا النظام يتم ملاحظة ما يلى : 


بحوث محكمة 


-_تحديد سعر الصرف بناء على اوضاع السوق (سوق الصرف 
الاجنبي) طبقاً لقوى العرض والطلب فى هذا السوق. 
- التدخل من قبل السلطات النقدية (البنك المركزى) بصورة 
محدودة لتجنب الذبذبات الكبيرة فى اسعار الصرف 
او لوقف المضاربات . 
هذا عن المقارنة بين نظم سعر الصرف الثابتة والمرنة من 
منظور صندوق النقد الدولى فى هذا الصدد لما عن الواقع 
الفعلى؛ فتشير تقارير الصندوق الى التحول الواضح من قبل 
الدول الاعضاء فيه منذ مطلع التسعينات فى القرن الماضي الى 
الاتجاه نحو الاخذ بنظام التعويم المدار - بوجه عام - ونظام 
الارتباط الجامد على حساب نظام الترتيبات الوسيطة (©. 
أولا: تطورات سعر الصرف منذ بداية التسعينات 
الفترة من عام ١557-1951‏ " : 
قامت مصر بعد توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولى 
فى عام 1411 بتبنى برنامجها الاصلاحى؛ او بما يعرف 
بداية سياسة الاصلاح الاقتصادى؛ وكان اهم اجراءات؛ هذه 
السياسة؛ هى التحول من سياسة تعدد اسعار الصرف التى 
اتبعتها مصر طوال الثمانينات من القرن الماضى الى نظام 
موحد لسعر الصرف وذلك على مرحلتين : 
المرحلة الاولى : فى فبراير 73719١‏ تم انشاء السوق 
الاولية والسوق الحرة للنقد الاجنبي مما حقق دفعه 
لقطاع المعاملات الخارجية وتحققت فوائض مكتب 
البنك المركزى من خلال شراء النقد الاجنبى لتدعيم 
احتياطيات مصر الدولية بحيث تزيدات خلال عام 
لتلتسجل 75,4 مليار دولار مقابل ١,5‏ 
مليار لعام 199/85. 
المرحلة الثانية : 4 اكتوبر ١115؛‏ نظراً لحدوث تقارب بين 


(*) تعنى الترتيبات الوسيطة تبنى نظم اسعار صرف مربوطة بعملة 
واحدة لو بسلة من العملات وقابلة للتعديل 68م عاقادناز0م 

(*) فى عام ١11١؛‏ تم تعديل القواعد المنفذة للقانئون 117 لسنة 15151: 
التحقيق المزيد من تحرير معاملات النقد الاجنبي» حيث انشئت السوق 
الحرة للنقد الاجنبي والتى تم فى ظلها اعطاء المصارف المعتمدة الحق 
فى تحديد اسعار شراء وبيع النقد الاجنبي فى ضوء ظروف العرض 
الطلب؛ كما تم للترخيص لجهات غير مصرفيه؛ بالتعامل فى النقد 
الاجنبي ( شركات الصرافة )؛ وكذا السماح باخراج النقد الاجنبي فى 
صحبة المغادرين البلاد؛ الا انه استمر العمل بوجوب استرداد حصيلتى 
التصدير السلعى والسياحة. 


بحوث محكمة 


سعر الصرف فى كل من السوقين ( السوق الاولية - 
السوق الحرة) - دعا هذا السلطات النقدية الى الاسراع 
بدمجهماء عند سعر صرف 7,7 جنيهات مصرية 
مقابل واحد دولار امريكى: ومن هذا اصبحت كافة 
معاملات النقد الاجنبيء تتم من خلال السوق الحرة: أذ 
أنه منذ هذا التاريخ تبنت مصر رسمياً نظام التعويم 
المدار 11031108 384332860 ؛ والذى بموجبه تم ربط 
قيمة الجنيه المصرى فى مجال التجارة الخارجية 
بالدولار الامريكي. 
ولقد جاء هذا التغير فى نظام سعر الصرف فى اطار 
برنامج اقتصادى طموح؛ تم خلال التحول من نظام قائم على 
سيطرة القطاع العام الى نظام الاقتصاد الحر والذى منح للقطاع 
الخاص دور رائداً فى قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية؛ وقد 
لازم اصداره عدة قوانين 7”")؛ الغرض منها التمهيد والاعداد 
للبيئة التشريعية الملائمة - لعملية التحول الاقتصادى . 
* الفترة من 1998-1994( : 
ومع التطورات الاقتصادية الاخيرة فى ظل توجه مصر 
لتمعيل برنامجها الاصلاحى بعد توقيع اتفاقية صندوق النقد 
الدولى فى منتصف عام ١111١؛‏ وما نتج عن العمل فى ظل 
تحرير سعر الصرف من تحقيق درجة عالية من الاستقرار 
فى اسعار صرف الجنيه المصرىء وزيادة تدفق موارد النقد 
الاجنبي الى البلادء مما اتاح زيادة احتياطيات النقد الاجنبي 
لدى الببك المركزى؛ اصبح هناك ضرورة ملحة لاجراء 
تعديل كبير وجذرى فى قانون النقد الاجنبي؛ ليواكب بعض 
التطورات الهامة؛ وبصفة خاصة:؛ بعد توقيع مصر على 
اتفاقية الجات؛ وانفتاحها على العالم الخارجى سواء فى 
المجال السلعى والخدمى. ووفقاً لهؤذه التطورات وضرورة 
مسايرتها من قبل مصرء تم اصدار القانون رقم 78 لسنة 
4 والخاص بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي» ولقد تبللور 
هذا القانون فى الصورة التالية: 
- اعطى الحق لجميع الاشخاص (الطبيعية والاعتبارية). في 
الاحتفاظ بكل ما يؤول اليهم او يملكونه من نقد اجنبي. 
- الحق فى تحويل النقد الاجنبي الى الداخل او الى الخارج 
على ان يتم عن طريق البنوك المعتمدة القيام باية عملية 


(**) لعل من اهم تلك القوانين والقانون رقم 7٠١7‏ لسنة 1511؛ بشان 
فطاع الاعمال العام؛ والفانون رقم 77 لسنة 1491: بشأن تعديل بعض 
أحكام قانون البنوك والائتمان» والفانون رقم 50 لسنة ؟44١‏ بشان تنظيم 
سوق راس المال والقانون رقم 4 لسنة .1١955‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


من عمليات النقد الاجنبي بما فى ذلك قبول الودائع 
والتعامل والتحويل للداخل او الخارج والتشغيل والتغطية 
فيما تمتلكه وتحوزه من نقد اجنبي . 

- الزام البنوك المعتمدة بتقديم بيان عما تباشره من 
علميات- لوزارة الاقتصاد والبنك المركزى المصرى . 

- تضمن القانون مراقبة البنك المركزى للبنوك والجهات 
الرخص لها بتنفيذ عمليات النقد الاجنبي . 

- للغى هذا القانون الالتزام باسترداد حصائل التصدير السلعى 
وحصيلة السياحة وما يؤول للجهات الحكومية والهيئات 
العامة ووحدات وشركات القطاع العام من النقد الاجنبي . 

- اجاز ادخال او اخراج النقد المصرى وفقا للشروط 
والاوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص . 

- قضي القانون ان يكون اجراء المعاملات والتحويلات 
ذات الطابع الرأسمالى والمتعلقة بتصرف الاجانب 
المقيمين بالخارج فى ممتلكاتهم فى داخل البلادء وفقا 
للشروط والاوضاع التى يضعها الوزير المختص على 
ان يتم هذا التحويل خلال خمس سنوات من تاريخ 
التصرف فى العقارات . 

- نص هذا القانون على ان يتم تسوية ناتج عمليات النقد 
الاجنبي التى يديرها البنك المركزى نيابة عن 
الحكومة؛من خلال حسابات يحددها وزير المالية بالتنسيق 
مع محافظ البنك المركزى . 

- الغى القانون رقم 78 لسنة 1414 العمل بالقانون رقم 
410 لسنة 1415: الخاص بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي؛ 
مع عدم الاخلال بقانون الاستثمار رقم 7١‏ لسنة 
؛ وذلك لايجاد التنسيق بين هذا القانون وقانون 
الاستثمار فيما قرره من استثناءات من احكام قانون النقد. 
واجمالاً يمكن القول» بان القانون رقم 4" لسنة 21944 

قد اعتبر ان الاصل فى المعاملات بالنقد الاجنبي وادخال 

واخراج الجنيه المصرى هو الاباحة» الا انه اوقف ذلك على 

امرين هما: 

-١‏ اللائحة التنفيذية للقانون التى تحدد القواعد والاسس 
المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الاجنبي وذلك بالتنسيق مع 
البنك المركزى . 

"- الشروط التى يحددها الوزير الذى يتبعه قطاع النقد الاجنبي . 
الملاحظ لهذه الفترة )١158/1١135(‏ والفترة التى سبقتها 

(199-1991) ان سعر الصرف للجنيه المصرى متابل 

العملة الرئيسية ( الدولار الامريكى) قد تمتع بالثبات النسبي 

خلال الفترة »)١558 -١591(‏ حيث نجده قدا تذبئب فى 
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حدود ضيقة اذا ارتفع من 5,7 جنيه / دولار امريكى فى 
اواخر عام ١19١‏ الى 7,88 جنيه فى نهاية عام 7954" 
ثانياً: أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل 
الجنيه المصرى (تخفاض قيمة الجنيه المصرى فى 
مواجهة الدولار الأمريكى) منذ عام 15355: 
لقد استمد الجنيه المصرى هذا الاستقرار فى سعر صرفه 
امام الدولار الامريكى من خلال متغيرات هيكلية؛ كما يستدل 
على ذلك من الجدول رقم :)١(‏ مثل ارتفاع نمو الناتج 


المحلى ليصل الى 900,7 فى عام 1114؛ وانخفاض معدل 


التضخم الى 967: وانخفاض الدين الخارجى واعباء خدمته 
ليصل الى 18,١‏ مليار فى عام 1144» بالاضافة الى تكوين 
رصيد من النقد الاجنبي لدى البنك المركزى يغطى واردات 
اكثر من ١7‏ شهراء بما يعنى زيادة المقدرة الاستيرادية 
لمصر.وفى هذه الدراسة سوف نسوق اولا دراسة الاسباب 
التى ادت الى ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكى مقابل 
الجنيه؛ لما لهذا الارتفاع من اثار سلبية على الاقتصاد 
القومى ككل؛ وبصفة اساسية على ميزان المدفوعات 
ومكوناته او تفريعاته؛ وهذه هى النقطة التالية فى الدراسة» 
ومنذ بداية ازمة ارتفاع سعر الدولار الامريكى مقابل الجنيه 
المصرى فى نهاية عام 1144 وحتى بداية عام 5007؛ فان 
اصابع الاتهام تتجه الى جهتين وهما المنوط بهما التعامل فى 
سوق الصرف الاجنبي وذلك وفق ما يلى 8): 
- الجهة الأولى : البنوك . 

تم توجيه الاتهام الى البنوك التى تتحصل على الدولار 
الامريكى من البنك المركزىء؛ وبسعر منخفض تم تبيعه الى 
بعض عملائها الذين يقومون ببيعه بسعر اعلى محققين 
ارباحاً سريعة وسهلة من جراء فروق الاسعار . 
- الجهة الثانية : شركات الصرافة والمستوردين : 

تم توجيه الاتهام الى شركات الصرافة التى تضارب على 
الدولار برفع سعره؛ والمستوردين الذين تسببوا فى حدوث 
زيادة كبيرة فى استيراد السلع الاستهلاكية من دول جنوب 
شرق أسيا بسبب تدنى الاسعار فيهاء اثر حدوث الانهيار 
الاقتصادى لبعض دول المنطقة المذكورة آنا في عام 
7 . - هذا وان اضاف بعض المراقبين لهذه الازمة» 


اتهام البنك المركزى المصرىء بزيادة حدة الازمة لعدم 
تدخله فى علاجها فى الوقت المناسب بغرض حفظ التوازن 
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فى سوق الصرف الاجنبي داخل مصر . 

ولكن عند تحليل اسباب هذه الازمة التى تعرض لها 
الاقتصاد المصرى منذ نهاية عام ١1314‏ وحتى بداية عام 
»٠0*‏ أى ما يقرب من اربع سنوات كاملة؛ تم فيها بعض 
الاجراءات النقدية وخفض لسعر صرف الجنيه المصرى 
امام الدولار الامريكى واتباع سياسة التعويم المدارء فانه 
يلزم بالضرورة التفرقة بين العوامل الهيكلية الضاغطة على 
سعر الصرف مثل الادخار والاستثمار والناتج القومى والدين 
العام الخارجى من جهة وبين العوامل العارضة؛ والتى هى 
بدورها مرتبطة بحدوث تغيرات طارثئة فى البيئة التى يعمل 
فى إطار الاقتصاد القومى وعدم الاستجابة او حدوث مرونة 
لتلك التغيرات باتخاذ الوسائل والإجراءات الملائمة لها من 
جهة اخرى 0 


أ- العوامل الهيكلية والتى تتمثل فى الآتى : 


تدنى معدلات الادخار المحلى والاستثمار المحلى وتضاؤل 
دورها فى الناتج المحلى الإجمالى : 

من خلال النظر الى الجدول رقم (١)؛‏ يلاحظ ضعف 
معدل الإدخار القومى او المحلىء إذ أن العجز فى الميزان 
التجارى فى الاقتصاديات النامية ومن بينها مصر يعني 
بتعبير أدق أن استهلاك المجتمع واستثماراته تتجاوز قدراته 
الإنتاجية؛ ومن هذا الباب يلجأ الى الاقتراض من الخارج 
تمويلا للفجوة الادخارية م82 5814588؛ حيث يتضح أن 
معدل الادخار كنسبة من الناتج المحلى قدر ب 9615,7 فى 
عام :7٠0017/٠٠١7‏ وليسجل خلال الفترة محل الدراسة 
)٠٠١7/73٠١71931/1(‏ فى المتوسط ١٠90؛‏ هذا فى 
ألوقتء الذى بلغ- فيه معدل الاستثمار المحلى نحو 5,4١0؟‏ 
كنسبة من الناتج المحلى فى عام .7٠١7/2٠١7‏ وليسجل 
معدله؛ أيضاء فى المتوسط ٠١‏ 99 أثناء الفترة محل البحث . 
تضاؤل دور الصادرات السلعية فى الميزان التجارى : 

وهذا الضعف فى مجال التصديرء يتضح من خلال 
التراجع والتدنى المستمر والواضح لمعدل النمو السنوى 
للصادرات السلعية؛ وكذا تراجع نسبة تغطية الصادرات 
للواردات فى معظم سنوات التسعينات من القرن الماضىء 
كما يستدل على ذلك من الجدول رقم (؟) بما يعنى تراجع 
مقدرة الدولة الاستيرادية» علاوة على اختلال هيكل تلك 
الصادرات وعدم تنويعها . 


بحوث محكمة 
الأهمية النسبية لميزان الخدمات على سائر تفريعات ميزان 
المدفوعات : 

يلاحظ اعتماد ميزان المدفوعات الكلى ‏ فى ضوء 
العجز المزمن فى الميزان التجارى كما يتضح من الجدول 
رقم (؟) - على ميزان الخدمات (الصادرات غير المنظورة) 
وبصفة خاصة على التحويلات وإيرادات السياحة وإيرادات 
المرور فى قناة السويس لمواجهة العجز فى الميزان 
التجارىء ومن الجدير بالذكر فى هذا الصدد ان المصادر 
الهامة والرئيسية لحصيلة النقد الأجنبى فى ميزان الخدمات 
(التحويلات والسياحة) تتصف بحساسية عالية للظروف 
الحارجية؛ الأمر الذى يؤدى إلى تعرض سعر صرف الجنيه 
المصرى مغابل الدولار الأمريكى لضغوط شديدة؛ إذا ما 
تعرضت هده المصادر للتقلبات؛ فإنها تؤدى فى النهاية الى 
تدهور سعر الصرف . 
ب - العوامل العارضة والتى يمكن بلورتها فيما يلى 
نظرا لتأثرها و حساسيتها لسعر صرف العملة المحلية: 
ميزان العمليات الجارية (الميزان الجارى) : 

تحول الفائض فى ميزان العمليات الجارية فى عام 
51 كما يتضح من الجدول رقم (؟) ولأول مرة 
تقريبا منذ عدة سنوات (19917/941 ل )١11517/45‏ الى 
عجز بلغ 1,4 مليار دولار؛ وهو الاتجاه الذى دام خلال 
السنوات التالية (من ١999/98‏ إلى )٠٠١1١/5٠٠١‏ 
» الواردات : 

يلاحظ التزايد المستمر فى قيمة الواردات منذ منتصف 
التسعينات في القرن الماضى كما يتبين من الجدول رقم (١)؛‏ 
والتى زادت حدتها فى اعقاب أزمة جنوب شرق آسيا لتسجل 
نحو 11,4 مليار دولار فى عام ١544/417‏ بزيادة قدرها 17176 
مليون دولار عن واردات عام 14910/17؛ وترتفع تدريجيا الى 
٠١‏ مليار دولار و ١7,4‏ مليارا خلال عامى 19949/318: 
65 على الترتيب؛ وإن كانت قد تراجعت حدتها فى عام 
٠٠١١٠‏ لتقتصر على ١4,8‏ مليار دولار. 


* عوائد قطاع البترول : 

من حلال الجدولين رقمى (4): (5) يظهر حدوث تراجع 
واضح فى عوائد قطاع البترول فى عام ١118/97‏ بنسبة 
077 مفارنة بمثيله فى عام 1937/47 لتصل الى ما يقارب 
١‏ مليار دولارء وتشهد تراجعا أيضاء بنسبة ©,9651 فى عام 
6 لتتقتصر على نحو مليار دولار فقطء وهو ما يعزى 
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الى انخفاض أسعار البترول العالمية الى أدنى مستوى لها منذ 
عدة سنوات؛ بل ان الامر قد تحول الى عجز مستمر فى 
السنوات التالية حيث قدر هذا العجز بنحو ١١5‏ مليون دولار و 
مليونا و 474,8 مليونا للسنوات  25٠٠١/15‏ 
0٠٠‏ على التوالى ٠‏ 
* الإيرادات السياحية : 

تراجعت الإيرادات السياحية فى عام 1198/47 كما تبين من 
الجدول رقم )١(‏ بما قيمته 7٠5‏ مليون دولار مقارئة بعام 
51 ,و اثر تداعيات حادث الأقصر بصعيد مصرء وكذا 
تخفيض أسعار الخدمات المقدمة للسياح؛ هذا وإن كانت السياحة 
قد بدأت فى استعادة ارتفاعها منذ عام 1549/94, الا ان الأمر 
تكرر مرة اخرى عقب احداث سبتمبر 2٠٠١١‏ بالولايات المتحدة 
الأمريكية مما لدى الى تراجع الإيرادات السياحية بين عامى 
٠٠0٠١0٠٠‏ بما يقدر بنحو 244,١‏ مليون 
دولار وهو مبلغ يفوق التراجع الذى تم عقب حادث الأقصر بما 
يقارب ٠٠١‏ مليون دولار الأمريكى 
* صافى استثمارات المحفظة : 

تأرجح رصيد صافى استثمارات المحفظة كما يتضح من 
الجدول رقم (4) والذى بلغ اعلى مستوى له فى عام 1151/17 
ليسجل نحو ١,5‏ مليار دولار أثر قيام الأجانب بالاكتتاب فى 
السندات والأنون على الخزائة المصرية؛ وانعكاسا للنشاط الكبير 
فى سوق الأوراق المالية؛ مع بدء تفعيل برنامج الخصخصة» 
وطرح بعض شركات قطاع الأعمال للبيع في البورصة 
المصرية؛ إلا انه تحول الى تدهقات سالبة (صافى تدفقات 
خارجه) بلغت نحو 148 مليون دولار أمريكى فى عام 
441 ونحو 107,1 مليون خلال عام 1949/44, ثم 
تحول لرصيد موجب (صافى تدفقات داخله) بلغ نحو 41 
مليون دولارء 76١‏ مليونا 444,5 مليونا خلال الأعوام 
نك ل ل 30 ٠٠02 ١١‏ وحدوث تراجع 
فى هذا الرصيد بصورة واضحة فى عام ٠٠١7/7٠١١‏ ليقتصر 
على ١5,7‏ ؛مليون دولار (تدفقات مالية خارجة) 
* الاستثمارات الأجنبية : 

خروج الاستثمارات الاجنبية فى شكل أذون الخزانة والتى 
قدرت بنحو ٠٠١‏ مليون دولار أمريكى فى عام 1554/41 . 
* عوائد قناة السويس : 

انخفضت عوائد المرور فى قناة السويس فى عام 
17 بنحو 78 مليون دولار أمريكى عن مثيلتها فى 


مجلة البحوث الإدارية 


عام ١197/47‏ لتفتصر على 714517 مليون دولار كما 
يستدل على ذلك من الجدول رقم (1)؛: ويرجع هذا الى 
انخفاض اسعار وتكاليف النقل وحالة الركود فى الاقتصاد 
العالمى» وارتفاع قيمة الدولار الأمريكى امام وحدة حقوق 
السحب الخاصة التى يحسب على اساسها رسوم المرور فى 
قناة السويس . 
* أداء شركات الصرافة : 

تسبب اداء بعض شركات الصرافة الغير سليم فى رفع 
سعر الدولار الأمريكى عن مستوياته الحقيقية من خلال 
عمليات البيع والشراء بأسعار تختلف عن الاسعار المعلنة 
من جانبهاء مما أدى الى خروجها على قواعد العمل بسوق 
الصرف الأجنبى؛ ودعم هذا الموقف السئ قيام بعض 
المتعاملين وبعض شركات الصرافة بحجب كميات كبيرة من 
الدولار الأمريكى التى بحوزتهم؛ 

بهدف المضاربة على امل استمرار ارتفاع الاسعار او 
قيام الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات 
الرئيسية وبصفة خاصة الدولار الأمريكى؛ هذا بالاضافة الى 


- العجز فى الميزات الجارى )١154/51(‏ 
- تراجع عوائد البترول )١938/41(‏ 

- تراجع الايردات السياحية )1١594/91/(‏ 
- صافى استثمارات المحفظة )١134/91(‏ 
- صافى تدفقات خارجة سالبة 


عوائد قناة السويس ١91354/91(‏ 


وباحتساب كل نتائج العوامل العارضة؛ نجد أنها قد فاقت 
تقديرات الموارد والاستخدامات المعلنة من قبل السلطات 
النقدية فى البنك المركزى ٠,١‏ مليار دولار عجز فى عام 
4 عتب أزمة سعر الصرف فى عام 1994/51 
كما يتضح من الجدول السابقء بما يقارب٠٠5‏ مليون دولار 
امريكى, ناهيك عن الآثار التى أحدثتها شركات الصرافة فى 
هذا المجال؛ سواء فى شكل مردود نقدىء او ما تبع ذلك من 
مردود اقتصادى وهو قيام الحكومة ببحث عن حل لمشكلة 
سعر الصرف فى سوق الصرف الأجنبى للجنيه المصرىء 
والتى كان من اخطرها تخفيض قيمة الجنيه المصرى في 


مواجهة العملات الرئيسية ومن اهمها الدولار الأمريكي . 
وكنتيجة وكرد فعل من قبل السلطات النقدية خلال 
السنوات التالية للعام المالى والنقدى 21999/54 تم اتخاذ 


الاستثمارات الاجنبية (خروج فى شكل اذون خزانة) 


ص32 بحوث محكمة 


قيام بعض البنوك الصغيرة والتى لا يتوافر لديها موارد بالنقد 
الأجنبى من خلال عملائهاء الى تدبير هذا النقد عن طريق 
شركات الصرافة؛ والأمر الذى ادى الى توليد طلبا اضافيا 
على موارد هذه الشركات مما دفعها الى بيع النقد الأجنبى 
الذى بحوزتها بسعر اعلىء ولقد تزامن هذا الموقف مع قدوم 
موسم الحج فى هذه الفترة مما احدث زيادة فى الطلب على 
الدولار وبعض العملات الرئيسية مثل الريال السعودى . 

* وفى النهاية فإن هذه العوامل العارضة قد اثرت على 
حصيلة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية» بحيث اذ 
قمنا بحسابها وجمعها نجد أنها قد فاقت العجز الذى أورده 
الجدول رقم (7) الخاص بموارد واستخدامات النقد الاجنبى 
فى سوق الصرف الاجنبى والمقدر ب 5,١‏ مليار دولار 
أمريكى فى عام 1594/48., وهو العام الذى أعقب أزمه 
سعر الصرف الأجنبى فى الاقتصاد المصرىء وفيما يلى 
بيان لهذا العجز من خلال التحليل السابق للعوامل العارضة 
التى ادت الى هذا العجز: 


6٠‏ مليون دولار امريكى 
مليون دولار امريكى 
مليون دولار امريكى 


مليون دولار امريكى 
0 ليون دولار امريكى 
ندكة مليون دولار امريكى 
١‏ 0 مليون دولار امريكي 


بعض الإجراءات والقرارات لمواجهة تراجع حصيلة النقد 
الاجنبى وتذبذب أسعار صرف العملات فى سوق الصرف 
الأجنبية فى مصر ومواجهة الأزمات الاقتصادية التى 
عصفت بالاقتصاد العالمى مثل انهيار اسواق جنوب شرق 
اسيا فى ١197/45‏ واحداث سبتمبر :7٠١١‏ فضلا عن 
الازمات المحلية مثل احداث الاقصر فى عام 1991//45 
وأثرها على السياحة؛ وكذا تراجع عوائد وأسعار البترول فى 
الاسواق العالمية فضلا عن أحداث غزو العراق من قبل 
القوات الانجلو أمريكية وما سبقها من تداعيات فى عام 
00 واثار ذلك على تحويلات المصريين العاملين 
بالخارج؛ وعلى مناخ الاستثمار فى مصر ولذا فسيئم ايضاح 
الإجراءات والقرارات التى اعقبت تراجع احتياطيات مصر 
من العملات الاجنبية وذلك وفق المتتابعة التالية . 
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ثالثا : الإجراءات والقرارات النقدية فيما يتعلق 
بعلاج أزمة سعر الصرف الأجنبى فى مصر 
ال ان 
(أ) الفترة من نهاية عام ١594‏ إلى يناير 7٠١١‏ : 
أدت الصدمات الخارجية التى تعرض لها الاقتصاد 
المصرى منذ أحداث جنوب شرق آسيا فى نهاية عام 
7 : مرورا بالتراجع فى حجم السياحة الخارجية بنهاية 
العام ذاته - بالاضافة الى بعض العوامل الهيكلية فى 
الاقتصاد المصرى الى تعرض سوق الصرف الأجنبى فى 
نهاية عام ١1318‏ لضغوط شديدة وعنيفة كان مؤداها 
انخفاض المعروض من النقد الأجنبى وعدم ملاحقته للطلب 
عليه؛ مما أدى فى النهاية الى حدوث تأثير سلبى على ميزان 
المدفوعات وادى الى تحول الفانض لعجز فى العام المالى 
17 لأول مرة منذ مطلع التسعينيات فى القرن 
الماضى ولمعالجة هذا الموقف ثم اتخاذ بعض السياسات من 
قبل السلطات النقدية (البنك المركزى) إذ إنه فى عام ١1595‏ 
تم مواجهة هذه المشكلة بعدة اجراءات من اهمها : 
- قيام البنك المركزى بتوفير النقد الأجنبى الذى تحتاجه 
البنوك بشرط ان يكون ذلك لتسوية العجز بين مواردها 
واستخداماتها الناشئة عن تعاملاتها الفعلية مع العملاء؛ 
مع اخذ هذه البنوك فى حسبانها الحدود المقررة من البنك 
المركزى بشأن التوازن فى مراكز العملات 
- وجه البنك المركزى تحذيرا الى البنوك المعتمدة بعدم تدبير 
احتياجات عملائها للاعتمادات المستندية او سداد المديونيات 
بسعر أعلى من الأسعار المعلنة, مع قيام الرقابة على البنوك 
والرقابة على النقد بالبنك المركزى بحملات تفتيشية على 
البنوك وشركات الصرافة للتاكد من بيعها النقد الأجنبى 
لعملاء فى ضوء تعليمات البنك المركزى . 
اصدار التعليمات لشركات الصرافة بالالتزام الكامل 
بالأسعار المعلنة» ويواكب ذلك اغلاق الشركة نهائيا فى 
حالة مخالفتها لهذه التعليمات: وهو إجراء تم اتخاذه 
بالفعل تجاه بعض شركات الصرافة . 
- وجه البنك المركزى تحذيرا الى البنوك المعتمدة لديه من 
عدم الالتزام الدقيق بالضوابط الصادرة عنه بشأن منح 
الائتمان»ء وبصفة خاصة تمويل استيراد سلع استهلاكية 
اتسمت بتزايد المخزون منها . 
- اصدر تعليمات بضرورة التزام البنوك بالحصول على 
تأمين نقدى بنسبة 993٠٠١‏ للاعتمادات المستندية التى 
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تفتح لاستيراد سلع لحساب التجار للاتجار فيها او لحساب 
الجهات الحكومية؛ وكذلك الحصول على التأمين بنفس 
النسبة لمقابلة أى التزامات على البنوك؛ وهذا يعنى قيام 
العملاء بتمويل هذه السلع بالكامل من مواردهم الذاتية . 
(ب) فشل الإجراءات السابقة فى إحداث إصلاح 
ومعالجة أزمة قصور موارد النقد الاجنبى والآثار 
الناجمة عنه والتى اتسمت بما يلى : 
- لم يتم الاعتراف بالأزمة من قبل السلطات النقدية؛ وبصفة 
خاصة البنك المركزى بالسرعة المطلوبة» ولكن تم الإعلان 
عنها بأنها مجرد مضاربات طارئة على العملات الأجنبية ٠‏ 
تم التركيز من قبل البنك المركزى المصرى على 
الإجراءات الرقابية والحملات التنفتيشية على شركات 
الصرافة والبنوك . 
- وجود شواهد على إمكانية حدوث اضطرابات فى سعر 
الصرف مثل : تزايد العجز التجارى؛ تراجع الإيرادات 
السياحية؛ والنمو المتزايد فى الائتمان المحلى؛ ووقوع 
أزمة جنوب شرق آسيا . 
تباطؤ البنك المركزى فى الإجراءات اللازمة لمواجهة 
النقص فى المعروض من النقد الأجنبى لعدة اشهر» تجنبا 
لاستخدام الاحتياطيات الدولية على اعتبار انها تحتل رمزا 
هاما من رموز نجاح سياسة الاصلاح الاقتصادى. 
-_تدخل البنك المركزى فى نهاية الأمرء بضخ كميات من النقد 
الأجنبى فى السوق للمحافظة على ثبات سعر الصرف . 
لم يكن هذا التدخل بالقدر الكافى او السرعة المطلوبة؛ 
مما انعكس مباشرة على تغذية التوقعات باتجاه سعر 
اصرف للجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى الى 
الانخفاض بصورة مستمرة . 
فى اكتوبر .5٠٠١‏ تم الاعلان عن عدد من الإجراءات 
لمواجهة اضطرابات سعر الصرف مثل : 
- وضع حدود للسحب لا تتجاوز ٠١‏ ألف دولار من 
البنوك؛ وضرورة اخطار البنك قبل السحب بمدة كافية؛ 
وعلى الرغم من التراجع بسرعة عن تلك الإجراءات 
ووصفها بأنها مرشد للجهاز المصرفي . 
- استمرار التدخل من جانب السلطات النقدية (البنك 
المركزى) فى سوق الصرف الأجنبى للمحافظة على ثبات 
سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى؛ قد 
أسهم الى جانب عوامل اخرىء فى انخفاض السيولة 
بالعملة المحلية وتحولها الى ازمة فى السيولة المحلية. 
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- ووفقا للظروف السابقة؛ فقد اتخذت السياسات النقدية تجاه 
سعر الصرفء اتجاها عمليا بالسماح لسعر الصرف فى 
السوق بأن يقترب من حاجز الأربعة جنيهات (). 

(ج) الإجراءات التى تمت فى أول يناير 5٠١١‏ : 

* ولاحتواء الآثار السلبية التى نتجت عن الممارسات السابقة 

والتطبيق الفعلى للإجراءات التى نفذها البنك المركزى, فلقد 

تم فى يناير ١0٠7؛‏ وضع آلية وضوابط جديدة لتحديد سعر 

صرف واقعى (مرجح) للجنيه المصرى مقابل الدولار 

الأمريكى والعملات الأخرى على اساس متوسط اسعار 

التداول خلال الأسابيع الثلاثة السابقة؛ مع تحديد هامش 

للتحرك بنسبة 96١‏ صعودا وهبوطا طبقا لأوضاع اسوق» 

وليصل الى 1,40 مم / دولار أمريكى (تم رفع هذا للهامش 

فى يوليو 2٠٠١١‏ الى 901,5 لكل من الدولار الأمريكىء 

والعملات العربية» و9607 للعملات الأخرى) . 

وفيما بتعلق بإجراءات وآلية القرار رقم ٠١7‏ فى 795 

يناير 3٠١١‏ الصادر من وزارة الاقتصاد والتجارة 

الخارجية؛ بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 15/8 

لسنة 1594١.؛‏ الخاص بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي؛ فلقد 

تضمنت هذه الإجراءات ما يلى : 

- إنشاء غرفة مركزية بالبنك المركزى المصرىء؛ يكون 
عملها تجميع احصاءات سوق الصرف الأجنبى؛ وتكوين 
سوق للنقد الأجنبى فيما بين البنوك وتنظمه . 

- تفوم البنوك بابلاغ الغرفة ببيانات عن حجم عمليات 
الشراء والبيع والأسعار للعملات الأجنبية وفقا للقواعد 
والترتيبات التى اصدرها البنك المركزى . 

- اعلان الغرفة المركزية بصفة دورية عن متوسط اسعار 
الصرف لمختلف العملات الأجنبية وفقا للعمليات الفعلية 
واستخدامات السوق الحرة . 

- الزام شركات الصرافة بزيادة رؤوس اموالها المدفوعة 

الى عشرة ملايين» خلال فترة أقصاها ثلاثة شهور من 

تاريخ العمل بهذا القرار . 

الزام شركات الصرافة باعداد قوائم مالية كل ثلاثة 

شهور. وكذا فى نهاية كل عام؛ على ان يتم مراجعة تلك 

القوائم بمعرفة مراقب الحسابات . 

ولكن عند التنفيذ لهذه الإجراءات وتتبع ألياتهاء نجد انها لم 


(*) فى ديسمبر ٠٠٠١‏ بلغ سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار 
الأمريكى 75,55 جم/ ١‏ دولار أمريكى - أنظر فى ذلك البنك/ الأهلى 
المصرىء النشرة الاقتصادية؛ العدد :١‏ المجلد (8ه)؛ 3٠١17‏ . 


'حوث محكمة 


تؤت النتيجة المأمولة منهاء نظرا للأُسباب التالية : 
وجود طلب متزايد على الدولار سواء من جانب قطاع 
٠.‏ لاعن او المستوردين او المسافرين للخارج بغرض 
السياحة الدينية او الترفيهية ٠‏ 
- رغبة الأفراد وقطاعات الأعمال فى الاحتفاظ بالعملة 
الأجنبية تحسبا لمزيد من الانخفاض فى سعر صرف الجنيه 
المصرى مقابل العملات الأجنبية المتداولة داخل مصر . 
- ادى ما سبق الى وجود فجوة كبيرة بين الطلب وبين 
المعروض من النقد الأجنبى لدى البنوك لا سيما فى ظل 
الارتفاع الكبير والمتوالى فى سعر الصرف للعملات 
الأجنبية خارج الجهاز المصرفيى . 
(د) قرار البنك المركزى فى أغسطس 7٠٠١١‏ : 
كنتيجة مؤكدة للتداعيات والأسباب التى سقناها سابقا فإن البنك 
المركزى قرر رفع السعر المركزى للدولار الأمريكى الى 4١5‏ قرشا 
مقابل 11١‏ قرشا اى ما يعنى تخفيض قيمة الجنيه بنحو 701,5 خلال 
عدة أيام (من يوليو 2٠١١‏ الى اغسطس 27٠١١‏ 7 كما يمثل هذا 
التخفيض ما يوازى نحو 9677,5 مقارنة ببدء الأزمة فى مطلع عام 
4:؛ وبنحو 9015,8 مقارنة ببده السوق المصرية فى لكتوبر 
0 . مع زيادة هامش التغيير الى 901 بدلا من 901,50 للتخلص 
من ظاهرة اكتناز الدولار الأمريكى او محاولة استخدامه المضاربة. 
(ه) إجراء توفير النقد الأجنبى للعملاء دون حدود قصوى 
عقب قرار للبنك المركزى فى أغسطس 7,١0١‏ : (" 
وقد تم هذا بالتوازى مع قرار البنك المركزى بتخفيض الجنيه 
المصرى مقابل العملات الأجنبية كما ذكرنا آنفا ان اصدر البنك 
المركزى سياسته النقدية فى مجال الصرف الأجنبى والتى مفادها 
ان تقوم البنوك بتوفير النقد الأجنبى للعملاء دون حدود قصوى 
ودون طلب اية مستندات سعيا من القائمين على السياسة النقدية 
بالبلاد على استعادة الثقة بالتعامل مع البنوك مرة أخرى بعدما 
تحول العملاء الى شركات الصرافة. 
ولكن المتتبع لهذا الإجراء؛ ولو بنظرة سريعة يلاحظ انه 
كان قرارا فاشلا بكل المقاييس» اذ ادى هذا الإجراء الى 
استنزاف جزء كبير من موارد النقد الأجنبى للبلاد الموجود 
بحوزة البنوك المعتمدة وتحويلها للخارج بما يقدره المهتمين 
بهذا الوضع بأكثر من © مليار دولار أمريكى. 
* أحداث ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ بالولايات الأمريكية : 
شهد عام ٠٠١١‏ أحداث الحادى عشر من سبتمبر؛ وبما 


خلفته هذه الأحداث من تأثيرات على المستويين العالمى 
والمحلى: بل وما زالت تداعيات هذه الأحداث تتوالى بأبعاد 


بعوك محكمة 


من المتعذر التكهن بها جغرافيا وزمنيا واقتصاديا وسياسيا. 
وديما يتعلق بالاقتصاد المحلى؛ فإن سعر الصرف عاد الى 

الارتفاع مرة ثانية فى اعقاب احداث ١١‏ سبتمبر 7٠١١‏ وما 

نتج عنها من تراجع لحصيلة مصر المتوقعة من النقد الأجنبى» 

وبصفة خاصة فيما يتعلق بتراجع النشاط السياحى وبالتالى 

تناقص حصيلة الإيرادات السياحية؛ وقد أدى هذا الى دعم 

المضاربات على خفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات 

الأجنبية وبصفة اساسية امام الدولار الأمريكى. 

(و) الإجراءات التى تضمنتها سياسة البنك المركزى 

المصرى لمواجهة آثار أزمة ١١‏ سبتمبر 5٠٠١١‏ : 

- تفدير حجم النقد الأجنبى . 

- اتخاذ قرار بعدم استخدام الاحتياطيات من النقد الأجنبي 

فى تغطيتها . 

اللجوء الى تخفيض قيمة الجنيه المصرى بدلا من 

استخدام الاحتياطيات . 

العمل على تغطية الفجوة من خلال الدول المانحة حتي 

يتمكن البنك المركزى من ضخ النقد اللازم لدعم سعر 

الصرف عند مستوياته الجديدة .. 

محاولة ترشيد الاستيراد بالغاء عمليات مستندات التحصيل 

(وهو القرار الذى تم التراجع عنه بعد أيام من صدوره) 

- تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى 
فى 3٠١1/17/١7‏ الى 405٠‏ قرشاء وفى 7٠١7/1/1١‏ 
الى 45١‏ فرشا / دولار امريكى مع الاحتفاظ بهامش ال 
9/0 صعودا او هبوطا . 

- ضخ نحو 060 مليون دولار امريكى بواسطة البنك 
المركزى لمقابلة الطلب المتوقع مع الاعلان عن امكانية 
ضخ 255١‏ مليون دولار شهريا حتى يونيو 7٠١1‏ 
لاحداث التوازن المطلوب فى سوق الصرف . 

(ز) قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى ١١‏ 

يناير 01١٠٠؟‏ : إيلل 
شهد عام 7٠١‏ منذ بدايته اتخاذ العديد من الإجراءات 

التى استهدفت انعاش الاقتصاد المصرىء اذ انه على الصعيد 

النقدى اتخذت الحكومة قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه 

المصرى فى 59 يناير 17٠٠٠7؛‏ ليتحدد وفقا لقانئون العرض 

والطلب؛. شريطة ان يكون السعر موحدا فى سوق النقد 

لمواجهة عمليات المضاربات والقضاء عليها بصفة نهائية في 

السوق غير الرسمية للعملات الأجنبية» وبذلك فلقد ادى هذا 

القرار الى انخماض سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل 


0 


مجلة البحوث الإدارية 


الدولار الأمريكى بنسبة 9615 ليسجل نحو 115 قرشا / 
دولار فى يناير 7٠٠١7‏ مقابل 477 قرشا فى ديسمبر 
,. وبغرض نجاح هذا القرار وتهيئة المناخ الاقتصادى 
امامهء فلقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5ه 
لسنة 7٠٠١‏ والخاص بتنظيم التصرف فى موارد النقد 
الأجنبى؛ ومفاده ما يلى : 
الزام الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية وشركات 
القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وشركات وافراد 
ومنشآت القطاع الخاص بتحويل 961,5 من حصائلهم من 
النقد الأجنبى الى البنك للمساهمة فى زيادة موارد الدولة 
من النقد الأجنبى. 
- ولقد عملت هذه الإجراءات على تثبيت سعر صرف الجنيه 
المصرى مقابل العملات الأجنبية» وذلك بعد مرور عدة 
شهور من عام 7007 ومع قرب نهايته استقر السعر عند 
مستواه الذى حددته السلطات النقدية وهو 5١5‏ قرشا / 
دولار امريكي ويرجع هذا الى قيام الحكومة بضخ مئات 
الملايين من الدولار الأمريكى فى سوق النقد الأجنبى من 
خلال البنوك (المعتمدة) وذلك كله بغرض احداث التوازن 
المطلوب فى سوق العملات الأجنبية . 
ولتحقيق مرونة أكبر فى سعر الصرف وفلقد اتخنت 
السلطات النقدية عدة إجراءات خلال العام المالى 
٠7‏ منها ما يلى : * تم إلغاء العمل بسعر 
الصرف المركزى وتحرير سعر صرف الجنيه المصرى 
فى نطاق السوق الحرة اعتبارا من 79 يناير ,73٠9‏ " 
تقرر إلزام الجهات التى يتولد عن أنشطتها موارد بالنقد 
الأجنبي؛ بأن تبيع ©9017 منها للبنوك خلال أسبوع من 
تاريخ ورودهاء * تجنب هذه الجهات 90515 الباقية فى 
حسابات خاصة بالبنوك لمقابلة التزاماتها قبلها والوفاء 
بمتطلبات نشاطها بالنقد الأجنبى. 
رابعا : آثار سياسة تحرير سعر صرف الجنيه 
المصرى على ميزان المدفوعات خلال الفترة ( من 
51/41ة؟ إلى 3١0/5011‏ ) 

بداية أو بادئ ذى بدءء قبل الدخول فى ماهية تقييم سياسة 
تحرير سعر صرف الجنيه المصرى امام العملات الأجنبية 
وبصفة خاصة أمام الدولار الأمريكى؛ باعتباره عملة 
التعامل الدولية لمصر فى العلاقات الاقتصادية الخارجية»فان 
هناك ضرورة لتوضيح الظروف والمتغيرات الاقتصادية 
الهامة التى تواجدت على الساحة الاقتصادية فى مصر وذلك 


مجلة البحوث الإدارية 


لبيان البيئة المحيطة بسياسات سعر صرف العملة المحلية؛ 

وان المتتبع لهذه المتغيرات والإجراءات يتبين ان من اهمها: 

-١‏ لابد من ذكر هذا المتغير والذى سبق الفترة محل الدراسة؛ 
عندما قامت مصر فى مايو ١5817‏ بتوقيع اتفاقية مع هيئة 
النقد الدولى والتى سميت باتفاقية المساندة والتى تتيح لمصر 
الحصول على ما يعادل ١0٠١‏ مليون وحدة حقوق سحب 
خاصة (حوالى 77 مليون دولار أمريكى) ويتضمن اتفاق 
المسائدة هذاء برنامجا للإصلاح الاقتصادى والمالى لمدة ١14‏ 
شهرا لعلاج الاختلالات الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد 
المصرىء والتى تمثلت آنذاك فى عدم التوئزن بين العرض 
والطلب» وبين الصادرات والواردات؛ وكان من اهم 
اقتراحات الصندوق فى هذا الصدد لمعالجة هذا الخلل ما يلى: 
بالنسبة لسياسة سعر الصرف 9'') : يؤكد الصندوق على 

ضرورة القضاء على تعدد اسعار الصرف والاتجاه لسعر 

صرف حقيقى للجنيه المصرى بغرض تخفيض الواردات 

وتشجيع الصادرات . 

" - اصدار القانون رقم 7١7‏ لسنة ١95١‏ بغرض حل 
مشاكل قطاع الأعمال واعادة تأهيل شركاته من خلال 
تشجيع القطاع الخاص على الدخول مساهما أو مشتريا 
للشركات العامة (خصخصة الملكية) . 

- صدور قانون سوق رأس المال رقم 15 لسنة 1991 
والذى يعد بمثابة خطوة هامة فى هذا المجال ‏ خاصة 
بعد اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية المكملة له لتهيئة 
البيئة المناسبة لحفز التعامل من خلال هذا السوق؛ والعمل 
على جذب الاستثمارات سواء ما كان منه محليا او أجنبيا. 

؛ - فى اطار السياسة الشاملة للإصلاح الاقتصادى اعدت 
الحكومة المصرية؛ برنامجا تفصيليا للخصخصة: تم 
إعلانه فى يناير ١١1951‏ وتشير الاتجاهات العامة لهذا 
البرنامج الى انه يسير فى خطين اساسيين : 

الأول : طرح بعض الاصول العامة للبيع . 

الثانى : إعادة هيكلية بعض الشركات العامة تمهيدا لجذب 

مستثمرين او مشترين» ويصاحب ذلك كله وضع اسس عامة 

لنطام الحوافز وتقييم الأداء فى تلك الشركات . 

ولقد اثرنا على ذكر هذه المتغيرات باعتبار أن لها علاقة 

بسياسات سعر الصرف للجنيه المصرىء إذ أن المتغير الذى 

تم إيراده فى البند الأولء وهو الاتفاقية التى أبرمت مع 

صندوق النقد الدولى فى عام 41 نص بصراحة على توحيد 

سعر صرف الجنيه المصرى 
وفيما يتعلق بالبند الثانى والرابع والمتعلقان بسياسة 


بهوث محكمة 


الخصخصة لشركات قطاع الأعمال العام» والتى تتيح 
صراحة دخول بعض المستثمرين الأجانب بجانب 
المستثمرين المحليين فى شراء؛ء بعض الأصول المملوكة لهذا 
القطاعء فى هذه الحالة سوف يصبح هناك ضرورة لدخول 
وخروج الاستثمارات الأجنبية وفق سعر صرف لابد ان يراه 
المستثمر الأجنبى متوافقا مع ظروف العرض والطلب؛ اى 
ان سعر الصرف يعكس القيمة الحقيقية للأصول التى 

يشتريها وكذلك الأرباح المتولدة عن هذه الاصول . 
أما البند الثالث» والمرتبط بجزئية المعاملات الرأسمالية 

فى ميزان المدفوعات. اذا كان هناك مشترين او بائعين 

للاستتمارات فى محفظة الأوراق المالية (داخل وخارج 
مصر).؛ فى هذه الحالة يصبح هناك ضرورة للبحث عن سعر 
صرف يلائم ويعبر بصورة فاعلة عن قوى العرض والطلب 
للعملة المحلية فى مواجهة العملات الأخرى؛ وهذا كله بغرض 

تشجيع وتحفيز التفاعل او دخول استثمارات أجنبية الى مصر. 
ولغرض تحسين اوضاع التجارة الخارجية وتحريرها من 

القيود سواء من جانب الصادرات او من جانب الواردات؛ 

ويواكب ذلك عملية تحرير سعر الصرف او المعاملات فى 

سوق الصرف الأجنبى؛ فلقد كانت محاور الإصلاح الاقتصادى 

فى مصر منذ عام ١441١‏ وحتى الآن تتمثل فى الآتى © : 

| - التحرير التدريجى لقوائم السلع الموقوف استيرادها 
بهدف التحول الى إدارة الواردات من خلال الأدوات 
السعرية» مثل التعريفة الجمركية؛ وسعر الصرف بدلا 
من الأدوات الكمية. 

ب - تبسيط إجراءات عمليات التصدير والاستيراد» من 
خلال تقليص دور الأجهزة الحكومية تدريجيا؛ فيما يتعلق 
بالموافقات على هذه العمليات (الصادرات والواردات) 

ج - إزالة القيود على استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج 
والسلع الوسيطة وقطع الغيارء لأن كل قيد يمثل تكلفة» 
وإزالته سوف تعمل على خفض تكاليف الانتاج» ومن ثم 
أتاحة الفرصة لزيادة حجم الصادرات . 

د - المساواة بين القطاعين العام والخاصء وذلك بإتاحة 
الفرصة أمامهما فى مجال التجارة الخارجية؛ على ان 
يتضمن ذلك؛ ايضا الصفقات المتكافئة . 


وفى ضوء هذه الإجراءات؛ فإنه يمكن بيان وضع ميزان 
المدفوعات وتفريعاته (الميزان التجارى - الميزان الجارى 
ميزان العمليات الرأسمالية) لايضاح كيفية تطوره خلال 
السنوات محل الدراسة» باعتبار ان هذا الميزان هو المحك 
الأساسى لإظهار نجاح سياسات سعر الصرف او فشلها 
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وضرورة تقويمها وعلاجها . 
ومن خلال النظر الى بيانات الجدول رقم (4) الخاص 

بتقديرات ميزان المدفوعات عن الفترة 1١9917/91(‏ ل 

مع القاء الضوء على البنود الرئيسية لميزان 

المدفوعات وذلك على النحو التالى : 
من خلال الاستعراض الذى سبق ايضاحه؛ فإن ميزان 

المدفوعات المصرى قد مر بتغيرات عميقة في ذات الوقت 

منذ بداية التسعينات فى القرن الماضىء ولقد تأثر فى هذا 
المجال بالكثير من العوامل المحلية والعالمية» ابتداء من 
برنامج الاصلاح الاقتصادى. والمضى قدما فى سياسة 

الخصخصة, مع اعطاء دور اكبر لسوق الأوراق المالية» 

وما استتبعه من تدفق الاستثمارات الأجنبية الى مصرء 

مرورا بالأزمة الاقتصادية التى عصفت بدول جنوب شرق 
آسيا فى عام 415417 مع حادث الأقصر الذى اثر على 
السياحة فى مصرء وواكب ذلك ايضا مشكلات اقتصادية 

عنيفة متمثلة فى ازمة السيولة المحلية والركود الاقتصادى, 

وارتفاع سعر الدولارء والمتتبع والملاحظ لهذه الأوضاعء 

يتبين له أنها قد أثرت على ميزان المدفوعات المصرىء 
وشهد تراجعا كبيرا فى نهاية العقد السابق» وعلى الرغم من 

هذا التراجع الا أنه فى العامين الماضيين (1١١7/50١50؛‏ 

260 قد شهدا فائضا ملموساء وبالتحليل 

والمؤشرات الرئيسية فى ميزان المدفوعات؛ يتبين ما يلى : 

(أ) الميزان الجارى من بيانات الجدول رقم (4) : 

-١‏ لقد استمر الرصيد الدائن للميزان الجارى فى تزايد 
خلال عامى ,1597/4١‏ 1197/47 محتقا ٠,7‏ مليار 
دولار؛ 4,5 مليار على الترتيب؛ ولكن اعقب ذلك تذبذب 
فى الرصيد الدائن لهذا الميزان ما بين ١11,4‏ مليون 
دولارء 865,4" مليونا خلال عامى 1995/4 
4 على التوالى: وأدى هذا الفائض الى القول 
بنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى؛ نجاحا باهرا فى 
سنواته الأولى؛ فى علاج العجز المستمر للميزان الجارى 
خلال عقدى السبعينات والثمانينات من القرن الماضى . 

-١‏ ظهر عجز طفيف ومفاجئ فى عام ١191/36‏ بنحو 
4 مليون دولارء ولكن تلاه فائض متواضع قدره 
مليونا فى عام 19937/951 . 

“- ومع نهاية عام 2191148/417 وهو بداية أزمة سعر 
الصرف الأجنبى فى مصرء حدث انخفاض وعجز واضح 
فى الميزان الجارى بلغ اعلى مستوى له فى الاقتصاد 


مجلة البحوث الإدارية 


المصرى ‏ حيث قدر بنحو 7,5 مليار دولارء ثم توالى 

بعد ذلك العجز فى السنوات الثلاث التالية» ولكن اتصف 

بالتراجع ليحقق 17١8,5‏ مليون دولارء 177 امليوناء 

7,4 مليونا فى اعوام 1999/88 000/14 

. على الترتيب‎ », ٠ 

شهد العام المالى ٠٠١1/7٠١١‏ تحسنا فى الميزان 
الجارى بصورة واضحة اذ حقق فائضا قدره4,7١5‏ مليون 
دولارء وليحقق فى العام التالى )٠٠١*”/7٠١7(‏ فائضا 
ملموسا قدر بنحو ١,1‏ مليار دولار . 

وباستقراء النتائج السابقة التى حدثت فى الميزان الجارى من 
فائض فى بداية الفترة محل الدراسة 1١9435/44 ١5917/41‏ 
الى عجز واضح قرب نهاية الفترة /1994/910ل2501/9000 
ثم حدوث فائض ملموس عامى (١١٠٠/7١7ل‏ ؟7١١5/‏ 
00 فإن الأمر يستدعى بيان اسباب تحقيق الفائضء؛ أو 
إظهار العوامل التى ادت الى حدوث العجز . 
( ب ) الميزان التجارى : من بيانات الجدول رقم (4؛) : 

-١‏ تعد زيادة الفجوة بين الصادرات والواردات 
المصرية؛ هى السبب الرئيسى فى احداث وتوالى العجز فى 
ميزان المدفوعات؛ حيث من المعروف ان ارتفاع العجز في 
الميزان التجارى عاما بعد آخرء يمثل ضغطا واضحا على 
مقدرات الاقتصاد القومى؛ خاصة اذا نظرنا الى العجز 
الواضح الذى بلغ قمته فى عام ١111/44‏ ليسجل نحو 
5 مليار دولار» على الرغم من تراجعه فى الأعوام 
الأربع التالية من 2٠٠٠١/49‏ الى 7٠٠١7/2٠١7‏ بصورة 
واضحة ليسجل ١١,0‏ مليار دولارء 1,7 ملياراء ©,/ا 
ملياراء 1,5 مليار على الترتيب . 

؟- يجب الاشارة الى ان وجود العجز فى الميزان 
التجارى كما سبق الاشارة سيحدث اثرا على قيمة الجنيه 
المصرى؛: مما يضر ضررا واضحا بعملية التنمية 
الاقتصادية وبالمستوى العام للأسعار وهو ما تسبب فى 
تراجع قيمة الجنيه المصرى امام العملات الأجنبية كما 
يتضح من الجدول رقم (8) . 

- تحقيق الميزان البترولى عجزا كما يتضح من 
الجدول رقم (0) خلال الأعوام من ١149/38‏ إلى 
5,١‏ وهذا الوضع نتج عن ارتفاع اسعار البترول 
المستورد من الخارج (الواردات البترولية) والذى يمثل عبئا 
على ميزان المدفوعات المصرىء الا ان الظروف قد تحسنت 
فى العام الأخير )5007/٠٠07(‏ بصورة ملموسة حيث قد 
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بلغ الفائض فى الميزان البترولى نحو 40٠‏ مليون دولار . 


4- يشير الجدول رقم (1) الخاص بمكونات الميزان 


التجارى الى التذبذب الواضح فى معدلات نمو كلا من 


السنوات 

لكل 
ل كن 
1 


1 نشككة قتف 


هذا فى الوقت الذى تراجعت فيه الصادرات المصرية بنسب متفاوتة وفق ما يلى : 


0011 
11/4 
10 
لنايلطنا 
اعلى نسبة ترا. 


اما فيما يتعلق بالواردات - من بيانات الجدول 
السابق؛ فلقد شهدت ايضا تذبذبا كبيرا فى معدلات تغيرها 
بنسب تراوحت فى حالة التراجع؛ ما بين اكبر نسبة 
)9017١(‏ فى عام 1197/11 وبين اقل نسبة تراجع 
(-900,8) فى عام ١134/47‏ طوال فترة الدراسة. 

اما فى حالة الارتفاع فلقد شهد عام ١516/44‏ 
زيادة فى نسبة الواردات بلغت نسبتها 97١,1‏ مقارنة 
بأقل نسبة (900,5) فى عام 1999/44 . 
5- لقد أدى هذا التذبذب الواضح فى قيم كل من الصادرات 
والواردات السلعية الى احداث تذبذب ملموس فى نسب 
تغطية الصادرات للواردات (ضعف المقدرة الاستيرادية) 
والتى تراوحت بين ادنى نسبة للتغطية 96017,1 فى عام 
لتحقق اعلى نسبة لها (9606,4) فى عام 
0 . ولقد تم هذا على اثر الطفرة البترولية 
التى شهدتها مصرء حيث حقق الميزان البترولى زيادة 
قدرها 901١55‏ فى عام 7٠٠١/٠٠١7‏ هذا فى الوقت 
الذى لم تزد فيه قيمة الواردات الا بنسبة 961,7 لتبلغ 
مليار دولار أمريكى . 
”- من خلال الجدول رقم ( ؟) فإن حجم التنبذبات يوضح 
مؤشرين هامين : الأول : استمرار العجز فى الميزان 
التجارى وان كان قد انخفض فى الثلاث سنوات الأخيرة 
7٠٠01/5٠0(‏ الى )3٠٠١7/780037‏ ليتراجع من 517177 
مليون دولار الى 517,0 مليونا الى ,5715 مليونا على 


0:3 


علو _ 
للولشتلل 55 0 
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الصادرات والواردات؛ اذ أن الصادرات فى عام 1996/94 
حققت اقصى نسبة ارتفاع لها حيث بلغ معدل نموها ©,0144؟ 
تلاها فى ذلك صادرات الأعوام التالية بالترتيب : 
النسبة 
1 
يق 
0 
لا 


النسبة 96 


1 


الترتيب. الثنى : تواضع معدلات تغطية الصادرات 
للواردات وان كان قد قفز فى السنوات الأخيرة من 9041 فى 
عام ٠٠١1/5٠٠١‏ الى ,9600 فى عام 73١93/9591‏ , 

- من بيانات الجدول رقم (1) والذى يوضح علاقة 
الصادرات والواردات بالناتج المحلى؛ يتبين على الفور 
مدى زيادة الواردات عن الصادرات؛ بمعنى ان متوسط 
المدفوعات عن الواردات الى الناتج المحلى الاجمالى 
تمثل طوال الفترة محل الدراسة ثلاثة اضعاف حصيلة 
الصادرات الى الناتج المحلى الاجمالى؛ بما يدعم تواضع 
تغطية الصادرات الى الواردات - كما سبق ان اوضحنا 
- هذا وان شهدت تحسنا فى العامين الأخيرين (17١50؛‏ 
٠٠١7‏ - كما سبقت الاشارة فى البند السابق. 

(ج) ميزان الخدمات : 

-١‏ من المعلوم ان ميزان الخدمات فى مصر وهو احد 
الموازين الفرعية فى ميزان المدفوعات يشهد بصفة 
عامة تحقيق فائضء والذى يحدث نوعا من التعويض 
الجزئى للعجز المزمن فى الميزان التجارى؛ كما يعد فى 
نفس الوقت احد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبى؛ حيث 
يشمل هذا الميزان بنودا هامة مثل النقل (منها رسوم 
المرور فى قناة السويس)؛ والدخل السياحى؛ء ودخل 
الاستثمار بالاضافة الى متحصلات أخرى . 

1- يتضح من الجدول رقم (4): ان حصيلة الخدمات 
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استحوذت على الجزء الهام والرئيسى فى المتحصلات 
الجارية» حيث بلغ متوسط نسبة مساهمة حصيلة الخدمات 
فى اجمالى المتحصلات الجارية خلال فترة الدراسة 
)3٠٠١7/3٠0373-1457/91(‏ اكثر من النصف (9001 
تقريبا) فى الوقت الذى لم تتجاوز نسبة المدفوعات عن 
الخدمات الى المدفوعات الجارية نحو 9677,8 فى 
المتوسط خلال ذات الفترة . 

“- من بيانات الجدول رقم (1) يتضح ان أهم بنود 
المتحصلات عن هذه الخدمات خلال الفترة محل العرض 
هى ايرادات السياحة وايرادات المرور فى قناة السويس» 
حيث استحوذا على نصف حصيلة الخدمات تقريبا 
(96414,1) فى المتوسط خلال الفترة محل الدراسة (51 
0)٠٠١8 / 3٠١5-1997 /‏ ولقد ساهمت كل من 
الايردات السياحية؛ وإيرادات المرور فى قناة السويس 
فى المتوسطء ما نسبته 9675,7 و 9618,8 على الترتيب 
لكل منهما خلال الفترة محل البحث . 

؛- وبالنظر الى الايرادات السياحية؛ منفردة؛ يلاحظ انها كانت 
المساهم الأكبر فى حصيلة الخدمات حيث استحونت خلال 
السنوات الأخيرة )23٠١7/1٠٠١77٠٠١/45(‏ بما يفوق 
من اجمالى هذه الحصيلة). 

5- مثلت الايردات السياحية وايرادات المرور فى قناة السويس 
خلال العامين الأخيرين من الدراسة» نسبة هامة فى حصيلة 
الخدمات؛ حيث بلغت مساهمتهما نحو 9056,2, ,9061 
اى ما يقارب ثلاثة اخماس هذه الحصيلة. 

(د) التحويلات : 

-١‏ اما بالنسبة لبند التحويلات من الخارج (بشقيها) الخاص 
والرسمىء فإنه يعد اهم الأرصدة النقدية من العملات 
الأجنبية المتدفقة الى الجهاز المصرفى فى مصرء ومن 
ثم تمثل التحويلات عنصرا فاعلا فى ميزان المدفوعات 
المصرى؛ حيث احدث صافى التحويلات فائضا طوال 
فترة الدراسة (5005/500357955/91) () 


(*) زادت التحويلات فيما بين عامين ١991 / 5١‏ - 57 / 11951 

بسبب عوامل ثلاث رئيسية هى : 

أ- مناخ الصرف الجر الذى ساد مصر وأعطى الدولار المحول من 
الخارج سعره الحقيقى ( 7,7٠‏ قرشا للدولار أو ما يعادلة . 

ب- اسعار الفائدة المرتفعة نبسيا على الجنية المسرى في مقابل الاسعار 
المنخفضة للفائدة على الدولار الامريكى . 

ج- الحالة النفسية للعاملين المصرين بالخارج بعد حرب الكويت عام 
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7- من بيانات الجدول رقم :)٠١(‏ الخاص بتطور صافى 
التحويلات؛ يتبين ان التحويلات الخاصة (العاملين 
المصريين بالخارج) تمثل الشطر الأكبر فى هذه 
التحويلات؛ اذ استحوذت على نسبة فى المتوسط قدرها 
0 فى مقابل مساهمة التحويلات الرسمية على 
نسبة بلغت 9918,4 طوال فترة الدراسة . 

7- إلا انه بالنظر الى حجم هذه التحويلات يلاحظ انها قد بدات 
فى التراجع منذ ١195/44‏ سواء الرسمية منها او الخاصة؛ 
وبدأ يعتريها نوع من الاستقرار النسبى منذ عام 19151/957 
الى عام ,7٠٠١/43‏ الا انها عاودت الانخفاض الواضح 
فى العام 7٠١1/٠٠٠١‏ بما يقارب المليار دولار لتصل الى 
67 مليار دولار امريكى وقد يرجع التذبنب فى هذه 
التحويلات الى عوامل خارجية مثل: 

- اتجاه الدول الخليجية ‏ وهى اهم الدول التى تعمل بها 
العمالة المصرية ‏ الى احلال العمالة الوطنية محل 
العمالة الوافدة بوجه عام . 

- احلال عمالة جنوب شرق آسيا محل العمالة المصرية؛ 
نتيجة لقبول الأولى أجورا ادنى من الاخيرة . 

(ه) حساب المعاملات الرأسمالية : 

-١‏ من بيانات الجدول رقم (4) الخاص بالمعاملات 
الرأسمالية فى ميزان المدفوعات المصرى عن الفترة 
)5١17/7٠٠١7-1496/44(‏ يتبين ان هذا الحساب قد 
سجل فائضا صافيا خلال السنوات ١996/44‏ - 
4 » ثم بدأ يحقق عجزا مستمرا منذ عام 
64 الى عام 7٠١7/5٠١7‏ - بلغ نحو 1114 
مليون دولارء 047 مليوناء 354 مليوناء 7775 مليونا 
على التوالى . 

"- وفيما يتعلق بصافى الاستثمار المباشر فى مصرء فلقد 
ارتفع من 58,5" مليون دولار فى عام 1997/5١‏ 
ليصل الى ١,7‏ مليار دولار فى عام 19/١٠٠7؛‏ وهذا 
وإن كان قد عاد للانخفاض الواضح فى الأعوام التالية 
ل ال لل ل ا 0 
ليقتصر على 505 مليون دولارء 478,7 مليوناء 


. اوأثر ذلك على احتفاظهم بمدخراتهم فى بلادهم مصر‎ ٠ 
راجع فى ذلك : دكتور / عبد الرحمن يسرى أحمد؛ قضايا اقتهمادية‎ 
/ 7٠١5 معاصرة:؛ كلية التجارة جامعة الاسكندرية» الاسكندرية»‎ 


ص 6 


مجلة البحوث الإدارية 


مليونا على الترتيب 

“- أما بالنسبة لصافى استثمارات المحفظة فى مصرء فلقد 
شهدت تذبذبا عنيفا حيث بلغ قمته فى عام 19917/43 
ليسجل ١,5‏ مليار دولار مقابل 1,5 مليون دولار» 5,١‏ 
مليوناء 791,7 مليونا فى الأعوام السابقة (5/57 20199 
هؤ1553) 

؛- يعكس هذا التذبذب والارتفاع المفاجئ فى صافى محفظة 
الأوراق المصرية صافى النشاط الواضح فى سوق الأوراق 
المالية مع بداية تفعيل برنامج الخصخصة وطرح شركات 
قطاع الأعمال للبيع فى البورصة المصرية. 

5- تحول صافى استثمارات المحفظة فى مصرء الى تدفقات 
سالبة خلال العامين التاليين (اتإحمتككء 4) 
بلغت 548,٠‏ مليونا دولاره 177,5 مليوناً على الترتيب 
لكل منهما . 

١-شهدت‏ الاعوام التالية نشاطا ملموسا فى استثمارات 
محفظة الأوراق المالية (صافى) خلال الاعوام الثلاث 
التالية ( 99/ ,7٠٠١‏ الى )٠٠١7/ 5٠١١‏ ليحقق صافى 
تدفق للداخل بلغ 477,5 مليون دورى 770,5 مليونأء 
59 مليوناً على التوالى لكل منهما. 

/ا-شهد العام 7٠١*/٠٠١*‏ تدفق للحارج قدره 406,7 
مليون دولار. 

الميزان الكلى : 

من بيانات الجدول رقم ( ؛ ) يلاحظ ما يلى : 

-١‏ سجل ميزان المدفوعات المصرى منذ بدلية التسعينات فى 
القرن الماضىء فائضاً قدره 5,١‏ مليار دولار فى عام 
ذ4, وان كان هذا الفائض قد تراجع تدريجياً 
ليقتصر على 07١‏ مليونا فى عام 1597/45؛ وان كان قد 
عاودا الارتفاع مرة اخرى فى عام 1951/45 ليصل الى 
6 مليار عاكسا بذلك بعض الظروف الاقتصادية مثل 
زيادة الايرادات السياحية؛ وزيادة العائد على الاستثمارات 
المالية فى الخارج؛ وتحويلات العاملين بالخارج؛ كما يتبين 
من الجدول رقم (4) الخاص بميزان المدفوعات . 

1- فى عام 1134/47 حقق ميزان المدفوعات الكلى اول 
عجز فى التسعينات من القرن الماضىء بلغ ١70‏ مليون 
دولار ليتسع هذا العجز فى عام ٠٠٠١/44‏ ليبلغ "امليار 
دولار ثم عاد للتراجع ليقتصر على 47١,4‏ مليون 
دولار. 457,4 مليونا فى العامين التاليين 


0 ل 0 


بحوث محكمة 


مع نهاية العام المالى (17١٠7/2١٠٠)؛‏ حدث فائض 
قدرة 517 مليون دولار - وهذا يعكس الى حد كبير 
الاستقرار فى مجمل بنود ميزان المدفوعات المصرى . 

4-من دراسة بيانات الجدول السابق؛ يتضح اختلاف نتائج 
ميزان المدفوعات أثناء السنوات الست الاولى من عقد 
التسعينات من القرن الماضى (19317/15-19557/91) 
عن نتائج الاعوام الخمس التالية ( من 1594/517 الى 
0١‏ )ء حيث اتيح لمصر خلال السنوات الست 
الاولى» تكوين فائض تراكمى قدر بنحو ١4,0‏ مليار 
دولار امريكى؛ ولقد ساعدت هذه النتيجة على تكوين 
رصيد من الاحتياطيات - الدولية بلغ اقصاه خلال العام 
1 ليصل الى 18,8 مليار دولار كما يتضح من 
الجدول رقم (١)؛‏ فى حين بلغ مجموع العجز في ميزان 
المدفوعات خلال السنوات الخمس من نهاية عقد التسعينات 
من القرن الماضى وبداية القرن الواحد والعشرين نحو 
١‏ مليار دولار امريكي؛ وقد واكب هذا العجزء تراجع 
صافى الاحتياطيات الدولية لمصر ليقتصر على ١4,8‏ 
مليار دولار فى نهاية عام 7017/7.07. 


خامسا : تقييم سياسة سعر صرف الجنيه المصرى 
امام الدولار الأمريكي خلال الفترة محل الدراسة 
الوك 7 ين يه 


من خلال ان ميزان المدفوعات هو الوعاء الذى يظهر 
فيه اثر سياسة سعر الصرف للعملة المحلية تجاه العملات 
الاجنبية والذى يعتبر بمثابة المحك بين الاقتصاد القومى 
والاقتصاديات الخارجية؛ ولذا فان اى محاولة لتفييم سياسة 
الصرف للعملة المحلية (الجنيه المصرى)؛ لابد ان تتناول 
تأثيرات المؤشرات الكلية للاقتصاد القومى بسعر الصرف» 
والاتار التى يحدثها تحرير سعر الصرف على بنود ميزان 
المدفوعات وتفريعاته . 

ولايضاح العوامل المؤثرة على سعر الصرف والعوامل 
التى تاثرت بسعر الصرف؛: فلقد تم اختيار عاميى 
)١114/99-- 1945919/45(‏ قبل ازمة سعر صرف الجنيه 
المصرىء التى تفجرت بنهاية على ١919148‏ وبداية عام 
65 كما تم اختيار عامى 5٠07/6٠٠١1١(‏ 
)٠٠١7/7٠00-‏ بعد القرارات التى تمت لعلاج ازمة سعر 
الصرف فى مصر. مع ملاحظة انه كان هناك ثبات نسبى 
فى سعر صرف الجنيه المصرى ابتداء من ١497/4١‏ الى 


بحوث محكمة 
"١" 5‏ بالاضافة الى أن اختيار العامين الاولين 
نطرا لأن عام ١197/17‏ قد سبق بداية الازمة بعام واحدء 
ولم تكن به متغيرات عنيفة مثلما حدث فى عام 2١1454/51‏ 
والتى كانت السبب هى احداث مصر النقدية من تراجع 
احتياطيات النقد الاجنبى؛ وتراجع قيمة الصادرات وزيادة 
قيمة الواردات . 
اما بالنسبة للعامين الاخرين /5١١17- 7٠١7/5٠0١1(‏ 
)٠٠١‏ فلقد شهدا نهاية الازمة وبوادر الحل لهذه الازمة - 
وهى ايجاد سعر توزانىي لصرف الجنيه المصرى أمام 
العملات الاجنبية ( الدولار الامريكى بصفة اساسية ). 
ولقد تم اختيار هذه الأعوام الأربعة لإظهار عملية 
التقييم التى سوف يتم إيرادها فيما يلى : 
بالنظر الى الجدول رقم )١١(‏ والذى اوضح مؤشرات 
التقييم فى العامين السابقين لازمة سعر الصرف -١9917/15(‏ 
41/) والعامين التاليين للازمة ذاتها (1١٠7/9١٠؟١-‏ 
.)٠٠١5-7‏ ومن المعروف لديناء ان تحرير اسعار 
الصرف وخفض معدلات التضخم داخلياء يعنى انخفاض فى 
الاسعار النسبية لسلع الصادرات؛ وفى ظل هذه الظروف ينتظر 
ان تزيد متحصلات الصادرات المصرية اذا كانت مرونة 
الطلب الاجنبى على هذه الصادرات اكبر من الواحد "2 
وباختبار هذا الوضع يتضح ما يلى : 
- بمقارنة العجز فى الميزان التجارى فى عام 
5 بمثيلة فى عام ٠494/1197‏ تبين 
زيادته بمبلغ 2 مليون امريكى ليصل الى 
ل مليوناً. 
بمقارنة هذا العجز فى عام ٠٠١7/ 3٠١١‏ بنظيره فى 
عام ٠٠١/٠٠١7‏ يستدل على تراجعه بمبلغ ا,50 
مليون دولار امريكى ليقتصر على 111,8 مليوناً . 
وبأخذ بنود الميزان التجارى كل على حده تبين الاتى من 
بيانات الجدول رقم )١١(‏ : 
بالنسبة للصادرات السلعية : 
« تراجعت الصادرات السلعية فى عام ١134/117‏ بمبلغ 
7 مليون دولار عن مثيلتها فى عام15517/45 
لتقتصر على 5178,64 مليوناً . 
- زيادة الصادرات السلعية فى عام ٠٠١7/5٠١7‏ بمبلغ 
مليون دولار عن نظيرتها فى عام 
لتستحوذ على 7١0,1‏ مليونا. 
٠‏ فى الحالة الأولى: (قبل ازمة سعر الصرف) يتضح امامنا 
84 عرض الصادرات المصرية كانت ضئيلة» 


بكم 


مجلة البحوث الإدارية 


بالاضافة الى ان حدة المنافسة الاجنبية خارجياً هى التى 
قللت من قيمة الصادرات المصرية نظراً لضعف عوامل 
الجودة والتسليم والتسعير والتغليف ولقد يدعونا هذا القول 
بان الانخفاض فى الاسعار النسبية للصادرات المصرية 
بسبب تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى فى عامى 
0»؛ 144 على الترتيب» وكذا انخفاض معدل 
التضخم من 7,5 99 الى 901,8 خلال العامين 
)١1148/97 1551/47(‏ لم يكونا مجديان لاحداث تنمية 
فى اجمالى قيمة الصادرات المصرية:؛ بدليل تواضع قيمة 
الصادرات وعدم تغطيتها لقيمة الواردات خلال هذه 
السنوات كما يتضح من الجدول رقم (5). 
فى الحالة_الثانية: (بعد ازمة سعر الصرف) يستدل من 
الجدول السابق؛ أن هناك زيادة واضحة فى قيمة الصادرات 
المصرية فى للعام الاخير (1١٠7؟‏ / 01م بمبلغ ١,1‏ 
مليار دولار عن مثيلتها فى العام السابق (رفم ١١)؛‏ وأن 
كانت هذه الزيادة فى معظمها ترجع الى زيادة الصادرات 
البترولية والمنتجات البترولية؛ مع وجود صادرات اخرى 
تامة الصنع ومنتجات قطنية» مما يعكس ان سياسة تحرير 
سعر الصرف فى يناير 2٠٠١7‏ ويناير 7١٠٠قدا‏ اعطت 
دفعة قوية للتصدير من خلال انخفاض الاسعار النسبية 
للصادرات المصرية وواكب ذلك معدل التضخم المحلى 
المنخفض (نسبته 901,7) . 
أما فيما يتعلق بالواردات وهى احدى شقى الميزان 
التجارى؛ يتضح ما يلى : 
- فى العامين (111/8/417-15151/37) من بيانات الجدول 
رقم (١٠)؛‏ تبين ارتفاع قيمة الواردات من ١9554,8‏ 
مليون دولار فى عام 1197/47 لتبلغ ١7845‏ مليونان 
اى بزيادة قدرها 1174,7 مليوناً . 
- فى العامين الآخرين 30:37/50075-75.175/956١١‏ ) 
يستدل من مقارنة قيمة الواردات فى العام ٠٠١7/٠٠١١‏ 
بنظيرتها فى عام 2٠١7/٠٠١7‏ - على زيادة متواضعه 
قدرها 187,7 مليوناً دولار اى ما توازى 90117 من 
قيمة زيادة الواردات فى عام ١134/47‏ عند نظيرتها 
فى عام 1991/37 فضلاً عن تراجع قيمة الواردات فى 
5 عن مثيلتها فى عام ١134/17‏ بنحو؟ 
مليار دولار أمريكى لتقتصر على ١4871١‏ مليونا 
ونخلص مما سبق الى : 
» فى الحالة الأولى: يظهر ان هناك زيادة فى الواردات 
السلعية بمعدلات عاليه جداً (968,7) فيما بين العامين» 


مجلة البحوث الإدارية 
وبذا يتضح ان تحرير سعر الصرف وتوالى تخفيضة 
سبيا خلال .فترة التسعينات من القرن الماضىء مع 
حدوث انخفاض فى معدل التضخم المحلى (ارتفاع 
الاسعار النسبية للسلع المستوردة)؛ لم يكونا فى هذه 
الحالة لهما الاثر الفاعل فى الحد من نمو الواردات 
السلعية!') - ولكن هناك عوامل اخرى. 

/5١١75-؟0١7/5.١١1( فى الجالة_الثانية: عن العامين‎ ٠ 
يلاحظ ان هناك زيادة فى قيمة الواردات ولكن‎ ٠7 
١5417١ لتصل الى‎ 96 ١,75 بنسبة متواضعة قدرت ب‎ 
وإذا قورنت‎ 7٠07/7007 مليون دولار فى نهاية العام‎ 
1991/47 هذه النسبة بمثيلتها (904,1) فيما بين عامى‎ 
يتبين انها ضئيلة جدأ بما يعنى ان ارتفاع‎ 1598/417- 
الاسعار النسبية!للسلع المستوردة نتيجة توالى انخفاض‎ 
سعر صرف الجنيه المصرى فيما. بين عامي‎ 
وفق الجدول رقم (8) ليصبح سعر توازنيا‎ 00١ 
(يعكس الطلب والعرض على الصرف الاجنبي)؛ وكذا‎ 
الحد من استيراد السلع الاستهلاكية بالاضافة الى السلع‎ 
الكمالية والترفيه . فضلاً عن معدلات التضخم المعقولة‎ 
خلال هذين العامين (907,7, 94,5 على الترتيب) كل‎ 
هذا قلل من زيادة قيمة الواردات بصفة عامة.‎ 

- أما بالنسبة للميزان الجارىء فان فى العامين 
(1198/417-19910/1993 ) قبل ازمة سعر الصرف» 
يتبين من الجدول رقم )١١(‏ ان هناك تراجعاً وعجزاً 
واضحاً قدر بنحو 7,4 مليار دولار ‏ وخطورة هذا 
العجز فى الميزان الجارى؛ فى انه يعكس عجز الاقتصاد 
القومى عن سداد قيمة احتياجاته الجارية من السلع المادية 
والخدمات التى يستوردها من العالم الخارجى فى المدى 
القصير والمدى الطويل؛ وقد ينتج هذا من قصور النشاط 
التصديرى؛ سواء السلعى او الخدمى !2‏ وقد عكس 
هذا العجز فى الميزان الجارىء العجز فى ميزان 
الخدمات من خلال جانب المتحصلات الجارية بنحو 
مليون دولار امريكى فى عام 1154/11 
لتقتصر على ٠١455,4‏ مليوناء فضلا عن زيادة قيمة 
المدفوعات الجارية بما يساوى 7١5,1‏ مليوناً دولار 


(*) لعب انخفاض اسعار الواردات السلعية من دول جنوب شرق اسيا 
نظرا للانهيار الذى حدث فى اسواقها فى عام 147 - أثرها ما فى 
زيادة الطلب الخارجى على ايراد هذه الدول وبالتالى الطلب على 
العملات الأجنبية . 


بحوث محكهه 
لتصل الى 0777.7 مليونأء وكلا العجز فى المتحصلات 
الجارية؛ والزيادة فى المدفوعات الجارية لهما اثرأ سلبياً 
على ميزان الخدمات وبالتالى الميزان الجارى وذلك 
باحداث التراجع الواضح 7) هذا على الرغم من زيادة 
حجم التحويلات الخاصة والرسمية فى هذا العام عن 
سابقه )١997/41(‏ بنحو ١,5‏ مليار دولارء حيث ان 
هذه الزيادة لم تعادل الا ثلث العجز فى الميزان الجارى 
(1501,1 مليون دولار امريكى)» وبالتالى فأن العجز لا 
بد ان يقابل بتدفقات راسمالية طويلة الاجل او قصيرة 
الاجل من الخارج فى شكل استثمارات او قروض 
اجنبية» وهذا ما حدث فى العامين محل الدراسة 
٠١40.7(‏ مليون دولار فى عام 1991/45 45,4؟71 
مليوناً فى عام ١594/910‏ أى بزيادة قدرها ١743/7‏ 
مليوناً فيما بين العامين )؛ مما يوضح انه كان هناك داع 
لزيادة الاستمارات الاجنبيه: فضلاً عن الاستثمارات 
المحلية والتى زادت فيما بين هذين العامين بنحو 907,8 
لتصل الى 57 مليار جنيه مصرى كما يتبين من الجدول 
رقم )١(‏ ومن هنا نستنتج أن التراجع فى الميزان 
الجارى وحدوث عجز فيه بنهاية عام ١154‏ بنحو 7,4 
مليار دولار امريكى”") كان أحد الاسباب الرئيسية 
لاشتعال ازمة سعر الصرف للجنيه المصرى وفى أخر 
المطاف كان لابد من التخفيض الواضح فى سعر صرف 
الجنيه المصرى مع بدايتى عام 7٠٠١ :5٠١7‏ على 
الترتيب كما اسلفت الدراسة . 
- أما بالنسبة للميزان الجارى فيما بين عامى 
3٠07/3005 60/766١‏ )ء يستدل من الجدول 
رقم )١١(‏ ان هناك فائضاً قدرة نحو 1,7 مليار فى 
عامى ٠٠١7/٠٠١7‏ عن نظيرة فى عام 7١١7/5٠١١‏ 
ليصل الى 1878.١‏ مليون دولار أمريكى وهذا الفائض» 
بلغ ما يزيد عن ثلاثة أضعاف مثيله 7١5(‏ 96) فى عام 
3٠٠7 / ١‏ البالغ 1١4,7‏ مليونا وهذا يثبت ان 
سياسة تحرير سعر صرف الجنيه المصرى الاخيرة قد 


(*) المجز فى المتحصلات الجارية 786,6 مليوناً دولار( 011174:,5- 
؛ الزيادة فى المدفوعات الجارية /١5.5‏ مليون دولار (1577,7 
- 44,1 00)؛ العجز فى ميزان المدفوعات ١5١١,١‏ مليون دولار. 
(**) بلغ القصور فى الموارد النقدية الاجنبية ما قيمتة 0,١‏ مليار دولار 
امريكى فى عام :١9914/44‏ وهنا نتبين أن الميزان الجارى ساهم بما 
يفارب النصف فى عجز هذه الموارد ( 5,؟ مليار دولار تقريبا ). 


بحوث محكمة 
أعطت الفرصة لتمكين الاقتصاد القومى من سداد 
احتياجاته من السلع والخدمات ويدعم هذا القرضء زيادة 
قيمة الصادرات فى عام 7٠٠١/5٠٠١”‏ عن عام 
6.١‏ بما يقرب من ١,١‏ مليار دولار امريكي» 
بالاضافة الى زيادة المتحصلات من الخدمات الجارية فى 
هذا العام (الايرادات السياحية - ايرادات المرور فى قناة 
السويس) بما يزيد عن ٠,8‏ مليار دولارء وكذا تراجع 
المدفوعات (النقل - دخل الاستثمار - المدفوعات 
الحكومية) بنحو ١84‏ مليون دولار . 

- وبحاصل جمع صافى المتحصلات الجارية وصافى 
المدفوعات الجارية يتبين حجم التراجع فى ميزان 
الخدمات وهو مشتق من الميزان الجارى (877,7 مليون 
دولار + 188 مليون دولار - ٠١11,‏ مليوناً تمثل 
الزيادة فى ميزان الخدمات مع حدوث تراجع فى قيمة 
التحويلات (الرسمية الخاصة) والتى يرجع التراجع فيها 
الى تناقص حجم التحويلات الرسمية (فى شكل منح 
وهبات) فى عام 7٠١7/٠٠١7‏ بنحو 747,1 مليون 
دولار عن مثيلها فى عام 2٠٠١7/2٠١١‏ لتصل الى 
,6" مليون ولكن زيادة قيمة الصادرات السلعية 
وزيادة قيمة المتحصلات الجارية قد ساعدا فى احداث 
دفعة قوية للميزان الجارى؛ وميزان الخدمات فى نهاية 
العام المالى ٠٠١/٠٠١7‏ ليصل الفائض فيهما الى ١,7‏ 
مليار دولار - ٠,١‏ مليار عن مثيلهما على الترتيب فى 
عام 2٠١7/2٠0١‏ مما خفف من حدة تراجع التحويلات 
السابق الاشارة اليها . 

- أما فيما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية المالية: فى عامى 
15 -15138/4ء فلقد اظهرت هذه المعاملات 
خلال السنة المالية ١134/91‏ كما يتبين من الجدولين 
رقمى (04 »)١١‏ زيادة فى صافى التدهقات للداخل ليسجل 
5 مليار دولار مقابل 7,١‏ مليار خلال السنة المالية 
السابقة؛ ويرجع هذا للاقتراض من الخارج وارتفاع 
المستخدم من القروضء. وتدفق صافي للداخل من 
الاصول غير الاحتياطية والخصوم الاجنبية للبنوك 
التجارية المحلية والبنك المركزى قدر ب ١,؟‏ مليار 
دولار امريكىء والتى ترجع الى سحب البنوك التجارية 
المحلية من اصولها الاجنبية لدى المراسلين فى الخارج 
لاستخدامها فى توفير التمويل من النفد الاجنبي بدلا من 
التجائها الى الاقتراض من الخارج . بتكلفة اكبر. 

وقد تعكس هذه الحالة اتجاهين : 
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مجلة البحوث الإدارية 


الاتجاه الأول : ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى 
لقبول الاستثمار بما يعكس استقرار المناخ الاستثمارى فى 
مصر ويدعم هذا زياده التدفقات الراسمالية الداخلة. 
الاتجاه الثاني : التجاء البنوك التجارية إلى سحب 
أصولها فى الخارج 7. توفير للنقد الاجنبي لاغراض 
تمويلية يعكس زيادة حاجة البنوك التجارية المحلية الى 
النقد الاجنبي لبداية ازمة صرف الجنيه المصرى امام 
الدولار خلال عام 155/7. 
- أما بالنسبة للمعاملات الراسمالية والمالية فى عامى 
)٠٠١/٠٠١1-0077٠١١(‏ من بيانات الجدولين رقمى 
(4 و١١)‏ فلقد اوضحت هذه المعاملات خلال السنة المالية 
© زيادة فى صافى التدفقات الى الخارج لتسجيل 
,2 مليار دولار مقابل مليار فى السنة المالية السابقة 
»)3٠٠١7/7001(‏ وقد جاء هذا نتيجة لعدة عوامل من أهما 
زيادة صافى تدفق الاصول والخصوم الاخرى للخارج والتى 
تتمثل فى التغير فى كل من الاصول والخصوم الاجنبية 
للبنوك والاصول الاجنبية غير الاحتياطية للبنك المركزى ٠‏ 
كما حقق الاستثمار الاجنبي بنوعية (المباشر والحافظة) 
صافى تدفق للداخل قدرة 715,4 مليون دولار خلال السنة 
المالية 7٠١,5 [ 7٠١ / 7٠١7‏ مليون دولار استثمار 
مباشر 405,7 مليون دولار استثمار لمحفظة الاوراق المالية 
15 مليون دولار ] مقابل ١477.١‏ مليون دولار خلال 
السنة المالية السابقة (4514,1 مليون دولار استثمارات + 
8 مليون دولار لمحفظة الاوراق المالية  ١41717,1‏ 
مليون دولار ). 
ويوضح هذا الوضع أمرين : 
الأول: زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر فى مصر من خلال 
بيع حصص اغلبية فى بعض الشركات المحلية 
لمستثمرين اجانب بلغت 471,7 مليون دولار بالاضافة 
الى الاستثمارات الاجنبية فى محفظة الاوراق المالية 
والتى بلغت ,405 مليون دولار فى عام 707/7١7‏ 
مقابل صافى تدفق للداخل 118,4 مليون دولار للخارج 
فى عام 150037/9:01. 
الثاني: تحسن الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى 
بمقدار 570,4 مليون دولار امريكى مقابل تراجع 
5 مليونا فى العام السابق. 


* راجع فى ذلك : 
البنك المركزى المصرىء التقرير السبوى. 1154/917؛ ص ص 17-11. 


مجلة البحوث الإدارية 


- فى عام 7٠١7/7٠١7‏ (447,4 أصول لدى البنوك + 
7" اصول غير احتياطية للبنك المركزى - 5,4؟ه 
مليون دولار امريكى). 

- فى عام ٠٠١7/٠٠١١‏ (1717,4؟1 اصول لدى البنوك + 
١‏ اصول غير احتياطية للبنك المركزى * 748,5 
مليون دولار امريكي). 

ويعكس ما سبق اتجاهين : 

الأول: الحاجة للاستثمار الاجنبي بناء على متطلبات 
الخصخصة فى الاقتصاد المصرىء بغرض التطوير 
واعطاء دور بارز للقطاع الخاص في عملية التنمية 
الاقتصادية؛ بالاضافة الى عجز حجم الاستثمار القومى 
عن مواكبة حاجة الاستثمار المحلى نظراً لثباته بالنسبة 
للناتج المحلى عند مبلغ 18,00 مليار جنيه مصرى . 
خلال العامين محل المقارنة ( 7٠١١‏ / 7007 - 70017 
٠١" /‏ )كما يظهر من الجدول رقم )١(‏ . 

الثاني: زيادة الموارد النقدية طرف البنوك التجارية والبنك 
المركزى خلال العام المالى 7٠١7 / 7٠١7‏ تعكس 
إمكانية كلا منهما شراء اصول احتياطية وغير احتياطية 
بالخارج؛ اى ان هناك لديهم موارد نقدية اجنبية يمكن 
لهما استخدامها فى شراء هذه الاصول . 

ويدعم هذا مدى فاعلية سياسة سعر صرف الجنيه المصرى 

فى جذب مدخرات المصريين بالدولار الامريكى واعادة الثفة 

فى البنوك بدلا من شركات الصرافة . 

- أما بالمسبة للميزان الكلى كما يتضح من الجدول رقم )١١(‏ فى 
عامى 19910/435 ١194/47‏ فانه نتيجة للعجز التجارى 
الحادث فى عامي المقارنة وكذا تراجع قيمة الصادرات 
وزيادة قيمة الواردات؛ فضلاً عن تراجع الميزان الجارى 
وميزان الخدمات؛ ولم يكن هناك سوى بند التحويلات 
الذى حقق فائضاً قدره نحو ٠,0‏ مليار دولار عام 
417 وكذا زيادة صافى المعاملات الراسمالية 
والمالية بنحو ١,5‏ مليار عن نفس العام . 
وعليه فان الميزان الكلى رغم انه قد حقق فائضاً قدره 

54 مليار دولار فى عام 14917/11ء الا ان ووفق ما تم 

ايضاحه انفا .. فلقد احدث هذا الميزان عجزا قدره 1١,8‏ 

مليارأ فى العام التالى (0594/91) ٠‏ 
وترجع الاسباب فى هذا العجز الكلى الى كل المتغيرات 

المتعلقة بالميزان التجارى؛ والميزان الجارى؛ء وميزان 

الخدمات؛ وحساب المعاملات الرأسمالية والمالية والتى يمكن 
ارجاعها بصورة اكثر وضوحا الى العديد من المتغيرات 


بحوث محكمة 
غير العادية فى الاسواق العالمية حيث اثرت بشكل كبير 
على انخفاض معدلات النمو فى الاقتصاد المصرى عن 
المتوقع له. مما يكشف فى النهاية عن مدى حساسية هذا 
الاقتصاد بالمتغيرات العالمية» ولقد تمثلت هذه المتغيرات فى 
انهيار اسواق المال والعملات لدى دول جنوب شرق اسيا فى 
عام 19517ء والتى ادت الى زيادة الواردات بشكل ملحوظ 
من اسواق تلك البلدان نتيجة انخفاض اسعارها بشكل 
ملحوظء وكذلك الركود الاقتصادى فى الاسواق العالمية 
والتى ساهمت فى انخفاض اسعار البترول والذى يمثل النسبة 

الكبرى فى صادرات مصر الى الخارج (. 
- وفيما يتعلق بالميزان الكلى؛ كما يتبين من الجدول 

السابقء بالنسبة لعامى 7007/5:8.1 _ 73027 /ردا 

فان نتائج ميزان المدفوعات للسنة المالية 7٠٠7 / 7٠١07‏ 

تشير الى استمرار تحسين اداء ميزان المعاملات الجاريه 

لتحقيق فائض متوسط 1847 مليون دولار مقابل 51407 

مليونا خلال السنه الماليه السابقةء ويؤدى ذلك أساسا الى 

تحسين أداء كل من الميزان التجارى والميزان الخدمى؛ إذ 
تراجع عجز الميزان التجارى بنحو 10١,7‏ مليون دولار 
ليقتصر على 7,1 مليار دولار انعكاسا لزيادة الصادرات 
البترولية وغير البترولية» كما ارتفع فائض ميزان الخدمات 
بنحو ٠١‏ مليار دولار أى بمعدل 9011,1١‏ فى حين تراجع 
صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 90١6,١‏ لبيع "لا 

مليار دولار. 
وبناء على ما تقدم أسفرت المعاملات مع العالم الخارجى 

خلال السنة المالية 7٠٠١/٠١17‏ عن فائض كلى فى ميزان 

المدفوعات بلغ 547,١‏ مليون دولار مقابل عجز كلى بلغ 

4 مليوناء وهو ما انعكس إيجابيا على الأصول 

الاحتياطية بالنقد الأجنبى لدى البنك المركزى. 

النتائج : 

.١‏ تراجع العجز فى الميزان الجارى من ١,0‏ مليار دولار 
أمريكى فى عام ١994/97‏ وهو بداية أزمة سعر 
الصرف فى مصرءأدى إلى حدوث فائض قدره 1,5 
مليارا فى عام .75:07/1٠١7‏ مما يدعو إلى فعالية 
سياسة الصرف فى سوق النقد الأجنبى خلال العامين 
الآخيرين من سنوات الدراسة. وإن كان هذا الأمر يشوبه 


(* ) أنظر فى ذلك : البنك الاهلى المصرىء النشرة الاقتصادية؛ العدد 
(؟) المجلد (05): 1951 ص١4‏ . 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


الحذر ما لم يسانده علاج هيكلى للاقتصاد القومى ككل. وتراجع قيمة الواردات خلال الفترة التالية لأزمة سعر 
". تراجع العجز فى الميزان التجارى خلال الفترة بصورة الصرف فى مصر ابتداء من عام ١999/44‏ وحتى عام 
تدريجية خلال السنوات الأخيرة من الدراسة ابتداء من 00 بما يعنى أن هذه الزيادة فى قيمة 


العام المالى لأزمة سعر الصرف )١195/18(‏ والسنوات الصادرات وتناقص قيمة الواردات هى التى أحدثت 
التالية» وليواكب فى نفس الوقت زيادة قيمة الصادرات التراجع فى العجز التجارى وذلك على النحو التالي: 


نسبة 0/6 نسبة 76 نسي 
لها الصادرات [فيةا الواردات (ه) عدم العجز 
0 1 1 


الاك لنكتةة لقتنت اللامنكة اللاكندنت ال ال تنا الك 
وهذه النتيجة توحى بأن تراجع العجز فى الميزان الميزان البترولى فى عامى 1594/57 21955/94 
يمثل دعما للجنية المصرىء إن لم يكن المصدر الأساسى والذى أحدث عجزا فى النهاية فى الميزان الجارى. 

لدعمه؛ ويمثل هذا فى أن انخفاض الأسعار النسبة لسلع . من خلال تقييم سياسات تحرير سعر صرف الجنية 
الصادرات المصرية فد أتاح الفرصة لزيادة متحصلات المصرى, أتضح أن الصادرات الخدمية تعد أهم مصادر 
الصادرات المصرية؛ بما يعنى أن مرونة الطلب الأجنبى النقد الأجنبى فى ميزان المدفوعات المصرى؛ ومن ثم 
على هذه الصادرات أكبر من الواحد. فضلا عن أن زيادة كان الفائض فى هذا الميزان الخدمى؛ هو المصدر 
الأسعار النسبية للسلع المستوردة من منطلق ارتفاع سعر الرئيسى لتعويض العجز فى الميزان التجارى وتبين هذا 
صرف العملات الأجنبية مقابل الجنية المصرىء حدا من خلال الدراسة إذ أن نسبة حصيلة الخدمات إلى عجز 
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يتراجع الواردات؛ كما أوضحنا فى البيان المذكور أنفا. الميزان التجارى قد (زادت من 988,8 فى عام 
*. أن من أحد أسباب تزايد العجز فى الميزان التجارى؛ هو 417 لتصل إلى 90169,8 فى عام /5١١7‏ 
توالى استيراد السلع الاستثمارية من أجل تدعيم القطاع ٠٠‏ وقق الجدول رقم )١١(‏ ما يدعم ضرورة الانتباه 
الصناعى؛ وهذه السلع تتميز بأنها غالية السعر ومن ثم إلى مواجهة أى مشكلات تواجه أو تقابل بنود 
تمثل ضغطا على العملات الأجنبية . المتحصلات الجارية فى الميزان الخدمى (الإبرادات 


4. إن الاحتياطات النقدية لها دورا رئيسيا فى تغطية الواردات السياحية - إيرادات المرور فى قناة السويس). 
من السلع الاستراتيجية للاقتصاد المصرى مثل السكر إن الإيرادات السياحية لا تزال غير متناسبة مع إمكانيات 
والزيوت والحديد. ومن ثم فان التراجع فى ميزان المدفوعات مصر السياحية من جميع النواحى (السياحة الدنيية- السياحة 
قد أدى فى السنوات الأخيرة إلى تذبنب الاحتياطات النقدية الثقافية- سياحة المؤتمرات - سياحة الألعاب البحرية- 
الدولية؛ وأن كانت قد زادت تغطيتها من 7,١٠شهرا‏ فى سياحة صيد الأسماك - سياحة السفارى ..الخ) كما أن 
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89 إلى 1١‏ شهرا فى عام 7037/5007 الأحداث الدولية والمحللة تؤثر على تراجع أعداد السائحين 
5.هناك دور فاعل للصادرات البترولية خلال الفترة محل وبالتالى انخفاض الإيرادات السياحية؛ ويدعم هذا ما نتج عن 
الدراسة (05-195317/917٠7/52١٠٠2)؛‏ حيث أن تراجع حادث الأقصر عام 1397, وأحداث سبتمبر 7٠١١‏ فى 


وحدوث خلل فى ميزان المدفوعات البترولى يؤثر الولايات المتحدة الأمريكية؛ من تراجع للإيرادات السياحية 
بصورة واضحة فى تراجع الصادرات السلعية وبلتالى 2 بما يعادل ٠,‏ مليار دولارء ٠.4‏ مليارا فى عامين 
سبب عجزا فى الميزان التجارى؛ أتضح هذ١‏ من تراجع 1554/61 0٠07/7٠١1‏ على للترتيب. 


* ناتج قسمة العجز فى الميزان التجارى لعام [١٠٠؟‏ / 1.٠5؟‏ + 50920/1545) * ا( ست ,211117 جد, غ591 كاد( » كارلة وآ 


مجلة البحوث الإدارية 


8. إن تفاعس الإدارة النقدية والبنك المركزى ووزارة الاقتصاد 
فى إيجاد حل جذرى لمشكلة سعر الصرف للجنية المصرى 
وبطريقة سريعة» قد أدى إلى خلق تداعيات أضرت 
بالاقتصاد القومى 7) حيث كان لابد من التوصل إلى سعر 
توازنى لسعر صرف العملة الوطنية (الجنية المصرى) 
يعكس ظروف الطلب والعرض فى سوق الصرف الأجنبى؛ 
مثلما حدث فى يناير 7٠٠١7‏ وتخفيض سعر صرف الجنية 
بما يساوى 517 قرشا/ مقابل )١(‏ دولار أمريكي . 

. أظهر التقييم أن القرارات التى اتخذت فى بداية عام 7١٠؟‏ 
بشان تحرير وتصحيح سعر صرف الجنية المصرى أمام 
الدولار الأمريكى؛ كانت إلى حد كبير تتسم بالكفاءة وتعاملت 
مع سعر النقد الأجنبى بجدية وهذا ما أظهرته معظم نتائج 
ميزان المدفوعات فى أعقاب هذا التحرير الذى بدا فعلا مع 
بداية عام 27٠٠٠١7‏ ويدعم هذا أنه فى ضوء تطورات سوق 
الصرف الأجنبى؛ فلقد بلغ المتوسط المرجع سعر الدولار 
وفقا لبيانات الغرفة المركزية لإحصاءات النقد الأجنبى بالبنك 
المركزى 77,77 قرشا للدولار الأمريكى تحويلات/ شراء 
فى نهاية يونيو 7٠٠١1‏ مقابل 457,50 قرشا للدولار/ فى 
نهاية يونيو ,7٠٠١7‏ أى بمعدل انخفاض ,90177 فى قيمة 
الجنية المصرى؛ وهو بذلك يعكس قوى العرض والطلب 
بصورة ملموسة وحقيقية (01. 
التوصيات : 

بداية قبل الدخول فى توضيح ماهية التوصيات المتولدة 
عن النتائج السابقة» فأنه بصفة عامة؛ يجب التنويه إلى أن 
اتساع عجز ميزان العمليات الجارية وتراجع احتياطيات النقد 
الأجنبى» خلال الأعوام الأولى من القرن الحالى»؛ يطرح 
بشدة ضرورة مواجهة العجز فى الميزان التجارى باعتبار 
أن وضع العجز فى هذا الميزان ما يزال هو المشكلة 
الرئيسية المؤثرة والفاعلة فى ضبط سعر صرف العملة 
المحلية» لارتباطه بالصادرات والواردات السلعية؛ إذا أن 
هناك حساسية شديدة لنجاح أو فشل سعر الصرف من خلال 
أن خفض سعر الصرف يفترض نظرياء أن يحدث انخفاضا 
فى الأسعار النسبية للصادرات ومن ثم أحداث زيادة فى 
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(*) مثل المضاربة على أسعار العملات الأجنبية» وبالتالى تراجع دور 
البنوك المحلية والبنك المركزى فى إدارة دفة سوق الصرف الأجنبى مما 
دفع إلى إحداث موجه من ارتفاع أسعار السلع والخدمات؛ وفتح المجال 
لزيادة الموجات التضخمية ٠‏ 


١ 


1 


هه 
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بحوث محكمة 


تنميتهاء كما أنه يفترض نظريا أن يحدث خفض سعر العملة 
المحلية ارتفاعا فى الأسعار النسبية للواردات من الخارج 
ومن ثم يلزم الأحجام أو التقليل من الواردات . 
وعليه فآن هناك ضرورة لعلاج العجز فى الميزان التجارى؛ه 

ومن ثم فأن هذا العلاج إذا نجح؛ فأنه سوف يحدث أثرا فاعلا فى 
ايجاد فائض بالميزان الجارىء والذى هو أهم الموازين الفرعية 
فى ميزان المدفوعات؛ وفيما يلى التوصيات التى سوف يتم 
اقتراحها لإيجاد حلول تدعم سياسات وسوق الصرف الأجنبى» 
ومن ثم أحداث توازن فى ميزان المدفوعات:- 

ضرورة إعادة النظر فى هامش الحركة الذى قرره البنك 
المركزى ب 967 صعودا وهبوطاء حتى لا يتم اللجوء إلى 
الاحتياطيات الدولية إلا فى حالات الضرورة القصوى؛ مع 
الالتزام بإعادة النظر فى هذا الهامش كل فترة بما يتناسب 
والتطورات المحلية والدولية» حتى لا يكون هناك مجال 
للمضاربات على أسعار العملات وبما يستتبعها من تواجد 
أسعار غير مبررة فى سوق الصرف للعملات الأجنبية . 
أيجاد آلية أخرى تستهدف إعادة النظر فى ربط الجنية 
المصرى بسلة من العملات الأجنبية القوية؛ بالإضافة إلى 
الدولار الأمريكى مثل اليورو والين اليابانى والفرنك السويسرى 
مع مراعاة الوزن النسبى للشركاء الماليين (الولايات المتحد - 
الاتحاد الأوروبى - اليابان - صندوق النقد الدولى) . 


. ضرورة إعادة النظر فى التعامل مع الاحتياطيات النقدية لمصرء 


من حيث التوظيف والتوزيع الجغرافى وهذه الجزئية ترتبط إلى 
حد كبير بما ذكر فى البند السابق» وذلك درءا للمخاطر الناتجة 
عن توظيف هذه الاحتياطيات فى منطقة معينة بذاتها . 

قيام السلطات النقدية بدورها الفاعل فى ضبط إيقاع سوق 
الصرف الأجنبى» ومتابعة المتغيرات والعوامل المؤثرة فى 
هذا السوق مثل أداء شركات الصرافة» إدارة الاحتياطيات 
النقدية» متابعة العوامل المؤثرة على أحداث التوازن بين 
قوى العرض والطلب فى سوق الصرف الأجنبى (الصادرات 
والواردات المنظورة وغير المنظورة والتحويلات الداخلة 
والخارجة وتحركات رؤوس الأموال). 


. من اجل دعم الاستقرار الاقتصادى لمصرء يستلزم الأمر 


فرض قيود على حركة الأموال الواردة اليها باعتبارها من 
الأسواق الناشئة» وذلك بهدف ضبط عملية خروج ودخول 
النقد الأجنبى المتولد عن عمليات الاستثمار من قبل 
المستثمرين الأجانب؛ وتحويل العوائد أو مقابل بيع أصول 
محلية مملوكة لأجانب؛ إذ يستدعى الأمر التعامل مع هذه 
البنود حسبما تتعامل دول أخرىء مثلما قامت به ماليزيا 


بحوث محكمة 

بصفة خاصة -على أثر أزمة انهيار أسواق الصرف والمال 
فى دول جنوب شرق أسياء وهى من الدول التى أصابتها هذه 
الأزمة -بفرض هذه القيود التى استطاعت من خلالها إعادة 
الاستقرار الاقتصصادى اليها. 

.١‏ الاتجاه الصارم نحو إلزام جميع المؤسسات وقطاعات 
الأعمال المختصة والتى تخضع للقوانين المصرية - التعامل 
بالجنية المصرى من منطلق أن العملة الوطنية ليست أحد 
مظاهر السيادة الوطنية فقطء بل لأن تلك الممارسات؛ تحدث 
نوعا من عدم الثقة فى العملة الوطنية» وبالتالى تخلق طلبا 
غير قانونيا أو مبررا على العملات الأجنبية , 

0 تأمين موارد مستقره للنقد الأجنبى؛ من خلال زيادة حجم 
الصادرات السلعية الأخرى غير البترولية وتنويعها أى أحداث 
مرونة فى الجهاز الإنتاجي؛ بالإضافة إلى تدعيم المنتج السياحى 
بغرض زيادة الإيرادات السياحية؛ وكذا محاولة تعميق مجرى 
أو غاطس قناة السويس من أجل زيادة أعداد الناقلات العملاقة 
وبالتالى زيادة عوائد المرور فى قناة السويس . 

6. من أجل زيادة حجم قيمة التحويلات الخاصة (العاملين 
المصريين بالخارج) لابد من البحث عن أسواق بديلة 
لتصدير قوة العمل المصرية» وهذا يستلزم تضافر جهود 
وزارات الخارجية والقوى العاملة والهجرة والبنك المركزى: 
ووزارة التخطيط؛ وهذا لضرورة درء تقلبات هذا المتغير 
الفاعل فى متحصلات ميزان العمليات الجارية. 

4. من منطلق أن الادخار المحلى له دور هام؛ فى أن زيادة 
معدلاته تؤدى إلى عدم الالتجاء إلى الاقتراض الخارجى 
بعرض تمويل الفجوة الادخارية»؛ فلابد من تواجد سياسة 
نقدية وائتمانية هدفها تشجيع الادخار المحلى والاستثمار 
المحلى من خلال ايجاد آنية متوازنة بين العائد المدفوع (عن 
الادخار) والعائد المتحصل (عن الاستثمارات) . 

.٠‏ أن اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة من الناحية 
التشريعية والتنظيمية سواء عن طريق البنك المركزى 
المصرىءأو صانعى السياسة النقدية» وبصفة عامة إذا ما 
كانت سريعة ودقيقة» فأنها تتيح للجهاز المصرفى أن يؤدى 
دوره فى سوق الصرف الأجنبى سواء بفتح الاعتمادات 
المستندية» وبيع وشراء النقد الأجنبى وكل عمليات الصرف 
الأجنبى (التحويلات - الشيكات السياحية - بطاقات الائتمان 


مجلة البحوث الإدارية 


- السويفت) يدعمه فى ذلك خبرته الطويلة والمتخصصة من 

خلال انتشاره فى أنحاء البلاد بشبكة مصرفية يقدر عدد 

وحداتها بما يقارب ١0٠١‏ وحدة مصرفية. 

.١‏ يضاف إلى البند السابق دراسة إدخال كافة المتحصلات 
من العملات الأجنبية بما فيها الإيرادات السيادية 
والمتمثلة بصفة أساسية. فى عوائد المرور فى قناة 
السويس وعوائد البترول عبر قنوات الجهاز المصرفي»؛ 
وذلك للعمل على عدم تجزئة حصيلة النقد الاجنبى؛ وما 
ينتج عنه بالتالى من عدم تحديد دقيق لعرض النقد 
الأجنبى» وفاتحا الطريق أمام البنك المركزى لشراء 
احتياجاته من النقد الأجنبى من سوق الصرف الأجنبى . 

7 . تنمية المعلومات عن الأسواق الخارجية وإتاحة هذه 
المعلومات بتكلفة ميسرة للمنتجين2 والمنظمين 
والمستوردين والمصدرين» ولمن يعملون بالتجارة 
الخارجية عموماء إذ أن المعلومات أصبحت "الدم الجديد" 
للتجارة الخارجية» حيث أن من يمتلك المعلومات يمتلك " 
ميزة نسبية " شأنها فى ذلك السلع المادية والغير مادية 
(الخدمات)؛ (') وذلك كله فى ظل تواجد الكمبيوتر . 
وأنظمة السويفتء والتجارة الإلكترونية» والنقود 
البلاستيكية» وهذه كلها تتطلب ثورة معلوماتية؛ وخاصة 
أننا مقبلون على مرحلة حاسمة وهى التعامل مع اتفاقية 
الجات (المنظمة العالمية للتجارة - متعددة الأطراف) 
والتى سيتم التعامل وفق مبادئها فى أول يناير .7٠٠©‏ 

-١‏ من أجل تدعيم جهود السياسة النقدية فى استقرار سعر 
صرف العملة المحلية (الجنيه المصرى) مقابل العملات 
الأجنبية» فإن السياسة الاقتصادية يصبح لها دورا هاما 
فى زيادة فعالية برامج الخصخصة وتطوير سوق رأس 
المال بصورة أكثر ايجابية» وتبنى سياسات تصديرية 
هادفة الى تنويع ورفع جودة المنتج المصرى بغرض 
زيادة حجم الصادرات وفتح منافذ جديدة للتصدير»ء 
وبخاصة فى القارة الإفريقية؛ ومع تنفيذ هذه السياسات 
فإن المردود الاقتصادى هو تقوية العملة المحلية وتعظيم 
موارد النقد الاجنبى» مما يدعم فى النهاية المقدرة 
الاستيرادية للدولة وإحداث فائض فى ميزان المدفوعات. 


مجلة البحوث الإدارية يهوث محمة 


الجدول رقم ( ١‏ ) 
تطور أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية ( 7١١ / 93١05 -1١951؟ / 5١‏ ) 


من الناتج القومى 96 
قيمة الاستثمار المحلى 
معدل الاستثمار كنسبة 
من الناتج المحلى6؟ 
الاحتياطيات الدولية 
(مليار دولار) 
| الدين الخارجى (مليار دولار) 
ع . الموازنة (مليار جنية) للثلذ ره 
المصدر : البنك المركزى المصرىء التقرير السنوىء؛ أعداد مختلفة. 
البنك الأصلى المصرىء النشرة الاقتصادية» أعداد مختلفة. 
جدول رقم ( ؟) 
تطور مكونات الميزان التجارى خلال الفترة )2١٠١١7/٠٠١7-1١5517/91(‏ بالمليون دولار أمريكى 


لشحفناة 
المصدر: البنك المركزى المصرى - التقارير السنوية - ( 50١5-1597 / 9١‏ / 5007). 
البنك الاهلى المصرى - النشرة الاقتصادية - اعداد مختلفة ( 199١‏ - 70087). 


0 

كل 

ا 
١‏ 
0-1 ) 
اي 


ع 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


الجدول رقم (7) 
ميزان المدفوعات المصرية خلال الفترة (١؟‏ /007/5005/1591؟) 


"4 


فخلفق 


« بلغ التمويل الاستثنائى 575,7 مليون دولارء 045,١‏ مليوناء 7,5 مليونا فى اعوام 1191/11 2319915/97 1194/97 
على الترتيب. 


يتم حساب الميزان الكلى على النحو التالى : 

١-صافى‏ الميزان التجارى + > الميزان التجارى - (ميزان الخدمات + التحويلات). 

"- الميزان الكلى > صافى الميزان الجارى + صافى المعاملات الرأسمالية + السهو والخطأ + التمويل الاستثنائى 
الميزان الكلى » ,7/51 +”,ء + 007,١ > 774,1 + 1١87,4‏ مليون دولار امريكى. 


- * تم تبويب البيانات وتوضيحها بمعرفة الباحث 
المصدر : تقارير البنك المركزى المصرى (5007/95:107-19917/51). 
البنك الاهلى المصرى - النشرة الاقتصادية - اعداد متفرقة . 
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الجدول رقم (0) 
ميزان المدفوعات البترولى (بالمليون دولار أمريكى) 


النسبة الى اجمالى 0 النسبة الى اجمالى أصافى (عجز 
ات البتروا 0 الصادرات 90 الواردات |المدفوعات ك3 


11 


للمطاك كن 
0 
1 
1 


المصدر: البنك الاهلى المصرىء النشرة الاقتصادية؛ تطور ميزان المدفوعات البترولي؛ 
العدد (1) المجلد (55).» القاهرة .7٠١7‏ ص 79. 
البنك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصادية» اعداد متفرقة ”٠١1(‏ - 2007) . 
البنك المركزى المصرى. التقرير السنوى (1995/94 .)5١١7/51١1-‏ 


الجدول رقم (5) 
مساهمة الايرادات السياحية وايرادات المرور 
فى قناة السويس فى حصيلة الخدمات (بالمليون دولار أمريكى) 


متتل لارلكمم 
لكل كتفلل 
10 رهم 
لل هيدل 
1 فال 
الئل 111 
لذليدنا ه4١١1‏ 
11 ليلا 
2000 111 
لا المددل 
1 حيلف 
1 1044 


المصدر : 
البنك المركزىء التقارير السنويةء (91 / 3١١1-1991‏ / 053097 . 
البنك الاهلى المصرىء النشرة الاقتصادية» اعداد مختلفة ١1991١(‏ - 7١0؟)‏ . 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


الجدول رقم (/) 
سوق الصرف الأجنبى الموارد والاستخدامات النقدية خلال الفترة (007/7007..1151/51؟) (بالمليار دولار امريكي) 
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المصدر : 
بيانات غير متاحة 
- البنك المركزى المصرى. التفرير السنوىء اعداد مختلفة» 
- البنك الاهلى المصرىء النشرة الاقتصادية؛ اعداد مختلفة . 
الجدول رقم (4) 
تطور سعر صرف الجنية المصرى أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة 75٠٠7 - ١9151١‏ 
(السوق المصرفية الحرة) 
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بحوث محكمة مجلة البحوث الإدا 


. تم إنشاء سوقين للنقد (السوق الأولية والسوق الثانوية)‎ )١ 
. تم توحيد سعر الصرف للجنيه المصرى‎ )" 
المصدر: البنك المركزى المصرى - التقرير السنوى - أعداد مختلفة.‎ 
. البنك الأهلى المصرى - النشرة الاقتصادية - أعداد مختلفة‎ 
)4( الجدول رقم‎ 
(بالمليون جنيه مصرى)‎ )٠١١7 - 1551 علاقة الصادرات والواردات بالناتج المحلى الاجمالى خلال الفترة‎ 


بيان 1 الناتج المحلى | نسبة الصادرات الى | نسبة الايرادات الى 
فنك ايه 
سنا 
قل 
لفنتيل 
لفقل 
لحفونف! 
1 
درك 
لفلف 
114 ؟ 
لمنمفضدانا 
لل افتضا 
لل فضا 


المصدر : البنك الأهلى المصرى. النشرة الاقتصادية؛ اعداد متفرقة )730١7-1991[‏ . 
جدول رقم )٠١(‏ 
تطور اجمالى صافى التحويلات )2٠١٠١7/70١7-14517/194591(‏ (بالمليون دولار امريكى) 
لتحويدت اناس[ 6 [ الى اتعويندث | 


24 

الللتتن انك 

التنت م 
كرلة 


المصدر: البنك المركزى المصرى التقارير السنوية (41 // 19951 - 7١١1‏ / 05003 . 
البنك الاهلى المصرى. النشرة الاقتصادية؛ اعداد متفرقة خلال الاعوام (1191 / )3١٠١7‏ . 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 
الجدول رقم )١١1(‏ 
مؤشرات التقييم قبل أزمة سعر الصرف (1551/45 -1554/410) 


وبعد أزمة سعر الصرف )50١7 /150.05- 5١015 /5.١01(‏ 


قبل أزمة سعر الصرف بعد أزمة سعر الصرف 
لدان 00 الفرق 001 2 1 الفرق 2 96 
الميزان التجارى إن دولار 141 | - ١١/01‏ | +اراه:١‏ || -مراله/ | حغرهاا؟ | جلاريية 
الصادرات (مليون دولار) اه 114 111 مالم | ميلم | +قامءة 
الواردات (مليون دولار) 1 0 118 | +1 1١1 1١‏ +لار1م1 
الميزان التجارى (مليون دولار) لكلل 003 | لضن كلك ارلمم1 | +كربماكد 
زان الخدمات (مليون دولار) 1 1114 -ل/ا,14161 -لراءه1 ارام 44445 +111 
المتحصلات (مليون دولار) 41 |[ ؛رده ١٠١4‏ | -ه,هم/ا شالك 4 | +لككم 
المدفوعات (مليون دولار) -ليخاءهة ااه يداد اف لدرككلاه | حتراممهه حءريوم1ا 
التحويلات (مليون دولار) 411١‏ ؟اربلا4 +ارههة؛ 111 لان 547,1 
ت المالية والرأسمالية (مليون دولار) /ا 3 فركم؟؟ | +لاة؟(١‏ || حفرككة | حمالم اجا اا 
الميزان الكلى (مليون دولار) كملكا حءره 1١‏ جشيفينا -1,4ه4؛ دكن +314 
الناتج المجلى الإجمالى (مليار جنيه) لضفا لكيين +173 نكيلف يفنا +114 
نمو الناتج المحلى 96 | 5ه | اه ا يكنا يكنا صفر 
التضخم 96 5 انا -9614 3 1 +, 901 
كيمة الادخار المحلى (مليار جنيه) هرلاه 144 مم 00 71 000 
نمو الادخار المحلى 96 كنا ا -ه, 967 لحن قرلا كا 
فيمة الاستثمار المحلى (مليار جنيه) ره ليق 14 1 ا صفر 
ال نمو الاستثمار المحلى 96 اا نالف ليقن لا ليل 901١,4-‏ 
الاحتياطيات الدولية (مليار جنيه) 134 14 ره سك 1١14‏ +لارء 
الدين الخارجى (مليار دولار) 5134 14١‏ حار /ا/14 /ا14 صفر 
إعجز الموازنة (مليار جنيه) رتنا 34> +جم, كد لل +4 


المصدر : البنك المركزى المصرىء التقارير السنوية؛ أعوام 0951/45: 31554/41: 1/52:1دكل 3707/13920:17, 
البنك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصادية؛ أعداد الأعوام 1591/95, 1594/91 :317/59 3737/5017 
- تم تبويب هذه البيانات والنسب بمعرفة الباحث . 


اث 5. البنك الأهلى المصرى. مرجع سبق ذكره. العدد )١(‏ 
.١‏ البنك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصادية - تطور سعر 0 5 الخارجية: كلبة التجارة 
صرف فى مصر > اد 1) د )واي ١.‏ محم ذل محم حي ار فجي كي لت 
0 » بدون تاريخ؛ ص 1/ - 86 , 
أن الت كر لتر ارين الاق اكبلد 6 1 دي رج ل العدد )١(‏ 
17 القاهرة» ص.ب.ج - البنك 9 8 3 ة الاقتصادية ‏ - 
". د. سامى عفيفى حاتم؛ دراسات فى الاقتصاد الدولى؛ الدار د الامريكى كّ 
ة اللبنانية؛ القاهرة؛ 1541 ص 174-171 . : 1 
9 0 3 0 (؟) المجلد (01) القاهرة عام 11515, ص 46 . 
ب : - البنك المركزى المصرىء التقرير السنوى. /4١‏ 21151 


بحوث محكمة 

الفاهرة. ص 85-86 . 

. البنك الأهلى المصرى. النشرة الاقتصادية ‏ حول صدور 

قانون تنظيم التعامل بالنقد الجديد » العدد (1) المجلد 

(517) القاهرة عام 554١ء‏ ص ١74‏ -/39/1. 

. البنك الأهلى المصرىء مرجع سبق ذكرهءالعدد )١(‏ 

المجلد (55) ص 274 

- البنك الأهلى المصرى. مرجع سبق ذكره؛ العدد (5) 

المجلد (517)» ص 40. 

. البنك الأهلى المصرىء المرجع السابق؛ ص 540 - 47. 

. البنك الأهلى المصرىء مرجع سبق ذكرهء العدد )١(‏ 
المجلد (55)؛ ص -4١‏ 45 

.٠‏ البنك الأهلى المصرى؛ مرجع سبق ذكره؛ العدد 
(') المجلد (؟5) ص 44 - 458, - البنك الأهلى 
المصرىء مرجع سبق ذكره. العدد )١(‏ المجلد (50) 
ص 47 ١ه‏ 

.١‏ البنك المركزى المصرى. التقرير السنوىءعام 
٠.١١‏ القاهرة؛ صء ه. 

)١( البنك الأهلى المصرى. مرجع سبق ذكره, العدد‎ . ٠" 
. ٠. المجلد (55) ص‎ 

٠‏ . البنك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصادية - اداء 
الاقتصاد المصرى فى عام 2007- العدد (4) المجلد 
(55) القاهرة؛ 7٠٠١1‏ ص 514- 356, 

- البنك المركزى المصرىء التقرير السنوى. /٠١١*‏ 
٠٠7‏ القاهرة ص» هء 

- البنك الأهلى المصرى؛ مرجع سبق ذكره؛ العدد )١(‏ 
المجلد (55)؛ ص.5 6١-‏ 

؛. البنك الأهلى المصرى. النشرة الاقتصادية - برنامج 
الخصخصة فى الاقتصاد المصرى - العدد (1: ؟) 
المجلد (41) القاهرة؛ .١191‏ ص 117 - 117. 

5. البنك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصادية - التجارة 
الخارجية لمصر خلال عام ١5/؟15١-‏ العدد (؟) 
المجلد (41) القاهرةء 219517 ص 3١7‏ - 03704 . 

.د .عبد الرحمن يسرىء قضايا اقتصادية معاصرة:ء كلية 
التجارة؛ جامعة الإسكندرية؛ الإسكندرية 5٠١5/5097‏ 
ص الى 

. المرجع السابق؛ ص 79 . 

البنك الأهلى المصرى النشرة الاقتصادية - خطة الدولة فى 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين التقديرات والفعليات- 
العدد (7)»المجلد (1). للقاهرة ١555‏ ص 4١‏ . 
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مجلة البحوث الإدارية 


4. البنك المركزى المصرىء التقرير السنوى. 7٠١7‏ / 
7١٠ء‏ القاهرة . 
"٠‏ د. عبد الرحمن يسرىء مرجع سبق ذكره؛ ص 78 . 


المراجع.: 

- البنك الأهلى المصرىء النشرة الاقتصادية . 

- برنامج الخصخصة فى الاقتصاد المصرى - العدد ١1(‏ 
") المجلد (45)؛ القاهرة؛ 1551. 

- التجارة الخارحية لمصر خلال عام 1537/41: العدد 
()ءالمجلد (41). القاهرة, 1551 . 

- حول صدور قانون تنظيم التعامل بالنقد الجديد العدد (؟): 
المجلد (41)القاهرة. 19514. 

- حول مشكلة الارتفاع سعر صرف الجولار الامريكى - 
العدد (1)؛ المجلد (07): القاهرةء 1955 . 

- خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين التقديرات 
والفعليات- العدد (؟)؛ المجلد (01)؛ القاهرةء ١999‏ . 

- تطور سعر الصرف فى مصر -العدد (١)؛‏ المجلد 
(06)؛ القاهرة ,730١17‏ 

- تطور ميزان المدفوعات البترولى - العدد (١)؛‏ المجلد 
(56)» القاهرة17١٠7,‏ 

- اداء الاقتصاد المصرى فى عام 7٠٠١“‏ - العدد 
(؛)ءالمجلد (01)» القاهرة 3٠١1‏ . 

- البنك المركزى المصرىء التقرير السنوى . 

- عام١9‏ / 19917 - القاهرة . 

- عام 917/ 1994 - القاهرة , 

- عام ٠٠١7/70١١‏ - القاهرة . 

-عام ٠٠١/70١7‏ - القاهرة . 

- د . سامى عفيفى حاتم دراسات فى الاقتصاد الدولى؛ 
الدار المصرية اللبنانية؛ القاهرة, 19417 . 

- د . عبد الرحمن يسرىء قضايا اقتصادية معاصرة:؛ كلية 
التجارة؛ جامعة الإسكندرية؛ الإسكندرية 3٠١‏ / 3004 . 
- محمد ناظم محمد حنفىء التجارة الخارجية؛ كلية التجارة» 
جامعة طنطاء بدون تاريخ . 


مجلة البحوث الإدارية 


أثر السياسات النقدية على نجارة مصر الخارجية 


في ظل مستجدات النظام الاقتصادي العالمي الجديد 


مقدمة : 

شهد الربع الأخير من القرن العشرين إتباع العديد من 
الدول خاصة الدول النامية برامج للإصلاح الاقتصادي بهدف 
معالجة العديد من الاختلالات وما صاحبها من مشكلات تمهيداً 
للدخول في مرحلة النمو الاقتصادي اعتمادً على آليات السوق 
في ظل التحرر الاقتصادي الداخلي والخارجي . 

لقد كان الاهتمام بالإدارة الاقنصادية في قطاع التجارة 
الخارجية في مصر أمرا ضرورياً لرفع كفاءة هذا القطاع في 
ظل سياسة التحرر الاقتصادي أخذا في الاعتبار كافة العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية بهدف رفع الكفاءة الأدائية لقطاع 
التجارة في مصر في ظل سيادة النظام العالمي الجديد. 

: أهمية الدراسة‎ -١ 

تكمن أهمية هذه الدراسة في إلقائها الضوء على أهم 
مصادر النقد الأجنبي لاقتصادنا القومي ألا وهو قطاع 
التجارة الخارجية الذي يؤثر ويتأثر بمجريات الأحداث 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحلي 
والعالمي . كما تظهر هذه الدراسة مدى أهمية سياسات سعر 
الصرف الأجنبي وإدارتهاء وكذا أهمية الاستفادة من تجارب 
بعض الدول في هذا المضمار . 

وتهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر بعض المتغيرات 
الاقتصادية على تجارة مصر الخارجية خلال الربع الأخير 
من القرن العشرين؛ مع إلقاء الضوء على بعض من هذه 
المتغيرات الهامة التي أثرت على تجارة مصر الخارجية 
التي حدثث أثناء إعداد هذه الدراسة؛ كما تهدف هذه الدراسة 
إلى بيان السياسة النقدية الملائمة في إدارة تجارة مصر 
الخارجية مع بداية القرن الحادي والعشرين؛ وذلك من وجهة 
نظر قطاع التجارة الخارجية في مصر . 


إعداد 


دكتور / وحيد محمد مهدي عامر 
مدرس الاقتصاد بالمعهد العالي للعلوم الإدارية 
والتجارة الخارجية 
أكاديمية القاهرة الجديدة 


: منهجية الدراسة‎ -١ 
لتحقيق أهداف هذه الدراسة نرى تناولها على النحو التالي:‎ 
مفهوم السياسية النقدية من وجهة نظر التجارة الخارجية.‎ )١ 
المبادئ العامة لإدارة السياسة النقدية من وجهة نظر‎ )" 
. قطاع التجارة الخارجية‎ 
دور السياسة النقدية في رفع كفاءة أداء قطاع التجارة‎ )* 
الخارجية في مصر.‎ 
. أ- سياسات سعر الصرف الأجنبي‎ 
ب- تقلبات أسعار الصرف وآثارها على المستويين‎ 
. المحلي والإقليمي (دروس مستفادة)‎ 
. ج- سياسات وإدارة سعر الصرف في مصر‎ 
د- بعض الجوانب الإضافية في السياسة النقدية‎ 
. وإداراتها وأثرها على التجارة الخارجية في مصر‎ 
وأثره‎ ٠٠١7 ؛) تحرير الجنيه المصري وفقاً لقرار يناير‎ 
. على قطاع التجارة الخارجية في مصر‎ 
. التوصيات‎ )© 
أولا: مفهوم السياسة النقدية من وجهة نظر‎ 
: التجارة الخارجية‎ 
لما كانت السياسة النقدية إحدى مكونات السياسة‎ 
الاقتصادية للدولة؛ فلابد أن تعمل في إطار السياسة العامة‎ 
للدولة بالتنسيق مع باقي مكونات السياسية الاقتصادية» وهذا‎ 
يبين حدود دور السياسة النقدية في مجال تحقيق أهداف‎ 
قطاع التجارة الخارجية في ظل توازن مقبول لميزان‎ 
المدفوعات بصفة عامة والميزان التجاري بصفة خاصة؛‎ 
بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية‎ 
الكلية للدولة ( استقرار أسعار الصرفء والأسعارء ... الخ).‎ 
وللسياسة النقدية أهداف خاصة تتمثل في استقرار سعر‎ 


بحوث محكمة 

الفائدة والوصول إلى توزيع مقبول لأعباء هذه السياسة 

خاصة ما إذا كانت مقيدة بهدف الحفاظ على النظام 
المصركي من التعرض للانهيارء ومن ثم لا يتعرض 

الاقتصاد الفومي لحالات من عدم الاستقرار المالي - 
ونظراً لوجود عدم توافق بين طبيعة أهداف المجتمع؛ لذا 

فمن الضروري بناء نموذج يوفق بين هذه الأهداف وفقاً 

لأولويات كل هدف مع عدم التضحية ببعضها للحد الذي قد 
يحل بالاستفرار الاقتصاديء وهذا ما يجب أن تراعيه الإدارة 

الاقتصادية الكلية فيما تطبقه من سياسات . 
وإذا انتقلنا إلى العرض الإجرائي سنجد أن هناك أهدافاً 

تخص قطاعات المجتمع تشتق من الأهداف العامة للسياسات 

النقدية. هزيادة الصادرات هدفا أساسيا لتحقيق معدلات مرتفعة 
للنمو الاقتصادي. كما يعد توازن الميزان التجاري من أهم 
الأهداف التي تسعى جميع الدول إلى تحقيقها حتى تسهم التجارة 
الخارجية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوازن العام . لأن 
توازن ميزان المدفوعات لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف في 
الأجلين المتوسط والطويل خاصة إذا كان فائض ميزان الخدمات 
التفليدية ذات المكون التقني المتواضع كما هو الحال في مصر 

هو العمود الفقري لهذا التوازن . 
ومما سبق نجد أن لعلاقات التبادل مع العالم الخارجيء 

وعلاقات التأثير المتبادل بين المتغيرات المحلية والدولية 

تحتم أن يكون للسياسة النقدية أهداف مشتقة في مجال 
المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي بصفة عامة 

وعلاقات تبادل تجارى بصفة خاصة ٠‏ 

ثانيا : المبادئ العامة لإدارة السياسة النقدية من 

وجهة نظر قطاع التجارة الخارجية : 
إن القاعدة الأساسية التي تنطلق على أساسها السياسة 

النقدية هي التحكم في وسائل الدفع في المجتمع وسرعة 

تداولها بما يضمن تحقيق هذه الأهداف ويمكن اشتقاق 
المبادئ العامة لإدارة هذه السياسة من وجهة نظر قطاع 
التجارة الخارجية من خلال أدوات السياسة التقليدية للبنك 

المركزي وذلك على النحو التالي : 

-١‏ أن الهدف الأساسي من دخول البنك المركزي السوق 
المفتوحة (وطنية / أجنبية) هو التأثير على كمية النقود 
المتداولة لتحقيق التوازن بين كل من الطلب الكلى 
والعرض الكلى. ومن ثم استقرار الأسعار متغلباً بذلك 
على أي ضغوط تضخمية أو انكماشية يعانى منها 
الاقتصاد القومي. 


ودخول البنك المركزي السوق 


مجلة البحوث الإدارية 


المفتوحة الأجنبية يكون بهدف تحقيق الاستقرار السعري 
في حدود هامش بسيط للتقلب . وهذا التدخل لا بد وأن 
تنعكس آثاره على عمليات التصدير والاستيراد من خلال 
التأثير على الأسعار النسبية في الداخل والخارج؛ ومن 
ثم على قيم حصيلة الصادرات وتكلفة الاستيراد بالعملية 
الوطنية من جهة أخرى . 

؟- استخدام البنك المركزي أداة تغيير نسبة الاحتياطي 
القانوني للتأثير على المعروض النقدي من خلال التأثير 
في قدرة البنوك على منح الائتمان: لتحقيق أهداف معينة 
(التغلب على ضغوط تضخميةء تحقيق استقرار 
الأسعارء وتنشيط الطلب للخروج من حالات 
الانكماش.ورفع معدلات النموء ...الخ) ذلك من خلال 
رفع نسبة الاحتياطي القانوني أو خفض هذه النسبة في 
حالات التضخم . ومما لا شك فيه أن التأثير في قدرة 
البنوك على خلق الائتمان؛ لا بد وأن يؤثر على كل من 
الصادرات والواردات من خلال تأثير هذا التغير على 
كل من الأسعار المحلية وعلاقتها بالأسعار في السوق 
الأجنبية» بالإضافة إلى التأثير المباشر لهذه الأداة على 
قدرة البنوك في تمويل عمليات التصدير والاستيراد . 

1- استخدام البنك المركزي لآليات الخصم للتأثير على كمية 
النقود المتداولة . فرفع أو خفض أسعار الخصم وإعادة 
الخصم وفقاً للظروف الاقتصادية ومدى توافق ذلك مع 
أهداف السياسة الاقتصادية الكلية والاستقرار النقدي . ومن 
ناحية أخرى فإن أسعار الخصم وإعادة الخصم تتخذها 
البنوك كمؤشر لها عند تحديد أسعار الفائدة (مدينة»دائنة) 
فى حالة السماح للبنوك بتحديد سعر الفائدة وفقا لتفاعل 
قوى العرض والطلب, ومما لا شك فيه فإن أسعار الخصم 
وإعادة الخصم وما يتبعها من تحديد لأسعار الفائدة له 
عظيم الأثر على عمليات التصدير والاستيراد» إما من 
خلال التأثير على عمليات تمويل الصادرات والواردات 
من خلال البنوك أو من خلال تأثيرها على كمية النقود 
المتداولة ؛ الأمر الذي يؤثر سلبا على الأسعار المحلية 
مقارنة بما هو سائد في الأسواق الأجنبية . 

؛- استخدام البنك المركزي أسلوب التأثير الأدبي لتغيير 
كمية النقود المتاحة لتمويل أنشطة معينة (وضع سقوف 
ائتمانية؛ حد أقصى لقروض قطاع أو نشاط معين .. 
إلخ) لها تأثير قوي في مجال التجارة الخارجية؛ ومن أهم 
أمثلة هذه التعليمات الإدارية المباشرة في مجال التأثير 
على التجارة الخارجية خفض أو رفع أسعار صرف 


مجلة البحوث الإدارية 


العملات الأجنبية بالنسبة للعملة الوطنية؛ ووضع حد أدنى 
لنسبة تغطية الاعتمادات المستندية (عملة وطنية / 
أجنبية) لتمويل عمليات الاستيرادء ووضع حد أقصى 
للعمولات المصرفية على تحصيل المستحقات بالنقد 
الأجنبي من عمليات التصديرء ومما هو جدير بالذكر أن 
البنك المركزي المصري قد خفض استخدامه لهذه الأداة 
بشكل كبيرء (بعدما كان قد استخدمها على شكل واسع) 
مع دخول مصر في برامج الإصلاح الاقتصادي؛ حين 
قصر لجوءه لهذه الأداة على الحالات الطارئة 
والضرورية وعلى أن تكون لفترة محدودة . ومما يؤكد 
هذه المقولة ما أصدره البنك المركزي من تعليمات 
تقضي بضرورة التغطية الكاملة لفتح الاعتمادات 
المستندية . ومما لا شك فيه أن مثل هذه التعليمات تهدف 
إلى تحقيق العديد من الأهداف نذكر منها : 
أ- الحد من تجاوز المستوردين للطاقة الاستيعابية 
للسوق المصرية بالنسبة للكثير من الواردات . 
ب- الحد من تعمد المستوردين زيادة مخزونهم من 
السلع المستوردة مستغلين في ذلك ظروف الأزمة 
الاقتصادية لدول جنوب وجنوب شرق آسيا . 
ج- منع المضاربة على أسمار هذه الواردات . 
ومما لا شك فيه أن الإدارة الناجحة لعمليات السوق 
المفتوحة خاصة في مجال سوق الصرف الأجنبية يعتمد على 
سلامة الإدارة الاقتصادية لموارد الجهاز المصرفي 
والتزاماته بالعملات الأجنبية أكثر من اعتماده على ضخامة 
الاحتياطي الدولي في البنك المركزي . أما عن مدى قوة 
تأثير السياسة النقدية على عمليات التجارة الخارجية؛ فإنها 
تتوقف على عاملين أساسيين : 
)١‏ درجة مرونة الجهاز الإنتاجي في الاقتصاد القومي . 
”) مرونات الطلب السعرية والدخلية على المنتجات الوطنية 
قيد التصدير وعلى واردات السلع والخدمات . 
لذا فمن الضروري توفير البيانات الدقيقة عن هذه 
المرونات. وتحليل سلوكها لتقدير أثر التغير في السياسة النقدية 
على الاستفرار الاقتصادي ومستوى التشغيل» الأسعاره 
الميزان التجاري وعلى ميزان المدفوعات بصفة عامة . 
ثالثاً : دور السياسة النقدية في رفع كفاءة أداء 
قطاع التجارة الخارجية في مصر : 


تقاس كفاءة أداء قطاع التجارة بحانة ميزان المدفوعات 
من الناحية الاقتصادية (على أساس وضع ميزان العملات 
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الجارية من حيث الفائض أو العجز) . وليس من الضروري 
لتوازن ميزان المدفوعات بصفة دائمة حتى يؤدي قطاع 
التجارة الخارجية دوره في الاقتصاد القوميء فاعتبارات 
الكفاءة تتطلب النظر إلى ميزان المدفوعات خلال فترة زمنية 
مناسبة» فكثيرا ما تتطلب عمليات التنمية الاقتصادية زيادات 
كبيرة في واردات الدولة من السلع الرأسمالية والوسيطة» 
مما يؤدي إلى حدوث عجز من ميزان المدفوعات؛ ولكنه 
عجز مقبول بل ومرغوب فيه؛ ومن ثم فإن هذا العجز لا ينم 
عن انخفاض كفاءة قطاع التجارة الخارجية شريطة عدم 
تحول هذا العجز المؤقت إلى عجز دائم . 

ومما سبق نجد أن حالة ميزان المدفوعات ليست هي 
المعيار الوحيد للحكم على كفاءة أداء قطاع التجارة 
الخارجية؛ وبالتالي لابد من التعرف على أثر التجارة 
الخارجية على معدلات التشغيل والنموء. فكلما أدت التجارة 
الخارجية إلى زيادة معدلات التشغيل والنمو كلما كان أداؤها 
إيجابياً . إلا أن تطبيق هذا المعيار قد يتعارض مع معيار 
توازن المدفوعات في المراحل الأولى للتنمية الاقتصادية في 
الدول النامية» وبالتالي لابد من قبول اختلال مؤقت في 
ميزان المدفوعات على أن تعمل السياسة الاقتصادية بما فيها 
السياسة النقدية على خفض فترة الاختلال إلى أدنى حد 
ممكن. ولعل لنا في تجربة النمور الآسيوية أسوة؛ فتلك الدول 
قامت على أساس تحقيق التنمية الموجهة بالتصدير؛ الأمر 
الذي خفض فترة العجز في موازين مدفوعاتها ثم تحويل هذا 
العجز إلى فائضء» مع استمرار الأثر الإيجابي للتجارة 
الخارجية على التوظف والنمو في الاقتصاد القومي. 
ونخلص من هذه التجربة بمدى أهمية تنمية الصادرات ذات 
المكون المحلي المرتفع واعتبار هذا هو الهدف الاستراتيجي 
لسياستنا الاقتصادية بما فيها السياسة النقدية في مصر . 

ومما يأسف له أن أثر السياسة النقدية في مصر على 
قطاع التجارة الخارجية ضعيف . فعلى الرغم من الاستقرار 
النقدي الملحوظ والاستقرار النسبي في سعر الصرف»ء 
وتراجع معدلات التضخم؛ وانخفاض العجز في الموازنة 
العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تسعينات 
القرن العشرين» مما يعد أداء اقتصادي هام لعبت فيه 
السياستين النقدية والمالية دوراً رئيسيأء إلا أن أداء قطاع 
التجارة الخارجية في مصر لم يتحسن؛ حيث استمر العجز 
في ميزان المدفوعات؛ ويمكن القول أن ضعف تأثير السياسة 
النقدية على أداء قطاع التجارة الخارجية في مصر لم يكن 
مفاجأة. بل كان أمرأ متوقعاً لأن أداء قطاع التجارة 
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الخارجية الضعيف هذا لا يرجع إلى عوامل نقدية؛ بقدر ما 
قد يرجع هذا هي المقام الأول إلى عوامل هيكلية تتمثل في 
سيطرة المنتجات الأولية على هيكل الصادرات؛ مع عدم 
مرونة الجهاز الإنتاجي بالنسبة للمتغيرات الكمية والنوعية 
في الطلب المحلي والأجنبي على المنتجات السلعية 
والخدمية؛ بالإضافة إلى تخلف كثير من القطاعات الإنتاجية. 

ولما كانت هناك عوامل أخرى قد تفسر ضعف فعالية 
السياسة النقدية في تحسين قطاع التجارة الخارجية سواء من 
خلال تنمية الصادرات أو خفض الواردات . لذا فإنه من 
الأهمية بمكان أن نناقش سياسات الصرف الأجنبي بصفة 
عامة؛ ثم سياسة الصرف الأجنبي في مصرء باعتبار أن 
سياسة الصرف الأجنبي من أهم مكونات السياسة النقدية وثيقة 
الصلة بأداء قطاع التجارة الخارجية وذلك على النحو التالي : 
-١‏ سياسات سعر الصرف الأجنبي : 

نظرياً يمكن تعريف سعر الصرف الأجنبي بأنه ' سعر 
العملة المحدد بتفاعل قُوَى العرض والطلب في سوق 
الصرف ". وسيظل هذا السعر قائمأ طالما وجدت استثمارات 
وتجارة خارجية . ويفهم من ذلك إمكانية الاستغناء عن سعر 
الصرف الأجنبي ومشاكله في حالة وجود عملة دولية 
موحدة؛ حيث تصبح التجارة الخارجية مثل التجارة الداخلية. 
ومما سبق نتعرف على أهمية سعر الصرف المتمثلة في 
تأثيره على الناتج والتضخم والتجارة الخارجية وتوزيع 
الموارد وغيرها من المتغيرات الاقتصادية . 

وقد أدرك قدامى الاقتصاديين أهمية وخطورة هذا السعرء 
حيث تعاملوا معه بحرص شديدءنظراً لما له من آثار سيئة 
على الاقتصاد القومى بصفة عامة والتجارة الخارجية بصفة 
خاصة . ومما يؤكد هذه المقولة ما وضعوه من قواعد ونظم 
تهدف إلى تحقيق ثبات معدلات سعر الصرف الأجنبى» 
وبالتالى لم يحدث لهم مثل هذه الفوضى النقدية إذا جاز لئْ 
التعبير التى يعيشها عالمنا المعاصر والتى نتج عنها ؛ 
معدلات تضحم عالية؛ وعجز فى موازين مدفوعات غالبية 
دول العالم . فقد هدفت القواعد فى هذه الأونة إلى ضرورة 
تثبيت واستقرار نسبى فى أسعار الصرف حيث : 

- وفقاً لقاعدة الذهب . تمتعت دول العالم باستقرار وثبات 

أسعار الصرف لفترة طويلة نسبياً . فوفقاً لهذه القاعدةه 

فإن أى خلل تلقائياً وفقاً لميكانيزم هيوم لتدفقات الذهب 

التوازنية الذى يعتمد على النظرية الكمية للنقود . إلا أن 

هذه القاعدة قد خدمت مصالح الدول الرأسمالية فقط 

خلال هذه الحقبة من الزمن . 
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- أيضا وفقاً لنظام بريتون وودز ؛ أو ما يسمى بقاعدة 
الدولار فكان يهدف هو الآخر إلى تثبيت واستفرار 
الأسعار للصرف وتقليل القيود على المدفوعات الخارجية 
وحرية التجارة وتحركات رؤوس الأموال . ووفقاً لهذا 
كان يتعين على الدول المحافظة على أسعار صرف ثابتة 
مع وجود هامش للتقلب (لا يتعدى # )90١‏ . وكان نظاما 
قابلاً للتعديل فى الأجل الطويل . 
- أما وفقاً لسياسة سعر الصرف المعوم؛ وفيه تتقلب الأسعار 
بصفة دائمة نتيجة لتفاعل قوى العرض والطلب . وفيه لا 
تتدخل الدولة بصورة مباشرة فى تحديد أسعار الصرف. 
ولكن يمكنها التدخل بصورة غيرة مباشرة من خلال دخول 
البنك المركزي بائعاً أو مشترياً فى السوق المفتوحة 
(وطنية / أجنبية) لحماية العملة الوطنية من التقلبات الحادة 
فى سعر الصرف . مما هو جدير بالذكر أن عددا قليلا 
جداً من الدول الرأسمالية هى التى اتبعت هذا السعر 
المعوم خاصة بعد انهيار اتفاقية 3112115018 عام 
0 عندما بدأت الفوضى النقدية بسبب بداية ظهور 
عملية تقييم بعض العملات إما بأكثر أو بأقل مما يجب (". 
"- تقلبات أسعار الصرف وآثارها على المستويين المحلى 
والإقليمي - دروس مستفادة : 
قد يكون فى بيان آثار تقلبات سعر الدولار الأمريكي فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وفى بعض الدول الأخرى من 
قبيل الدروس المستفادة قد يمكن الاستفادة منها فى رسم 
سياسات مصر النقدية . 
فمن المعروف أن قيمة الدولار الأمريكي قد تعرضت 
للتدهمور بصورة مستمرة منذ انهيار نظام بريتون وودز عام 
0 وحتى عام ١٠118ء‏ بعدها دخل الدولار الأمريكي في 
دوامة التقلبات خلال العقد الثامن من القرن العشرين» حيث 
ارتفع متوسط سعر الفائدة إلى 964 خلال الفترة 0194٠‏ - 
5 : مقابل متوسط سعر فائدة يدور حول الصفر خلال 
الفترة ١984‏ - 1418 7( . ثم ارتفع سعر الدولار بشكل 
حاد خلال الفترة ١986© - ١191/5‏ بنحو 2908٠١‏ تلي ذلك 
انخفاضات في قيمة الدولار استمرت حتى عام ١984‏ (), 
وهذا يعني أن الدولار قد فقد كل قيمة كان قد اكتسبها في 
بداية الثمانينات من القرن العشرين؛ وكان لتقويم الدولار 
بأكثر من قيمته أثرا في انخفاض الاستثمارات؛ ومن ثم 
انخفاض الإنفاق الإجمالي. مما أدى في التحليل النهائي إلى 
تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة ودخول 
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الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي التي 
ضربت الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 9154٠‏ , 

وما سبق يشير إلى ضعف تأثير انخفاض قيمة الدولار 
في إنعاش صافي الصادرات الأمريكية؛ كما لم يؤد هذا 
الانخفاض في قيمة الدولار إلى ارتفاع أسعار الواردات 
الحقيقية» ومن ثم انخفاض القوة الشرائية للدخول بالقدر الذي 
يخفض الطلب على الواردات . 

فإذا كان نظام سعر الصرف المرن قد فشل في تحقيق 
الأهداف المرجوة منه في الولايات المتحدة الأمريكية فما هو 
المتوقع أن يحدث في الدول النامية التي يطلب منها دائماً 
ضرورة خفض قيمة عملتها الوطنية حتى ترتفع الأسعار 
الحقيقية للواردات؛ تلك الواردات التي تمثل السلع الرأسمالية 
والوسيطة عمودها الفقريء وحتى لو كانت وارداتها 
استهلاكية من السلع الضرورية! فبغض النظر عن آليات 
سعر الصرف المرن الذي لم تعمل بآليته الولايات المتحدة 
الأمريكية ذات الخبرة العميقة والطويلة في تفاعلات القوى 
في السوق الحرة . فهل يصلح هذا النظام للتطبيق في الدول 
النامية؛ كيف ؟ وتلك الدول التي لم تنته غالبيتها من عمليات 
بناء بنيتها المؤسسية التي ستعمل فيها هذه الآليات؛ بالإضافة 
إلى كونها دولاً تتصف بانخفاض معدلات الادخار القومي» 
مع معاناتها من عجوزات طويلة الأجل في موازناتها مع 
ضعف معدلات نمو الإنتاج فيها وعجز خارجي ضخم . 

ومن الدروس المستفادة الأخرى لدول اتبعت نظام سعر 
الصرف المرنء هي تجربة دول جنوب شرق آسيا التي بدأت 
بالابتعاد عن اتباع الأنماط التي كانت سائدة في الدول المتقدمة» 
ولكن لأسباب ليس هنا مجالاً للخوض فيهاء اضطرت هذه 
الدول لاتباع نظام الصرف المرن بعد أن أخذت بمنهج 
الإصلاح الاقتصادي وخاصة بنظام برامج الاستقرار القائم 
على سعر الصرفء فأصيبت هي الأخرى بتزايد معدلات 
التضخم الذي نتج عن تغير سعر الصرف سواء صاحب ذلك 
سياسات نقدية ومالية مناسبة أو بدونها "). 

كما تشير نتائج إحدى الدراسات التي أجراها البنك 
الدولي عن الاقتصاد الفلبيني خلال الفترة ١194٠‏ - 20147 
بعد عقد من النمو الاقتصادي الكبير والمستمر الذي عاشته 
الفلبين في السبعينات من القرن العشرين؛ فقد واجه الاقتصاد 
الفلبيني أزمة اقتصادية عام 211417 مع زيادة العجز والدين 
الخارجي؛ وهنا اضطرت الفلبين إلى تطبيق برنامج للتثبيت 


في أواخر عام 1547.ء وقد استهلت هذا البرنامج بتخفيض 
أولي لسعر عملتها صاحبها سياسة نقدية مناسبة؛ ومع ذلك 
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زاد معدل التضخم من 96٠١‏ عام ١1417‏ إلى 966٠‏ عام 
مما أدى إلى تقويض آثار التخفيضات الإسمية على 
سعر الصرف الحقيقي ثم تلته بتخفيض آخر في منتصف عام 
84: ثم تعويم مدار لسعر الصرف مدعما بسياسة نقدية 
شديدة التقييد عام 1546ء مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة 
الحقيقية وانخفاض الائتمان بنسبة 4 مما أثر على كل 
من الناتج القومي والإنفاق الحكومي مع انخفاض التضخم 
إلى 9077 7): وقد أصبحت الفلبين تعاني من تشوهات 
واختلالات في ميزان العمليات الجارية وفي ميزان 
المدفوعات مع استمرار الضغوط التضخمية . 
إن التكييفات المنفصلة لأسعار الصرف سواء كانت 
مدارة أو معومة كثيرأ ما تكون لها نتائج غير مستحبة 
وخاصة في مجموع الدول التي كانت نظم الصرف السابقة 
في صالحها أي نظام بريتون وودزء وبالرغم من إيماننا 
الشديد بأن نظام بريتون وودز كان يخدم مصالح الدول 
الصناعية الكبرى إلا أنه نسبيا أحسن حالا للدول النامية التي 
تواجه مشاكل خطيرة من أنظمة الصرف التي تتبعها حالياً . 
'- سياسات وإدارة سعر الصرف في مصر : 
لمصر خبرة سابقة في مجال تطبيق نظام صرف متعدد» 
فقبل دخول مصر في برامج الإصلاح الاقتصادي عام 
0١‏ كان هناك سعر صرف مقوم بأكثر من قيمة السعر 
الرسمي على الصادرات؛ مع تطبيقه على واردات القطاع 
العام (')؛ مما يعني استخدام سعر الصرف كوسيلة ضريبية 
وكوسيلة دعم في آن واحدء ومما لا شك فيه فإن هذا قد 
أضر بالمصدرين وأضعف قدرتهم التنافسية» بينما أفاد 
القطاع العام سواء في مجال مدفوعات الديون الخارجية أو 
في استيراد السلع الوسيطة والسلع الغذائية» كما أدى 
بالضرورة إلى زيادة الإيرادات السياحية وتحويلات 
المصريين العاملين بالخارج . 
مما لا شك فيه فإن الوضع السابق كانت تمليه الظروف 
الاقتصادية على مصرء حيث كان القطاع العام ذو الحجم 
الكبير هو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي يعانى من 
عجز في موارده من النقد الأجنبي؛ لذا كان من الضروري 
دعم معاملات هذا القطاع مع العمل على إزالة الاختلالات 
الخارجية» لذا فقد لجأت الحكومة لفرض ضرائب مع منح 
دعم لتعزيز الأهداف الاقتصادية ولكن بصورة مستترة عن 
طريق أسعار الصرف المتعدد بدلا من الاستخدام الصريح . 
وبتطبيق مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 
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0١‏ م, اتجهت مصر إلى تحرير سعر الصرف الأجنبي 
من فيود الإدارة المباشرة التي شوهت سوق الصرف 
الأجنبية طوال العفود الثلاثة الماضية والتي أدت إلى المزيد 
من التدهور في قيمة الجنيه المصري وتفاقم العجز في 
ميزان المدفوعات ومعاناة الاقتصاد المصري من أزمة 
الديون الخارجية؛ ومن ثم انهار في احتياطات مصر الدولية. 

وبنجاح مصر في التغلب على مشكلة تعدد أسعار المصرف. 
فقد تمكنت فعلاً بالقضاء على ظاهرة خطيرة تسمى الدولرة؛ 
حيث فضل الكثير من الأفراد الاحتفاظ بما لديهم من أرصدة 
دولارية إيماناً منهم بأن الدولار وليس الجنيه هو الأفضل 
كمخزن للقيمة. وهكذا أوجدت مصر سوق حرة للصرف 
الأجنبي؛ ولا نعني بحرية سوق الصرف عدم تدخل السلطة 
النقدية في سوق الصرف الأجنبي؛ فتدخل البنك المركزي في 
هذه السوق من خلال عمليات السوق المفتوحة بهدف المحافظة 
على استقرار أسعار صرف العملات وعدم تحريكها إلا في 
حدود معينة أمر معترف به عالميأء بل وضروري لتحسين أداء 
هذه السوق لوظائفها في حالة وجود تغيرات حادة في أسعار 
صرف العملات الأجنبية بما لا يتمشى مع اتجاهات التطور 
العادية لأحوال الاقتصاد القومي في علاقاته التبادلية مع 
الاقتصادات الأجنبية التي تولد ضغوطأ غير عادية في جانب 
الطلب على العملات الأجنبية أو في جانب عرضها حيث 
يتعارض انهيار العملة المحلية أو ارتفاعها فوق حد معين مع 
اعتبارات الاستقرار الاقتصادي والمحافظة على توازن ميزان 
المدفوعات أو التخفيف من حدة العجز فيه . 

وعموماً على السلطات النقدية الامتناع عن التدخل في 
سوق الصرف الأجنبي في حالة اللجوء إلى تعويم العملة 
الوطنية؛ فهذا الإجراء يجب أن يكون استثنائياً ويتخذ لفترة 
محدودة» وذلك لأن دولنا النامية» بل وتلك التي عرفت 
بالنمور الأسيوية والدول حديثة العهد بالتصنيع لا قبل لها 
بتحمل التبعات الاقتصادية والاجتماعية لتعويم العملة 
وتعرضها للمضاربات؛ وكما سبق وأن أشرنا إلى أن تلك 
الانهيارات المالية التي تعرضت لها دول جنوب شرق آسيا 
والتي نتجت عن عمليات المضاربة على قيمة عملاتهاء على 
الرغم من أن بنوكها المركزية حاولت منع هذه الانهيارات 
من خلال عمليات السوق المفتوحة . 

أما عن ما يقال عن عملية تعويم الدولار الأمريكي عام 
0 والتي لم تعلن عن العدول عنها (), فيصعب 
الاعتداد به؛ لأن الدولار الأمريكي لم يعوم فعلياء لأن البنوك 
المركزية في دول أوروبا الغربية واليابان تتدخل للحفاظ 
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على قيمة الدولار في حدود معينة» لأن الاستثمارات 

الضخمة لهذه الدول مقومة بالدولار الأمريكيء ومن المتوقع 

أن يتغير هذا السلوك في حالة نجاح العملة الأوروبية 

الموحدة في تعزيز موقعها في المعاملات الدولية . 
ومن الملاحظ أنه على الرغم من استمرار عجز ميزان 

المعاملات الجارية في مصر خلال حقبة التسعينات من 

القرن الماضيء والذي زاد من 7,5 مليار دولار عام 

0 إلى حوالي 5," مليار دولار عام 2,1534 إلى 

حوالي © مليار دولار عام 1451, إلا أن سعر الصرف 

للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري لم يتغير خلال هذه 
ألفترة إلا في الحدود المسموح بهاء حيث بلغ معدل التغير 
نحو ٠,7‏ 96 خلال هذه الفترة (), إلا أن هذا الثبات النسبي 
في قيمة الجنيه المصري قد تعزى إلى العديد من الأسباب 

نذكر منها : 

)١‏ أن مجموع صافي التحويلات من جانب واحد وصافي 
ميزان العمليات الرأسمالية كان موجباً طوال هذه الفترة 
(11417-1991) مما أظهر ميزان المدفوعات في حالة 
فائضء مما مكن من إضافات موجبة إلى أرصدة من 
البنود التوازنية خاصة الاحتياطيات الدولية من العملات 
الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي حيث تراوحت القيمة 
المطلقة لهذه الإضافات ما بين 4,8 مليار دولار عام 
0 ",5 مليار دولار عام 1117؛ ثم انخفضت إلى 
5 مليار دولار عام ,١1137‏ وإلى ١,4١‏ مليار دولار 
عام 1156؛ ثم عاودت الارتفاع لتصل إلى ١,7‏ مليار 
عام 19917 (90 , 

") ساعدت هذه التطورات البنك المركزي المصري من 
تكوين احتياطيات من العملة الأجنبية» حيث زادت قيمة 
هذه الاحتياطيات من 2,7 مليار دولار عام ١55١‏ إلى 
4 مليار دولار عام 1541ء ثم إلى 187 مليار 
دولار عام 14917 ('') . وهذا قد مكن البنك المركزي من 
استخدام عمليات السوق المفتوحة لكي يحافظ على الثبات 
النسبي الكبير لقيمة الجنيه المصري في مواجهة العملات 
الأجنبية . ولم يلجأ البنك المركزي لاستخدام هذه 
الاحتياطيات بشكل واضح إلا في نهاية عام 1535؛ وذلك 
للتخفيف من حدة الضغوط الاستثنائية على الجنيه المصري 
بسبب التوسع غير المنطقي للواردات عام ١934‏ . 
ومنذ دخول مصر عملية الإصلاح الاقتصادي تعالت 

بعض الأصوات التي تنادي بضرورة انخفاض قيمة الجنيه 

المصري بدعوى أن سعر الصرف للجنيه المصري أقل من 
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سعره الرسمي؛ الأمر الذي العكس في محدودية التوسع في 

الصادرات المصرية . وظلت هذه الأصوات تنادي بالرغم 

س تلك التخفيضات التي حدثت في قيمة الجنيه؛ والتي انتهت 

إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري المفاجئ في 

04 ولذي أعلن أثناء الانتهاء من إعداد هذه 

الدراسة؛ لذا سوف نعرض بإيجاز رأينا في هذا القرار في 

الجزء الأخير من هذه الدراسة نظرا لعلاقة هذا بموضوع 
الدراسة . وعموما فإن هذه الأصوات يمكن الرد عليهاء 

وذلك على النحو التالي : 

)١‏ قد يكون الشق الأول من هذا الرأي صحيحاً إذا ما حدد 
سعر الصرف بناء على الفجوة بين معدلات التضخم في 
مصر ونظائرها في الدول أصحاب العملات الأجنبية . 

") أيضاً قد يكون هذا الرأي صحيحاً لو أخذنا في الاعتبار 
التزايد المستمر في عجز ميزان المعاملات الجارية؛ وإن 
كان هذا الميزان لا يعكس كل جوانب عرض وطلب كل 
من الجنيه المصري والعملات الأجنبية كما سبق وأن 
أشرنا إلى أن مجموع صافي التحويلات من جانب واحد 
والمعالمات الرأسمالية تفوق هذا العجزء الأمر الذي مكن 
البنك المركزي من زيادة احتياطياته الدولية . 

'") حتى لو سلمنا بأن سعر الصرف الإسمي للجنيه المصري 
أكبر من سعره الحقيقي؛ فهذا ليس مبررا كافيا لتخفيض 
قيمة الجنيه؛ حيث يجب دراسة الآثار السلبية الخطيرة 
التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا الإجراء . 

4) أن الآراء التي تبرر ضرورة خفض قيمة الجنيه 
المصري حتى تزيد حصيلة الصادرات المصرية؛ مع 
الحد من الواردات المصرية؛ وإن كان هذا هدف صحيح 
ومرغوب فيه إلا أننا نرى بعض التحفظات على هذا 
الرأي منها : 

أ- أولا : يجب أن نفرق بين مفهوم تخفيض قيمة العملة 
الوطنية وبين مفهوم انخفاض قيمتهاء فالمفهوم الأول : 
يعني أنه عبارة عن عمل إرادي للسلطة النقدية يتم في 
إطار سياسة نقدية متكاملة كجزء من السياسة الاقتصادية 
الكلية لعلاج خلل في ميزان المدفوعات يهدد الاستقرار 
الاقتصادي في المجتمع؛ وفي هذه الحالة لابد وأن تكون 
مرونات الطلب السعرية والدخلية على كل من 
الصادرات والواردات مرتفعة حتى يمكن إجراء تغيراً 
طفيناً في قيمة العملة لاستعادة توازن الميزان دون دخول 
الاقتصاد القومي في ضغوط تضخمية أو انكماشية؛ مما 
يفسد مزايا محاولات استعادة توازن الميزان . 
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أما عن انخفاض قيمة العملة فيكون نتيجة قوى الطلب 
المتبادلة على العملتين الوطنية والأجنبية في سوق الصرف 
الحرة؛ وأخذا في الاعتبار أهمية دور البنك المركزي من 
خلال عمليات السوق المفتوحة بهدف المحافظة على 
تقلبات أسعار الصرف وفقاً لحدود معينة تتمشى وأهداف 
السياسة الاقتصادية الكلية؛ وهكذا نجد أن هذه الآراء تنادي 
بتخفيض قيمة الجنيه المصري وليس انخفاضه . 

ب- أن تخفيض الجنيه المصري قد يفيد في تشجيع 
الصادرات المصرية بشرط وجود فائض من السلع بعد 
إشباع حاجة السوق المحلية عند مستوى أسعار يغطي 
تكاليف هذه السلع مع هامش ربح عادي . فتخفيض 
الجنيه المصري يشجع المنتجين على تصدير الفائض . 
أما إذ كان المنتجون يحققون هامش ربح مرتفع أو ربح 
غير عادي من بيع هذه المنتجات محلياً . فلن يكن لديهم 
حافزا على التصديرء وللذسف الشديد هذا هو الواقع 
المصري؛ وبالتالي نرى عدم وجود جدوى تذكر من 
تخفيض قيمة الجنيه المصري في تشجيع الصادرات 
المصرية؛ إلا إذا كان تخفيضاً كبيراً يغري المنتجين 
للتحول إلى تصدير منتجاتهم باعتبار أن هذا التخفيض 
يمكنهم على الأقل من تحقيق نفس هوامش الربح السائدة 
في السوق المحلية إن لم يكن أكبر؛ وهنا سيحدث نقص 
في المعروض السلعي في السوق المحلية؛ مما يخلق في 
التحليل النهائي ضغوطاً تضخمية تبتلع أرباح المصدرين 
نتيجة ضغطه على تكاليف الإنتاج في اتجاه الصعود. 

©) مما لا شك فيه أن مرونة الجهاز الإنتاجي في مصر 
وتنوع هيكله من حيث النصيب النسبي للسلع والخدمات 
ذات المحتوى التكنولوجي؛ دون المستوى المرغوب فيه 
للاستفادة من الأثر المحتمل لتخفيض قيمة الجنيه 
المصري في زيادة الطلب الأجنبي على المنتجات 
المصرية؛ بفرض أن هذا التخفيض سينعكس في انخفاض 
سعر عرض المنتجات المصرية في السوق الأجنبية» 
وهذا مما لا شك فيه افتراض غير واقعي . 

") يمكن أن تفيد عملية تخفيض الجنيه المصري في تشجيع 
صادراتنا المصرية إذا كانت الأسعار المحلية للسلع 
المصدرة وتلك القابلة للتصدير تترجم تلقائياً خلال سعر 
الصرف إلى أسعار البيع في الأسواق الخارجية وهذا ما 
لا يحدث في الواقع العملي . ومن ناحية أخرى فإن 


أسعار معظم صادرتنا من المنتجات الأولية تعتبر معطاة 
في الأسواق العالمية وبالتالي نرى أن تخفيض قيمة 
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الجنيه المصري لن يفيد في تشجيع صادرتنا ونموها . 
") تعتمد الصادرات الصناعية في مصر على نسب قد تكون 
مرتفعة من السلع الوسيطة المستوردة» ومن ثم فلن 
تخفيض الجنية المصري يزيد من تكاليف إنتاج هذه 
الصادرات مقومة بالجنيه. مما يؤدى في التحليل النهائي 
إلى خفض هوامش الربح المحققة من هذه الصادرات . 

6) هناك محاطر كبيرة لتخفيض قيمة العملة من أهمها دفع 
الاقتصاد القومي إلى حالات من التضخمء بما في ذلك 
القطاعات المصدرة . فمن المعروف أن قيمة وارداتها 
تزيد عن 9670 من الناتج المحل الإجمالي المصريء 
وبالتالي فإن ارتفاع تكاليف الواردات: ومن ثم أسعارها 
كنتيجة لتخفيض قيمة العملة الوطنية يزيد من الضغوط 
فى مصرء حاصة وان المرونة السعرية للطلب المحلى 
على معظم وارداتها منخفضة للغاية . 

4) تشير الخبرة المصرية السابقة عن عدم فعالية تخفيض 
قيمة الجنية المصري في زيادة الصادرات المصرية» أو 
في تخفيض الواردات المصرية أو في علاج العجز في 
ميزان المدفوعات . ومما يؤكد هذه المقولة أن تلك 
التخفيضات المتتالية منذ إنشاء السوق المصرفية الحرة 
عام 14417؛ وحتى نهاية عام ١19١‏ (تاريخ توحيد سوق 
الصرف وأسعار الصرف ضمن برنامج الإصلاح 
الاقتصادي). لم يكن لها أي أثر يذكر في زيادة 
الصادرات المصرية أو في خفض الواردات المصرية أو 
في تخفيض حدة العجز في ميزان المدفوعات . 
وبناء على الملاحظات السابقة» يرى الباحث أن مخاطر 

تخفيض الجنيه المصري في وضعنا الحالي تفوق مزايا زيادة 

أرباح المصدرين بالعملة الوطنية» بالإضافة إلى ضعف 
مرونة الجهاز الإنتاجي وسيطرة المنتجات الأولية على هيكل 
صادراتنا التي تقدر بنحو 9654 من إجمالي الصادرات 
المصرية عام 18/ 1114؛ مع استمرار اعتمادنا الكثيف 
على واردات السلع الوسيطة والتي تقدر بنحو 96074 من 
إجمالي الواردات المصرية نفس العام ('') . وعدم مرونة 
الطلب على الواردات المصرية عامة؛ كلها عوامل من شأنها 
الحد مما يمكن أن يكون لتخفيض قيمة العملة الوطنية من 
مزايا قصيرة الأجل؛ إن لم يكن القضاء عليها تماما . لذا 
يمكننا القول أنه لخفض الجنيه المصري أثاراً سلبية يمكن أن 

يتعرض لها الاقتصاد القومي» 

أما عن تخفيض قيمة الجنيه المصري التي تمت في 
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أوائل هذا القرنء نرى أنه كان أمرا ربما كان ضرورياء 
حيث كان فائض ميزان المدفوعات المصري قد تحول من 
وضع فائض بنحو ”؟ مليار دولار عام 11917 إلى وضع 
عجز قدره ١70‏ مليون دولار 9). الأمر الذي خلق 
ضغوطاً على قيمة الجنيه المصري في سوق الصرف أدى 
إلى تكثيف عمليات دخول البنك المركزي بائعا للعملة 
الأجنبية بهدف تثبيت قيمة الجنيه المصري داخل حدود 
ضيقة للتقلب . وقد نتج عن هذا التدخل انخفاضا ضئيلا في 
قيمة الجنيه المصري لدى البنوك؛ حيث ارتفعت قيمة الدولار 
من 1,778 جنيه عام ١118‏ إلى 1,4١4‏ جنيه عام 
:؛ بينما كان الانخفاض في قيمة الجنيه من 84154,؟ 
إلى نحو 7,45 جنيه لدى شركات الصرافة بأسعار الشراء 
خلال نفس الفترة . واستمر تقلب الجنيه المصري في الحدود 
المقبولة» حيث ارتفعت قيمة الدولار من 1,88 جنيه عام 
١‏ إلى 4,17 جنيه في الربع الثاني من نفس العام 
١‏ (مايو إلى أغسطس ) ليصل في الربع الأول من عام 
07 إلى 4,16 جنيه 09 , 

ومما لا شك فيه أن تخلق هذه التطورات نوعا من القلق 
لدى السلطات النقدية المصرية؛ ومما يؤكد هذه المقولة» 
اشتراط البنك المركزي تغطية جميع اعتمادات الاستيراد لدى 
البنوك بالجنيه المصري بهدف ترشيد الواردات *')؛ ومن ثم 
الطلب على الدولار الذي كان قد تطور بشكل كبير لأغراض 
المضاربة؛ وتخزين الواردات؛: وكذا زيادات الواردات 
المصرية من السلع التي تطلبها فئات خاصة فى المجتمع؛ ما 
كان يجب أن يسمح باستيرادهاء بل كان من الضروري اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لوقف مثل هذا الاتجاه . ولكن يجب على 
السلطات النقدية ألا تنزعج إذا ما ارتفعت قيمة الدولار في 
حدود مقبولة . وما نود تأكيده هو ضرورة إعادة النظر في 
إدارة السياسة النقدية فيما يخص الصرف الأجنبي في ظل 
آليات السوق المصرية . حيث نرى إمكانية وضع هامشا 
أكبر لتقلبات أسعار الصرف (وليكن + 5 905) والدخول في 
عمليات السوق المفتوحة لفترة مؤقتة لتنشيط تقلبات أسعار 
العملات الأجنبية حتى يتعود المتعاملون في هذه السوق على 
تحريك أرصدتهم بدلا من تجميدها لفترات طويلة نسبيا كما 
هو الوضع القائم . وبعد هذه الفترة المؤقتة والتي تعد بمثابة 
فترة انتقالية لا يتدخل البنك المركزي في عمليات السوق 
المفتوحة في سوق الصرف الأجنبي إلا إذا تجاوزت تقلبات 
الأسعار الحدود المشار إليها . 

ومن ناحية أخرى؛ على السلطات النقدية دراسة النظم 
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المختلفة للصرف الأجنبي في دول اقتصادات السوق؛ فمثل 
هذه الدراسة قد تدفع السلطة النقدية في مصر إلى إعادة 
النظر في مفهومها الذي تتبناه لنظام سوق الصرف الحر ٠‏ 
وهذا يتبعه بالضرورة إعادة النظر في بعض القواعد 
التشريعية والتنفيذية التي تحكم آليات سوق الصرف الأجنبي 
في مصرء حتى تضمن توفر العملات الأجنبية لمن يريد من 
خلال سوق الصرف الحرة وبالسعر السائد وقت الشراء 
والتعاقد في حالة الصرف الآجل . 

بعض الجوانب الإضافية في السياسة النقدية 
وإدارتها وأثرها على التجارة الخارجية في مصر : 

من المعروف أن هناك جانب أخرى للسياسة النقدية ذات 
تأثير قوي على أداء قطاع التجارة الخارجية . فعلى الرغم 
من اتباع سياسة انكماشية منذ بداية تطبيق مصر لبرامج 
الإصلاح الاقتصادي إلا أن قروض قطاع الأعمال الخاص 
من البنوك ظلت في تزايد مستمر طوال حقبة التسعينات من 
القرن العشرين؛ حيث زادت من 38,5 مليار جنيه عام 
0 إلى 50 مليار عام 15957. ثم إلى ٠١0,7‏ مليار عام 
و2391 , 

ويبدو أن هذا التوسع المصرفي في منح الائتمان تحكمه 
اعتبارات تمويل أنشطة قطاع الأعمال دون إعطاء أولوية 
محددة لتنمية قدرة هذه المشروعات على التصدير . ومما 
يؤكد هذه الرؤية أن متوسط أسعار الفائدة على القروض 
والهوامش التي تحصلها البنوك من الفروق بين أسعار الفائدة 
على الودائع وأسعار الفائدة على القروض في مصر أعلى 
منها في كثير من الدول الصناعية المتقدمة ودول منطقتنا 
المتوسطية 29 , 

ومما هو جدير بالذكر أن السلطات النقدية قد خصصت 
"٠‏ مليون جنيه عام 1536؛ ثم مبلغ ٠٠٠١‏ مليون جنيه عام 
(مخصصات مؤقتة وليست دورية) بهدف معالجة هذا 
الوضع من خلال دعم سعر الفائدة لتمويل صفقات التصدير 
. ومما لا شك فيه أن هذه السياسة لا تكفي لمعالجة هذا 
الوضع؛ حيث أن عملية التصدير ما هي إلا المرحلة الأخيرة 
في مراحل إنتاج وتداول متتالية تعاني كل منها من ارتفاع 
تكلفة التمويل مقارنة بالمراحل المناظرة في الدول المتقدمة» 
وبالتالي فإن هذا الدعم الاستثنائي لسعر الفائدة لا يجدي 
كثيرأء ومن ناحية أخرى يجب على السلطة التنفيذية في 
مصر أن تدير سياستها النقدية على أساس القدرة التنافسية 
التي تقوم على قواعد وإجراءات عامة ولكن مستقرة حتى 
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تهيئ البيئة الاقتصادية والاجتماعية لنمو هذه القدرة وليست 
القواعد والإجراءات الاستثنائية . 
رابعا : تحرير الجنيه المصري وفقا لقرار يناير 
0 وأثره على قطاع التجارة الخارجية في مصر: 

في يناير 7٠١‏ أصدرت الحكومة المصرية قراراً 
بتحرير سعر صرف الجنيه المصري (أثناء إعداد هذه 
الدراسة) ونظراً لأهمية هذا القرار كان لابد أن نتعرض له 
بإيجاز بالدراسة والتحليل من وجهة نظر قطاع التجارة 
الخارجية؛ الأمر الذي يضيف لمجال هذه الدراسة التي تهدف 
إلى بيان أثر السياسات النقدية على تجارة مصر الخارجية 
وذلك على النحو التالي: 

ليس هناك من شك أن تحرير سعر الصرف وفقاً لهذا 
القرار يعد من أهم مظاهر اكتمال آليات السوق الحرة 
للصرف. فهذا القرار هو جوهر المبادئ الاقتصادية 
الأكاديمية والنظرية . فتحرير سعر صرف الجنيه المصري 
هو الخطوة الأولى في طريق تحرير سعر الصرف ليقوم 
على آليات قوى العرض والطلب على العملات الأجنبية؛ 
فهذا الإجراء لا يرتبط فقط بالفجوة بين العرض والطلب 
حاضراً ومستقبلً. بل يرتبط أيضاً بالإطار المؤسسي الذي 
ستتفاعل فيه قوى السوق كما سبق وأن أشرناء ومدى التزامه 
بالمصلحة العامة التي تكبح رغبات البعض في تحقيق أرباح 
غير مشروعة من خلال المضاربة على أسعار العملة . 

ومما هو جدير بالذكر أنه لكي يتحقق توازن في نظام 
السوق الحرة للنقد الأجنبي؛ لابد وأن يستند هذا التوازن إلى 
قاعدة صناعية وطيدة في الاقتصاد القومي» وهذه القاعدة 
تتواجد في الدول الصناعية المتقدمة والتي وصلت إلى 
مرحلة النضج الاقتصاديء ومن ثم تتمتع اقتصادياتها 
بمرونات اقتصادية مرتفعة توفي بمتطلبات استقرار سعر 
الصرف في ضوء حصيلتها من النقد الأجنبي المتحقق من 
تجارتها الخارجية؛ ومن المعروف أن استقرار سعر الصرف 
الأجنبي يعتمد على نوعين من المرونة؛ هما: مرونة الطلب 
على الواردات» ومرونة عرض الصادرات. فالأثر الناجم 
عن تغير سعر الصرف على كل من صادرات وواردات 
الدولة يتوقف على مرونات العرض والطلب لهذه الصادرات 
والواردات وفقاً لما يعرف باسم شروط مارشال - ليرئر . 


فتخفيض سعر الصرف سيؤدي إلى زيادة صادرات الدولة 
وفي نفس الوقت خفض وارداتها فقط في حالة ما إذا كان 
مجموع مرونات الطلب (الطلب في الداخل على واردات 
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الدولة؛ والطلب في الخارج على صادراتها) أكبر من الواحد 
الصحيح 7 . أما إذا كان مجموع المرونتين أقل من الواحد 
الصحيح:؛ فإن تحرير سعر الصرف وتخفيض قيمة العملة 
الوطنية لن يحقق أهداف التوازن السعري المرغوب فيه؛ مما 
يعني أن تعويم العملة الوطنية لن يحقق الهدف الأساسي منه 
وهو تخفيض الواردات بمعدلات كبيرة وزيادة الصادرات 
بمعدلات كبيرة أيضا . 

الآثار المتوقعة من قرار يناير 2٠٠١“‏ بتحرير 
صرف الجنيه المصري على تجارة مصر الخارجية: 

أ- الظروف والملابسات التي تم فيها اتخاذ القرار : 

إن دراسة الظروف والملابسات التي تم فيها اتخاذ قرار 
تحرير سعر الصرف على جانب كبير من الأهمية» وبالذات 
الوقت الذي اتخذ فيه هذا القرار للأسباب التالية : 

)١(‏ مرور الاقتصاد المصري بحالة من الكساد الذي بدأ 
في الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الثاني من عام 
٠م‏ والذي ازدادت حدته بعد أحداث سبتمبر 27٠١١‏ 
مع الانخفاض الشديد في معدلات النمو في اليابان ثاني أقوى 
اقتصاد في العالم المعاصرء مع تردي الأوضاع الاقتصادية 
في الدول الصناعية المتقدمة وانخفاض معدلات النمو بين 
دول السوق وارتفاع معدلات البطالة؛ الأمر الذي انعكس 
بشكل مضاعف في اقتصادات الدول النامية التي تعاني 
اساسأ من ضعف معدلات التنمية مع اختلال في موازين 
مدفوعاتها . 

)١(‏ زيادة حدة التوتر في اقتصاديات الدول في المنطقة 
العربية؛ فلتك الحشود العسكرية الأنجلو الأمريكية الموجودة 
في منطقة الشرق الأوسط لغزو العراق أو بالأحرى تدمير 
ركن هام من أركان القوة العربية (اقتصادياً وعسكرياً) المتمثل 
في دولة العراق؛ له عميق الأثر على تجارة دول المنطقة 
الخارجية من ناحية؛ وارتفاع أسعار البترول وأثر هذا على 
السياحة الوافدة للمنطقة الشرق أوسطية وارتفاع أثمان نوالين 
الشحن لدول المنطقة؛ وكذا ارتفاع رسوم التأمين . 

(") فترة أداء فريضة حج بيت الله الحرام وموسمية 
الطلب على الدولار . 

فمن المعروف أنه في هذا الموسم يزداد الطلب على 
الدولار . حيث يزداد طلب الشركات السياحية على الدولار 
لتسوية مراكزها المالية قبل نهاية السنة وذلك على العكس 
من موسم الصيفء؛ حيث يعود المصريون العاملون في 
الخارج؛ حيث يزداد عرض العملات الأجنبية . 
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ب- مزايا تحرير سعر الصرف في مصر : 

)١(‏ تتمثل مزايا هذا القرار بتحرير سعر الصرف في 
وضع حد لحالة الترقب التي سادت في سوق النقد الأجنبي 
خلال الفترة السابقة على تحرير سعر الصرفء. حيث كان 
يتوقع الكثيرون ذلك؛ وجاءت عملية التحرير لوقف هذه 
الحالة أو وضع نهاية لهاء قد تكون مؤقتة لحالة الترقب هذه 
التي سادت الأسواق . 

(1) أن هذا القرار يعد من أهم أركان تحقيق الكمال 
لآنيات السوق الحرة للصرفء فهو من أساسيات النظريات 
الاقتصادية في مجال أسواق الصرف الأجنبيء فهذا القرار 
هو بداية الطريق لتحرير سعر الصرف ليقوم على آليات 
قوى العرض والطلب على العملات الأجنبية التي ترتبط 
بالإطار المؤسسي الذي ستتفاعل فيه قوى العرض والطلب .٠‏ 
ج- عيوب تحرير سعر الصرف في مصر : 

)١(‏ عدم وجود سعر محدد لقيمة العملة الوطنية؛» فبعد 
تعويم العملة وخلال الفترة الأولى للتعريم يصدق أي سعر 
يقال عن الدولار خصوصا المضاربين على ارتفاع سعر 
العملة الأجنبية» ويستمر هذا الموقف إلى أن يتم التعادل بين 
قوى العرض والطلب في السوق . وهذا ما حدث في السوق 
المصرفية في مصرء حيث تحدد سعر الصرف في الجهاز 
المصرفي بحوالي 05,55 جنيه مقابل الدولار؛ بينما وصل 
السعر في السوق السوداء التي لم يتم القضاء عليها إلى 
٠‏ جنيه مقابل الدولار . 

(؟) ارتفاع أسعار الواردات سواء كانت سلع ضرورية 
(القمح: تستورد مصر 9900 من احتياطات مصر) أو مواد 
أولية أو مسلتزمات إنتاج؛ وكذا ارتفاع أسعار الواردات من 
السلع الغذائية» حيث أن هذا الارتفاع لا يتوقف فقط على 
ارتفاع سعر الصرف فقطء ولكنه سيمتد ليشمل نفقات النقل 
والتأمين على الواردات؛ بالإضافة إلى الرسوم الجمركية 
المفروضة على هذه الواردات . 

(؟) من المفروض أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه 
المصري إلى زيادة حوافز الاستثمار في السوق المصرية؛ 
إلا أن تلك الانخفاضات المتتابعة في قيمة الجنيه المصري 
منذ عام ١194‏ حتى يناير ٠١٠7م»‏ قد تؤدي إلى زعزعة 
الثقة في استقرار الاقتصاد المصريء ومن ثم قد يصبح هذا 
التخفيض الأخير عامل طرد بدلاً من أن يكون عامل جذب . 

(4) زيادة الأعباء على المقترضين من البنوك بالعملة الأجنبية 
سواء لتمويل الاستثمارات أو عمليات التصدير والاستيراد؛ الأمر 
الذي ينعكس سلباً على التجارة الخارجية في مصر . 
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(0) زيادة حالة القلق في السوق المصرية بسبب الخوف 
س حدوث انخفاضات تالية في قيمة الجنيه المصريء؛ خاصة 
وأن للمضاربين في العملة صوتاً عالياً جداء مما قد يؤدي 
إلى احتفاظ الكثيرين بمدخراتهم بالعملة الأجنبية» وبالتالي قد 
يرتد الاقتصاد المصري إلى ظاهرة الدولرة التي سبق وان 
د- الآثار المتوقعة لقرار يناير ٠٠١‏ بتحرير سعر صرف 

الجنيه المصري على قطاع التجارة الخارجية : 

كما سبق وأن أشرنا فإن توازن سعر صرف العملة 
الوطنية يتحقق إذا كان متوسط مجموع مرونة الطلب على 
الواردات ومرونة عرض الصادرات للمجتمع أكبر من واحد 
صحيح (مرن). 

ولما كان متوسط مجموع مرونة الطلب على الواردات 
ومرونة عرض الصادرات في مصر أقل من الواحد 
الصحيح (غير مرنة)» بالإضافة إلى أن هيكل الواردات 
المصرية يتضمن سلعاً استراتيجية وأساسية يصعب تخفيضها 
وإيجاد بدائل محلية (مثل القمح؛ الذرة؛ الزيوت؛ مستلزمات 
الإنتاج)؛ وبالتالي فإن خفض الواردات منها يؤثر على توفير 
احتياجات المعيشة ويؤثر على تشعيل الأصول الإنتاجية . 

ولما كانت مرونة الطلب على الواردات المصرية تتراوح 
بين 0,4 ٠,1‏ بينما نجد أن مرونة عرض الصادرات 
المصرية تتراوح بين 50,5 0,45٠‏ علما بأن المكون 
الأجنبي في الصادرات المصرية يبلغ في المتوسط نحو 
فهذا يعني أن رفع سعر الواردات ب 701٠١‏ (متوسط 
الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي) سيؤدي إلى انخفاض 
الواردات بما لا يتعدى 908 (0". 

وبالنسبة للصادرات المصرية فإن خفض سعر 
الصادرات (بنفس قيمة انخفاض قيمة الجنيه المصري) 
٠‏ ستؤدي إلى زيادة في الصادرات بما لا يتعدى 901 
وهذا يعني انخفاض حصيلة الصادرات بالدولارء وذلك 
بفرض عدم تغير الأسعار المحلية نتيجة لتغير سعر 
الصرفء وإن كان هذا افتراض غير واقعي بحكم أن المكون 
الأجنبي في الصادرات المصرية يقدر بنحو 9654٠‏ من تكلفة 
المنتج النهائي: كما سبقت الإشارة إلى ذلكء فبارتفاع 
الأسعار على النحو السابق لابد وأن تتبعه ارتفاعات في 
الأسعار المحلية بما في ذلك سلع التصديرء الأمر الذي 
يدخلنا في حلقة مفرغة تؤدي في التحليل النهائي إلى 
انخفاض مستمر ودائم في سعر العملة الوطنية» لو تركت 
الأمور تسير وفقاً لمفهوم التعويم شبه الكامل الذي يطبق في 
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الدول الصناعية الكبرى والتي تلعب فيها البنوك المركزية 

دوراً كبيرا في دعم ومساندة أسعار صرف عملاتها الدولية؛ 

وذلك بالتعاون فيما بينها عندما تتطلب المصلحة العامة ذلك. 
وما سبق يخالف ما حدث في العملة الوطنية التركية 

(الليرة) من تدهور حاد جداً حيث انخفضت قيمة العملة 

الوطنية خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً من 4 ليرة مقابل 
الدولار إلى نحو ١,5‏ مليون ليرة مقابل الدولار ! وأيضاً ما 
حدث في الأرجنتين وما.تعرضت له دول النمور الآسيوية 
من أزمات نقدية حادة في نهاية عام 11917ء كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك في الدروس المستفادة من خبرات دول 

سبقتنا في تحرير سعر عملاتها الوطنية () . 
نخلص مما سبق أن تحرير سعر صرف الجنيه 

المصري؛ بصورة عامة يتفق والسياسة التي تسير مصر 

عليها في اتجاه تحرير الاقتصاد الوطني وتحرير قوى السوق 
في العرض والطلبء وهكذا نجد أن هذا القرار يعتبر خطوة 
في هذا الاتجاه ولكنه ليس هو الإجراء الكافي لحل قضايا 
توافر العملة الأجنبية ومشاكل ميزان المدفوعات؛» حيث 
يتطلب هذا القرار عدداً من القرارات المكملة مثل: ترشيد 
الواردات؛ وخفض كل من أسعار الفائدة والضرائب؛ ومنع 
المضاربات في النقد الأجنبي بين البنوك؛ وضبط السوق 

أما بالنسبة لأثر هذا القرار على قطاع السياحة؛ يمكن 
القول أن حصيلة قطاع السياحة لا ترتبط فقط بتخفيص سعر 
الصرفء ولكنها ترتبط بمتغيرات دولية وإقليمية؛ كما ترتبط 
أيضاً بنوعية السائح وإنفاقه. وأيضاً بمجموعة من السياسات 
المتكاملة الواجب تنفيذها لإمكان زيادة عائدات السياحة؛ وما 
ينطبق على قطاع السياحة ينطبق على قناة السويس ورسوم 
المرور فيهاء ولن يمكننا تجاهل أثر نشوب الحرب ضد 
العراق على اقتصاديات دول المنطقة واقتصاديات مصرء 
حيث ستنخفض حصيلة العديد من مصادر النقد الأجنبي 
الرئيسية مما يؤدي إلى انخفاض العرض بشكل واضح؛ ومن 

ثم تأثيره السلبي على سعر الصرف . 

خامسا : التوصيات : 

-١‏ ضرورة اعتبار هدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
مصر الموجهة بالتصدير القائم على صادرات ذات 
المكون المحلي المرتفع هو هدف مصر الاستراتيجي: 
الأمر الذي يخفض فترة العجز في ميزان المدفوعات» 
مع إمكانية تحويل هذا العجز إلى فائض؛ مع استمرار 


بحوث محكمة 


وجود الأثر الإيجابي للتجارة الخارجية على التوظف 
والنمو في الاقتصاد القومي . 

- أن يحرص البنك المركزي من خلال استخدامه لأدوات 
السياسة النقدية على تحقيق التأثير الإيجابي على عمليات 
التصدير والاستيراد من خلال التأثير النسبي في الداخل 
والخارج وفقاً للظروف الاقتصادية السائدةه ومن ثم على 
حصيلة الصادرات وتكلفة الاستيراد بالعملة الوطنية نظرا لما 
لهذه الأدوات من تأثير قوي وفعال على التجارة الخارجية . 

7- ضرورة قيام الجهات المتخصصة بتوفير بيانات دقيقة 
يتم تحديثها بصفة دورية عن كل من مرونة الجهاز 
الإنتاجي في مصرء وكذا مرونات الطلب السعرية 
والدخلية على المنتجات الوطنية قيد التصدير وعلى 
واردات السلع والخدمات؛ حتى يمكن تحليل سلوك هذه 
المرونات؛ ومن ثم إمكانية تفدير أثر السياسات النقدية 
على كل من الاستقرار الاقتصادي ومستوى التشغيل 
والأسعار؛ الميزان التجاري؛ وميزان المدفوعات في 
الاقتصاد القومي . 

؛- أن ضعف أداء قطاع التجارة الخارجية في مصر 
لا يعزى فقط إلى عوامل نقدية بقدر ما يعزى في المقام 
الأول إلى عوامل هيكلية تتمثل في سيطرة المواد الأولية 
على هيكل الصادرات مع عدم مرونة الجهاز الإنتاجي 
للتغيرات الكمية والنوعية في الطلب المحلي والأجنبي 
على المنتجات السلعية والخدمية بالإضافة إلى تخلف 
الكثير من القطاعات الإنتاجية» الأمر الذي يتطلب سرعة 
العمل على إحداث تغيرات جذرية وحدية في هيكل 
الصادرات المصرية . 

5- لما كانت الخبرة السابقة للدول التي سبقتنا في تعويم 
عملاتها الوطنية؛ أشارت إلى أن كل الدول سواء كانت 
متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية؛ أو في تلك الدول 
حديثة العهد بالتصنيع؛ والنمور الآسيوية» وتركياء 
وغيرها من الدولء إلى عدم تحقيق هدف زيادة 
صادراتها أو في خفض وارداتهاء بل على العكس من 
ذلك فقد أدى هذا التعويم إلى زيادة معدلات التضخم فيها 
على الرغم من تمتع هذه الدول بوجود قواعد صناعية 
وطيدة بهاء استندت عليها عملية تعويم عملاتهاء لذا 
فلزاما علينا دراسة هذه الخبرات أثناء رسم سياساتنا 
النقدية للاستفادة من نقاط القوة فيها والابتعاد عن نقاط 
الضعف في هذه التجارب حتى لا نتعرض لتلك المشاكل 
الاقتصادية الخطيرة التي حدثت في دول أكثر منا تقدما . 


مجلة البحوث الإدارية 


1- أن عملية تحرير سعر الصرف الأجنبي في مصر لن 
تستطيع تحقيق الهدف منها خاصة تلك الهادفة لزيادة 
الصادرات وخفض الواردات؛ طالما كان مجموع مرونة 
الطلب على الواردات ومرونة عرض الصادرات 
المصرية أقل من الواحد الصحيح:؛ لذا لابد من اتخاذ 
إجراءات تهدف إلى تغيير هيكل الصادرات المصرية 
وترشيد وارداتنا قبل اتخاذ أي قرار بتحرير سعر 
الصرف الأجنبي في مصر . 

- أن تخفيض قيمة الجنية المصري كما كان في السابق وكذا 
في المستقبل لن يشجع الصادرات المصرية حيث لا يوجد 
فائض من السلع الممكن تصديرها بعد إشباع حاجة السوق 
المحلية» ومن ناحية أخرى فإن المنتجين المصريين 
يحققون هامش ربح مرتفع أو ربح غير عادي من بيع هذه 
المنتجات محليًء وبالتالي لن يكون لديهم أي حافز للتحول 
للتصديرء وإن قاموا بالتحول إلى التصدير تحت أي 
ظروف كانت. سيؤدي ذلك إلى نقص في المعروض 
السلعي في السوق المحلية؛ مما يؤدي في التحليل النهائي 
إلى خلق ضغوط تضخمية تبتلع أرباح المصدرين . 

- ضرورة إعادة النظر في إدارة السياسة النقدية فيما يتعلق 
بالصرف الأجنبي في ظل آليات السوق المصريء حيث 
نرى إمكانية وضع هامشاً أكبر لتقلبات أسعار الصرف 
(وليكن + 965)؛ مع الدخول في عمليات السوق المفتوحة 
لفترات مؤقتة لتنشيط تقلبات أسعار العملات الأجنبية» 
وبعدها يجب ألا يتدخل البنك المركزي إلا إذا تجاوزت 
تقلبات الأسعار الحدود المشار إليها . 

4- نتيجة للانخفاضات المتتابعة في قيمة الجنيه المصري 
منذ عام 111/4؛ قد تؤدى إلى زعزعة الثقة في استقرار 
الاقتصاد المصري الأمر الذي قد يؤدى إلى هز ثفة 
المستثمرين الأجانب؛ وبالتالي فإن أي تخفيض في قيمة 
الجنيه المصريء قد تتحول من عامل جذب للاستثمارات 
الأجنبية إلى عامل طرد . لذا يجب أن تحرص السلطات 
النقدية فى مصر على إتباع حزمة من السياسات 
الاقتصادية الكلية حتى يصبح هذا الخفض عاملا من 
عوامل جذب هذه الاستثمارات . 

-٠‏ لزيادة المعروض من النقد الأجنبي في الظروف 
الاقتصادية السائدة في الاقتصاد القومي المصري يجب 
أن يقوم كل من المصدرين وشركات وقطاعات السياحة 
ببيع حصيلتهم من النقد الأجنبي للجهاز المصرفي . 

-١‏ ضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية وإدارة سعر 


مجلة البحوث الإدارية 


الصرف في مصرء وذلك بإصدار حزمة من الإجراءات 

التي تغطى كل من المتغيرات التي تؤثر على هذا النظام 

شريطة ألا تكون هذه الإجراءات إدارية» بل يجب أن 

تشتق من آليات السوق والمتعاملين فيه» ومن هذه 

الإجراءات : 

)١‏ ترشيد الواردات وتخفيض كل من سعر الفائدة والضرائب. 

") إزالة العقبات التي تعترض عمليات الاستثمار في مصر. 

") زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال زيادة 
الصادرات: وعائدات قناة السويس وتحويلات 
المصريين العاملين في الخارج . 

4) العمل على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي . 

©) محاولة العمل على سد الفجوة بين الصادرات 
والواردات . 

*) تنويع مصادر حصولنا على النقد الأجنبي؛ مع عدم 
الاعتماد فقط على قطاع قناة السويس والسياحة . 
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4- البنك المركزي المصريء التقرير السنوي؛ سنوات 

6- البنك المركز المصريء التقرير السنوي للسنوات 
156-17 . 
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مجلة البحوث الإدارية 


مدخل جديد لخصخصة البنوك العامة 


في الاقتصاد المصري في ضوه التجارب العالمية 


تعني خصخصة البنوك العامة الانتقال من الملكية العامة 
إلي الملكية الخاصة الأمر الذي من شأنه أن يثير تساؤلات 
حول كيفية استغلال الموارد الهائلة المتاحة لهذه البنوك؛ هل 
ستوجه البنوك الخاصة قروضها واستثماراتها لما يحقق صالح 
الاقتصاد القومي ككل أم أنه سوف يوجه لخدمة مصالح 
خاصة لمن يملكون هذه البنوك؛ ولحلفائهم وأقاربهم . صحيح 
أن تجربة بنوك القطاع العام في السنوات الأخيرة كشفت أيضا 
أن إدارتها لمواردها لم تكن دائما على المستوى المطلوب من 
الالتزام بالمعايير المصرفية الصحيحة بالنسبة لجدية دراسات 
الجدوى؛ والتأكد من سلامة أصول العملاء ومتانة مراكزهم 
المالية وقد يرى البعض أن انتقال البنوك إلى الملكية الخاصة 
سوف يجعلها أكثر التزاما بهذه المعايير لأن الخروج عنها قد 
يؤدي إلى خسارة لمالكي هذه البنوك ولكن البعض الآخر قد 
يرى فرصة التسيب هذه أكبر في ظل الملكية الخاصة والواقع 
أن مثل هذا التسيب كان هو وضع بنوك خاصة كثيرة بعضها 
انهار كما كان في شرق آسيا واليابان. 

هذا بالإضافة آلي التخوف الذي يبديه البعض من أن 
تؤدي الملكية الخاصة للبنوك إلى تحولها إلى مجرد فروع 
لبنوك أجنبية كبرى؛ وخصوصا وأنه في ظل عملية العولمة 
نمت الاندماجات بين المؤسسات المصرفية في البلدان 
المتقدمة» وتحولت آلي إمبراطوريات مالية هائلة الحجم 
والإمكانيات» لا تضم المصارف الدولية وحدهاء وإنما تضم 
أيضاً شركات كبرى تعمل في مجالات عديدة؛ وتزحف بكل 
إمكانياتها لابتلاع مصارف وشركات في دول أخرى متقدمة 
ونامية؛ والسؤال المثير للاهتمام هو: هل ستقدر المصارف 


إعداد 
دكتور / عمرو التقي 
أستاذ الاقتصاد المساعد 
بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


المصرية الخاصة والعامة على السواء على مواجهه هذا 
التحدي الهائل؟: والذي يجرى في ظل انفتاح السوق 
المصري على السوق العالمي؛ بحكم التزام مصر باتفاقيات 
منظمة التجارة العالمية والتي تدعو إلى إسقاط القيود ولا تقيم 
وزنا لاعتبارات جنسية المصارف فالتنافس في عرف 
الداعين إلي العولمة؛ هو السبيل الوحيد لتحقيق الكفاءة؛ ومن 
ثم الرفاهية لكل المواطنينء وذلك بصرف النظر عن 
التضحيات التي تنجم عن هذه المنافسة في الأجل القصيرء 
من بطالة بعض العاملين» وخروج بعض المؤسسات كلية من 
المنافسة. ويعرف العالمون بأوضاع البنوك في مصرء أنها 
من حيث إداراتها وخبراتها وكفاءة العاملين فيهاء ليست في 
أفضل الأحوال التي تمكنها من مواجهه هذه المنافسة 
العالمية. 

الواقع أن مثل هذه التطورات إن تمت.سوف تطرح 
مخاطر عديدة على الاقتصاد المصريء؛ في مقدمتها أن 
موارد البنوك المصرية قد لا تستخدم على أفضل وجه لخدمة 
الاقتصاد المصري وإنما سوف يخضع استخدامها 
لاستراتيجيات الإمبراطورية المصرفية العملاقة التي قد تنتقل 
إليها موارد البنوك. 

ولكل هذه الأسباب يمكن أن يفهم المراقبون لأوضاع 
المصارف المصرية الحذر الشديد الذي يبديه صانعوا القرار 
الاقتصادي والسياسي في مصر إزاء قضية نقل البنوك إلى 
الملكية الخاصة؛ لذلك فعلى الرغم من تواتر الحديث عن هذه 
القضية منذ سنوات؛ إلا أنه لم تتخذ أي خطوات عملية 
لتحويل أي من بنوك القطاع العام الأربع إلي الملكية الخاصة 
حتى وقت كتابة هذه السطور في أكتوبر 7٠١4‏ . 


مجلة البحوث الإدارية 


من مظاهر المتغيرات العالمية الجديدة التعديلات الهيكلية 
في اقتصاديات الدول والاعتماد على القطاع الخاص في قيادة 
التنمية الاقتصادية؛ وقد كان النجاح الذي حظي به البرنامج 
الشامل الذي قادته بعض الدول المتقدمة في الربع الأخير من 
القرن الماضي لتحويل المشروعات العامة إلى القطاع 
الخاص وتحقيق معدلات تنمية اقتصادية مرتفعة النتيجة 
الأساسية للاتجاه نحو الخصخصة وتقليص دور الدولة في 
مجال الإنتاج المباشر وتوفير مناخ استثماري ملائم لنمو 

واتساع القطاع الخاص مع الرقابة لحماية المنافسة. 
وقد ظهرت الخصخصة كأداة للتنمية بعد عجز الملكية العامة 

بنظامها البيروقراطى عن التطورء وارتبطت برامج الإصلاح 

الاقتصادي بنظام السوق حيث يشكل الاعتماد على نمط الملكية 

الخاصة أحد أهم العناصر الرئيسية للنظام الرأسمالي. 
وقد وضح أن عدد من بنوك القطاع العام في مصر 

تواجه مشكلات تؤدى إلى ضعف ادائها وتعوق انطلاقها في 

المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية التى ترجع أساسا إلى 
ضعف إدارتها وعدم تمتعها بخبرة كافية بأساليب الاستثمار 
وبالقدرة على تنمية العلاقات مع مختلف دوائر الأعمال في 
الداخل والخارج وإلى عجز بعضها عن تحقيق النجاح 
المأمول في الترويج لفرص الاستثمار وتنمية مواردها المالية 
وإقامة الجسور مع المؤسسات المالية الأخرى بما يساعد 
على تنشيط سوق المال والبورصة والاستثمار بما يحقق 

النمو والتنمية الاقتصادية. 

"- أهداف الدراسة: 

)١(‏ وضع رؤية مستقبلية لخصخصة البنوك العامة في 
الاقتصاد المصري في ضوء تجارب بعض الدول 
كنموذج يسترشد به في خصخصة البنوك. 

(؟) مقارنة أداء البنوك العامة (البنك الأهلي المصري) بأداء 
البنوك الاستثمارية (البنك التجاري الدولي). 

(؟) تحديد المشكلات والتحديات التي تواجه خصخصة 
البنوك العامة في مصر. 

1- 2 اسة: 

)١(‏ تؤدى التحديات والمتغيرات العالمية التي تواجه البنوك 
العامة في مصر إلى ضعف ادائها . 
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)١(‏ أن دراسة تجارب بعض الدول في خصحصة البنوك 
نموذج يسترشد به في خصخصة البنوك العامة في مصر. 
() أن أداء البنوك الاستثمارية (البنك التجاري الدولي) 
أفضل من أداء البنوك العامة (البنك الأهلي المصري). 
ه- منهج الدراسة: 
هو منهج تحليلي وصفي تحليلي كمي استقرائي يعتمد على 
جانبين هما الجانب الأول : النظري يتناول التأصيل النظري 
لبعض الجوانب النظرية والفكرية لخصخصة الببوك العامة 
والتحديات التي تواجهها عن طريق الاعتماد على المصادر 
الأولية للبيانات من البنك المركزي والبنك الأهلي والبنك 
التجاري الدولي والعديد من المراجع العربية والأجنبية. 
أما الجائب الثاني فهو التطبيقي ويعتمد على المنهج 
المقارن لبعض الدول المتميزة في مجال خصخصة البنوك 
العامة؛ والمنهج التحليلي الكمي لمقارنة أداء البنوك العامة 
(البنك الأهلي المصري) بأداء البنوك الاستثمارية (البنك 
التجاري الدولي) وتحليل البييانات والإحصائيات اللازمة 
الاستخلاص النتائج . 
-١‏ خطة الدراسة: 
تنقسم الدراسة إلى عدة مباحث هى: 
المبحث الأول: يتناول بعض الجوانب النظرية والفكرية 
الخصخصة البنوك العامة في مصر. 
المبحث الثاني: يتناول حجم الجهاز المصرفي بين العام 
والخاص والتحديات التي تواجه خصخصة البنوك العامة 
في مصر. 
المبحث الثالث: يستعرض تجارب بعض الدول في 
خصخصة البنوك كنموذج يسترشد به في خصخصة 
البنوك العامة في مصر. 
المبحث الرابع: يستعرض مقارنة أداء البنوك العامة (البنك 
الأهلي المصري) بأداء البنوك الاستثمارية (البنك 
التجاري الدولي). 
المبحث الخامس: يتناول وضع رؤية جديدة لخصخصة 
البنوك العامة في الاقتصاد المصري. 
الخلاصة والنتائج . 
هوامش الدراسة . 
الملحق الإحصائي. 


بحوث محكمة 
المبحث الأول 
بعض الجوانب النظرية والفكرية 
لخصخصة البنوك العامة في مصر 

أولا: دور الجهاز المصرفي في تنمية الاقتصاد المصري: 
تلعب البنوك دورا بالغ الأهمية في عملية التنمية؛ فهي 

تقوم بدور الوسيط المالي الذي يعمل على تجميع المدخرات 

ثم يقوم بتوجيهها إلي أوجه الاستثمار المختلفة مما يجعلها 
من أهم مصادر تمويل التنمية؛ تتزايد أهميتها في الدول 
النامية ومنها مصر لسد الفجوة الاستثمارية القائمة بين حجم 
المدخرات المحلية وحجم الأموال المطلوب استثمارهاء حيث 
أن الادخار المحلي هو عصب عملية التنمية؛: خاصة وأن 
الادخار الأجنبي لا تزيد نسبته في أي من الدول النامية عن 

6 من الناتج المحلي الإجمالي . 
إلى جانب أن البنوك هي المسئولة عن رسم السياسة النقدية 

والاتتمانية واختيار الأساليب اللازمة لتحقيقها ووضعها موضع 

التنفيذ وتزداد أهمية السياسات النقدية والائتمانية إذا علمنا أنه لا 
يرجى نجاح لخطط التنمية إذا لم تأخذ العوامل النقدية في 
حساباتهاء كما أن السياسة النقدية والاتتمانية غير الملائمة تجعل 
تحقيق التنمية الاقتصادية أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلاء وتتمثل 
صعوبة إدارة هذه السياسة في التوفيق بين متطلبات الاستقرار 

النقدي ومتطلبات النمو الاقتصادي. 
ومن ناحية أخرى يمكن تلخيص الدور التنموي الذي يقوم 

به الجهاز المصرفي في عدة نقاط هي (0: 

)١‏ تمويل خطط التنمية والمشروعات القومية سواء عن 
طريق تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للحكومة أو 
المستثمرين أو عن طريق الإسهام المباشر بالمشاركة في 
رؤوس أموال تلك المشروعات. 

؟) العمل على تجميع المدخرات وخلق سوق مالي ونقدي 
لاستفطاب رؤوس الأموال الأجنبية مع توفير مزيد من 
توظيفاتها في المنطقة: وذلك لتغطية احتياجات مشروعات 
التنمية الاقتصادية. وبالتالي تخطي أحد المعوقات الرئيسية 
التي تؤثر على حجم الاستثمار في البلاد . 

") توفير التسهيلات المصرفية اللازمة لتمويل تجارتنا مع 
العالم الخارجي ودعم وفتح الأسواق الخارجية لمنتجاتنا 
والترويج لها باستخدام الوسائل المستحدثة للارتقاء 
بمستوى الخدمة المصرفية. مساعدة الحكومة في 
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برنامجها للإصلاح الاقتصادي والخصخصة بوسائل 
عديدة أهمها المساهمة في شراء أسهم المشروعات 
المطروحة والمساعدة الفنية للبرامج في مختلف مراحله 
التقييم والترويج والبيع . 

:) القيام بدور هام في تنشيط سوق المال المصري من خلال: 
(أ) جانب العرض بتوفير الأوراق المالية المطلوبة للسوق 

سواء كانت أسهم البنوك التي ترغب في زيادة 
رأسمالها أو تود توسيع قاعدة ملكيتها. 

(ب) جائب الطلب عن طريق الشراء المباشر للّسهم 
والسندات من السوق لتكوين المحفظة المالية للبنك أو 
عن طريق صناديق الاستثمار التي تقوم بإنشائها فضلا 
عن المساعدة في إنشائها فضلا عن المساعدة في إنشاء 
الشركات الداعمة لنشاط السوق مثل السمسرة والترويج 
للاكتتاب والحفظ المركزي وغيرها . 

) تعد البنوك أداة رئيسية في يد الحكومة للتحكم في حجم 
الاستثمار وتوزيعها القطاعي؛ وإعطاء مزايا إضافية 
لأنشطة معينة مثل الإسكان والزراعة والصناعة 
والصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

)١‏ خلق فرص العمل وتوليد الدخول سواء بطريقة مباشرة 
عن طريق ما تستوعبه من عمالة أو بطريقة غير مباشرة 
عن طريق المشروعات التي تساهم في إنشائها. 

*) توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وصرف المعاشات وغيرهاء بالإضافة إلى دورها في الظروف 
غير العادية مثلما حدث في أزمات الزلازل والسيول. 

ثنيا : دوافع خصخصة البنوك العامة في مصر : 
لا شك أن اتجاه مصر ضمن معظم دول العالم لتحرير 

أسواقها وخصخصة مشروعاتها الاقتصادية» ومنها القطاع 

المصرفيء جاء انعكاسا لرغبتها في مواكبة التطورات 
ومواجهه المنافسة الدولية وإصلاح الأداء في بنوكها العامة 

وهو ما يتضح تفصيلا في عدد من النقاط : 

)١(‏ مواجهه التحديات والمتغيرات العالمية التي تواجه العمل 
المصرفي (900): 
توجد العديد من التحديات العالمية التى تواجه العمل 
المصرفى؛ والتى من أهمها ما يلى: 

(1) تغيير طبيعة النشاط المصرفي بعد تراجع أهمية 
الخدمات المصرفية التقليدية وظهور أنشطة جديدة 
كالصرافة الاستثمارية وإدارة الأصول والتوريق 
وخدمات التأمين. 
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(ب) تزايد اتجاه المؤسسات غير المصرفية إلى اقتحام 
العمل المصرفي كمنافس للبنوك وخاصة في مجال 
شراء الفواتير بالجملة وتقديم خدمات حفظ حسابات 
وتحصيل ديون العميل والحماية من مخاطر الائتمان 
وإصدار السندات والأسهم في سوق المال مما أدى 
إلى تناقص نسبة الاقتراض من البنوك إلى جملة ما 
تحصل علية الشركات من تمويل في معظم دول 
العالم حيث تراجعت هذه النسبة على سبيل المثال في 
فرنسا من 9618 عام ١947‏ إلى 9011 عام 1551. 

(ج) تزايد اتجاه الأفراد إلى تحويل مدخراتهم بالبنوك إلى 
أدوات استثمارية في السوق المال بشكل مباشرء أو من 
خلال صناديق الاستثمار سواء التابعة للبنوك أو الشركات. 

(د) التوسع في الخدمات الإلكترونية عن طريق توظيف 
التقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصالات والحسابات الآلية» 
ومن أمثلة ذلك تنفيذ العمليات المصرفية باستخدام 
التليفون ببصمة الصوت أو عبر شبكة الإنترنت. 

(ه) انتشار ظاهرة التكتل والاندماج بين المصارف 
والمؤسسات المالية لتكوين كيانات مصرفية عملاقة» 
ومثال ذلك اندماج مصرفي سيتي بنك الأمريكي مع 
سالمون سميث باريسء ليكون أكبر بنك في العالم 
يخدم تجمعا يصل إلى بليون نسمة. 

)١(‏ تزايد الضغوط الدولية على مصر لتحرير القطاع 
المصرفيء فبعدما تم قطع شوط لا بأس به في هذا 
المجال في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون 
مع الصندوق والبنك الدوليين جاء توقيع مصر في 
ديسمبر ١19517‏ ضمن 7١‏ دولة على اتفاقية تحرير 
التجارة في الخدمات المالية في إطار منظمة التجارة 
العالمية لتصنع سقف زمني للتحرير حيث التزمت مصر 
ضمن مجموعة الدول النامية بالسماح بملكية أجنبية لبنك 
محلي بنسبة 0 

(؟) تحقيق عدد من الإيجابيات؛ أهمها الوصول إلى المصارف 
الشاملة وتعميق المشاركة في الثورة المصرفية المصاحبة 
لثورة الاتصالات وجذب تقديم التكنولوجيا المصرفية 
المتقدمة» وضخ رؤوس أموال جديدة» وتطوير الإدارة 
والارتفاع بمستوى كفاءة العاملين وزيادة الإنتاجية وتحسين 
الخدمات المصرفية وتوسيع النطاقات الجغرافي والنوعي 
للخدمات والأنشطة مع تطويرها وتحديثها بصفة مستمرة؛ 
وإيجاد فرص أفضل للاستثمار وتقليل معدلات المخاطر 
وتنمية سوق رأس المال .20 


بحوث محكمة 
(؛) تعدا خصخصة البنوك العامة أحد البدائل الضرورية 
لزيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي المصري حيث 
أن البدائل الأخرى مثل الدمج والتحالفات الاستراتيجية 
تواجه في المرحلة الحالية عقبات عديدة أهمها التباين 
الكبير في الهياكل المالية والتوظيفات الاستثمارية للبنوك 
فضلا عن مشاكلها الروتينية والبيروقراطية في القطاع 
العام ولذا لا يمكن إتباعها إلا في الحالات التي تسمح 
بذلك ولكن ليس معنى ذلك أن الخصخصة هي أفضل 
الطرق لزيادة القدرة التنافسية؛ ولكنها في الحالة المصرية 
تعد خطوة أساسية في سبيل إطلاق حرية هذه البنوك 
لعملية التطوير المرتقبة .(' 

(5) إن هيكل القطاع المصرفي الذي تسيطر عليه بنوك 
القطاع العام والتركيز الجغرافي لهذا القطاع يعطي 
مؤشرا يدفعنا إلى توقع استمرار حالة الهشاشة ومحدودية 
المنافسة التي كان يعاني القطاع المصرفي قبل إجراءات 
الإصلاح الاقتصادي والتي لم تتحسن حتى الان. ومما 
يزيد من حدة هذه المشكلة هو تعدد القبود الخاصة 
بالدخول إلى هذه الأسواق لاعتبارات متعددة مثل: 9) 
التخوف من سيطرة البنوك الأجنبية والخاصة على 
القطاع المصرفي؛ خشية تعرض القطاع المصرفي لنشاط 
بنوك مغامرة وعالية المخاطر تعمل على الكسب السريع 
وتترك السوق فجأة وهو ما يسميه البعض بالتعبير 
الإنجليزي ناخ 20 1116 حماية مصالح البنوك العامة 
خشية تحويل المدخرات المعبأة محليا إلى الخارج.9) 

)١(‏ تدني تكلفة الإقراض من الجهاز المصرفي؛ بما شجع 
على الإفراط في الاقتراض خاصة من قبل المشروعات 
العامة؛ وأوجد فائضاً من الطلب على الاتتمان؛ بارتفاع 
معدلات التضخم حدث انتقال من الأصول المالية ذات 
العائد الثابت إلى الأصول المادية ذات الأسعار المتغيرة 
كالسلع المعمرة والعقارات والذهب وغيرهاء والتي 
اتخذت كملجأ للمدخرات؛ وإن صنف هذا على أنه تسرب 
من دائرة الادخار - الاستثمار أو عرف على أنه نوع 
من أنواع الاكتنازء توظيف الائتمان عن طريق التدخل 
الإداري واستخدام أساليب غير سعريه في اتخاذ 
القرارات الائتمانية بما أدى إلى تفاقم القروض الراكدة 
والتي وجه أغلبها للمشروعات العامة.9) 

(7) أصاب البنوك العامة في بعض البلدان ما أصاب 
المشروعات ذات الملكية العامة الأخرى من مظاهر فساد 
الإدارة» وذلك بسبب ضعف رقابة البنوك المركزية» وهو 
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ضعف لم تعوضه رقابة الجمعيات العمومية للمساهمة في 
ظل الملكية العامة؛ التي قد تتسم في بعض الأحوال 
بالشكلية وعدم التمحيص لدقائق العمليات المصرفية من 
قبل ممثلي المال العام :9) 

(4) عملت بعض إدارات البنوك العامة وفقا لنظام يحمي 
القرارات الخاطئة سواء كان هذا الخطأ عمدا أو بسبب 
إهمال أو تقصير. فإذا كانت أخطاء موظفي قسم الائتمان 
تحتويها الإدارات العليا بعدم كشفهاء ولقدرتها على 
تغطيتها بطرق مختلفة بما يعرف بمصطلح 138/120010 
8 وإن فشلت إدارة البنك في احتواء الموقف 
فهناك الموازنة العامة للدولة جاهزة لإقالة البنك من 
عثرته أو عثراته عن طريق إعادة الرسملة والاتفاق على 
إخفاء حجم القروض الراكدة وأوجه قصور أداء البنك 
المعني» كما عانت بعض البنوك العامة من اكتظاظ 
فروعها بالعاملين فيها بما خفض من إنتاجيتها وأرباحها 
منسوبة إلى عدد العاملين؛ واختلطت الأهداف المالية 
والاقتصادية لبعض البنوك العامة؛ كمؤسسات هادفة إلى 
الربح؛ بأهداف سياسية واجتماعية لا تتوفر لهذه البنوك 
المقدرة على تحقيقهاء ولا يجب أصلا أن يناط بها 
تحقيقها لتعارضها مع نشاطها الأساسي وأسباب وجودهاء 
والتي تتلخص في القيام بأعمال الوساطة المالية بتعبئة 
المدخرات وتوظيفها توظيفا أمثل بأقل تكلفة ممكنة 
لأجراء المعاملات 0815© 530610085ثنة9.1) 
وقد يكون للسبب الأخير اثر في طريقة اختيار العاملين 

في بعض البنوك العامة في بعض الدول فإن لم تكن الكفاءة 

في الوساطة المالية ذات أهمية وإذا كان استهداف الربح أمرا 
ثانويا وإذا كان البنك يدار كمشروع اجتماعي أو خيري فلا 
بأس بأن يسهم البنك في حل مشكلة البطالة مثلاء حتى وإن 
لم تكن هناك حاجة فعلية لديه لعمالة إضافية» ولا ضير من 
اختيار قيادات " تشريفية " لإدارة البنك ولم لا؟ فالعمل 

الخيري لا ينبغي أن يكون مقصورا على المحترفين. 

ثلثاً: أهداف وأساليب خصخصة البنوك العامة: 

: أهداف خصخصة البنوك العامة‎ )١( 

(أ) زيادة المنافسة بين البنوك وتحسين الأداء الإقتصادى : 9 
تعد زيادة المنافسة بين البنوك أحد المزايا التي يتم 
الحصول عليها من خصخصة البنوك حيث أن زيادة المنافسة 
تعمل على خفض هامش الوساطة المالية من خلال منافسة 
البنوك في زيادة أسعار الفائدة على الودائع رغبة منها في 
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جذب مزيد من المدخرات المحلية والأجنبية وأيضا سعي 
البنوك لتخفيض أسعار الفائدة على القروض من اجل 
استثمار اكبر الموارد المالية. 

وزيادة المنافسة بين البنوك تجعلها توجه انتمانها نحو 
المشروعات الأكثر ربحية ومن ثم إعادة تخصيص الائتمان 
المصرفي بناء على معايير اقتصادية سليمة يمكن أن يكون 
ذلك ذو عائد أكبر على الاقتصاد القومي حيث يتم تخصيص 
الائتمان المصرفي للمشروعات الأكثر إنتاجية. 

(ب) تنشيط سوق الأوراق المالية وتوسيع الملكية : *) 

تساعد خصخصة البنوك على تنشيط سوق الأوراق المالية» 
حيث أن خصخصة البنوك من خلال طرح أسهمها في سوق 
للأوراق المالية؛ يعمل على زيادة المعروض من الأوراق 
للمالية؛ ومن ثم زيادة سعة سوق الأوراق المالية وهذا يعد من 
أهم سبل تطوير النظام الاقتصادي ونجاح الإصلاح الاقتصادي 
من خلال وجود سوق أوراق مالية متطور. 

كما أن خصخصة البنوك من خلال طرح أسهمها للاكتتاب 
العام على توسيع قاعدة الملكية لأفراد المجتمع؛ وهو أحد 
متطلبات الإصلاح الاقتصادي حيث يعمل على تشجيع الأفراد 
على زيادة مدخراتهم واستثمارها في شراء اسهم البنوك رغبة 
منهم في تحقيق مكاسب سوق الأوراق المالية» وزيادة تأييد 
الأفراد لخصخصة البنوك لزيادة ملكيتهم لأسهمها. 

(ج) تخفيض عجز الموازنة وترشيد الإنفاق العام 
وإدارة أفضل للسياسة النقدية: ) 

إن خصخصة البنوك سوف تدفع الحكومة على أن ترشد 
من إنفاقها العام وبالتالي استخدام أفضل لموارد الموازنة 
العامة بدلا من الأنفاق على مشروعات كانت خاسرة في 
كثير من الأحيان ومن ثم تمويل عجز الموازنة العامة من 
مصادر تضخمية ولكن خصخصة البنوك تمنع ذلك حيث أنه 
ليس هناك سيطرة للدولة على البنوك تمنع ذلك إلا بالطريق 
غير المباشر من خلال السياسة النقدية. 

كما أن خصخصة البنوك تتيح إدارة أفضل للسياسة 
النقدية من خلال إدارة السياسة النقدية بطريقة غير مباشرة 
بدلا من التدخل في تخصيص الائتمان المصرفي وذلك من 
خلال استخدام عمليات السوق المفتوح بكفاءة أكبر خاصة في 
ظل وجود سوق أوراق مالية متطور ومنظمء كما يمكن للبنك 
المركزي أن يستخدم الاحتياطيات والسيولة وسعر الخصم 
في التحكم في كمية الانتمان المصرفي وكذلك التحكم في 
أسعار الفائدة المصرفية أي أن خصخصة البنوك تزيد من 
حسن إدارة السياسة النقدية وبالتالي إدارة أفضل للاقتصاد. 
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: طرق خصخصة البنوك العامة‎ )١( 
هناك العديد من طرق خصخصة البنوك العامة وأهمها ما يلي:‎ * 
1 1ل نز‎ 
وفقاً لهذا الأسلوب تقوم الحكومة بطرح اسهم رأس مال‎ 
البنوك المملوكة لها كليا أو جزئياً للبيع في البورصة‎ 
للجمهور أفراد أو مؤسسات محلية وأجنبية(!)؛ وعادة ما‎ 
يخصص لأعضاء الإدارة والعاملين حصة من الأهم‎ 
المطروحة للتداول وهو ما قد يسهم في إثارة حماس العاملين‎ 
. وخلق الدافع لديهم لتحسين الأداء‎ 
وفي ظل هذا الأسلوب تتخلى الحكومة عن كل أو جزء‎ 
من أسهمها الأصلية لرأس المال الخاص وهو الأمر الذي‎ 
يؤدي إلى تحويل البنك بنك خاص ( في حالة الطرح لكل‎ 
٠) أسهم البنك) أو مشترك ( في حالة الطرح الجزئي لللسهم‎ 
وتقوم الحكومة بالطرح الجزئي للأسهم كسياسة متعمدة إما‎ 
للإبقاء على ملكية جزئية في رأس المال وإما كخطوة أولية‎ 
بحو التحول الكامل للملكية على مراحل.‎ 
ومن أبرز الأمثلة الناجحة لطرح أسهم البنك للجمهور‎ 
والعاملين هو حالة البنك التجاري الدولي.!‎ 
: أهم مزايا أسلوب الطرح العام‎ )1( 
يتمتع أسلوب الطرح العام بالعديد من المزايا منها ما يلي:‎ * 
أنه يتيح توسيع وتنويع قاعدة الملكية وتعد هذه الميزة‎ ١ 
. ذات أهمية خاصة للدول النامية‎ 
. تنشيط وتطوير سوق رأس المال‎ - 
يعتبر أسلوب الطرح العام من أكثر الأساليب شفافية‎ ٠ 
وأهمها معاناة من التواطؤ بين مختلف الأطراف المعنية.‎ 
يمنع الطرح العام سيطرة مستثمرين أو فئة قليلة من‎  ؛‎ 
المستثمرين على شئون البنك؛ ويتحقق ذلك بصفة أساسية في‎ 
. حالة توزيع القيمة الرأسمالية للبنك على عند كبير من الأسهم‎ 
يساعد هذا الأسلوب في التغلب على مشكلة التقييم؛‎  ه‎ 
حيث يتم طرح الأسهم التي سبق تحديد قيمتها أما عن‎ 
. طريق التعامل المسبق بالبورصة | وفقا للتقييم المعتمد‎ 
: (ب) العيوب والانتقادات الموجهة لأسلوب الطرح العام‎ 
أنها عملية بالغة التعقيدء تحتاج إلى وقت ومال وإدارة جيدة‎ ١ 
وواعية وذلك لما تتضمنه من سلسلة من الخدمات المتخصصة‎ 
التي تضمن تنفيذ كل خطوة على الوجه الصحيح.‎ 
أن توزيع الملكية على نطاق واسع دون وجود مستثمر‎ -" 
ومدير رئيسي يسئ إلى تنظيم البنك خاصة وآن دور‎ 
المساهمين في مراقبة البنك في حالة انتشار الملكية على‎ 
نطاق واسع يكاد يكون معدوما.")‎ 
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(ج) العوامل والأسباب المحددة لاختيار الطرح العام : 

-١‏ لابد أن يتوفر في البنوك التي يتم اقتراح خصخصتها 
بأسلوب الطرح العام مقومات الاستمرار وهذا يعني أن 
تكون من البنوك ذات الحجم الكبير وأن تكون قادرة على 
تحقيق قدر معين من الأرباح وأن يتوقع أن يتوفر فيها 
تلك الشروط بعد إعادة التأهيل . 

وجود سيولة محلية في السوق . 

وجود سوق رأس المال محلي متطور . 

وفي الدول التي تتسم بضعف في سوق رأس المال فإنه لابد 
من توافر الآليات الكافية بجذب وحماية الجمهور ودعمه 
بالمعلومات الدقيقة والصحيحة .7" 

ثانيا: الطرح الخاص للأسهم (كلي وجزني): 

ويتم فيه طرح اسهم البنوك المملوكة للدولة لبيع لمجموعة 
من المستثمرين أو لمؤسسة مالية سواء كانت ملكية 
الدولة لهذه البنوك ملكية خاصة أو جزئية . 

() العوامل والأساليب المحددة لاختيار أسلوب الطرح الخاص : 
يعتبر أسلوب الطرح الخاص لادسهم بمثابة الأسلوب 

الأمثل في الحالات الآتية: (') 

١‏ البنوك ذات الأداء والكفاءة المنخفضة أو تلك التي تحتاج 
إلى إعادة هيكلة في الوقت الذي توجد فيه فرصة كبيرة 
لتطوير وتحسين أدائها . 
الأسلوب هو الأمثل وذلك بشرط أن يقتصر البيع على 
المستثمرين من الناحية المالية والمصرفية والتسويقية على 
حد سواء والذين لديهم خطة لتطوير للبنك بعد الشراء . 

1 البنوك ذات الحجم الصغير التي لا يناسبها الطرح العام 
وذلك لضآلة عدد الأسهم المصدرة . 

1 عدم وجود سوق متطورة لرأس المال أو عدم وجود 
وسائل بديلة يمكن بها الوصول إلى الجمهور العام من 
المستثمرين .2007 

(ب) أهم مزايا أسلوب الطرح الخاص : 
يتصف هذا الأسلوب بالعديد من المزايا أهمها: 

ا أنه يتسم بالمرونة والسهولة في التنفيذ بالمقارنة بالطرح العام. 

يتيح الفرصة لاختيار المشتري الملائم الذي لدية 
الإمكانيات المادية والخبرة الفنية والإدارية. 

يتيح الفرص للتفاوض على مسائل لها أهميتها بالنسبة 
للحكومة ( مثل العمالة). 

4 يتميز الطرح الخاص للأسهم بصغر عدد المساهمين مما 
ييسر على الإدارة اتخاذ قرارات كان يصعب اتخاذها في 
حالة طرح الأسهم للتداول العام .7" 


وفي هذه الحالة تجد أن هذا 
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(ج) عيوب أسلوب الطرح الخاص : 
على الرغم من مزايا أسلوب الطرح الخاص إلا أن هذا 
الأسلوب يتضمن محاذير كثيرة وتوجه له العديد من 
الادتقادات أهمها:) 
١‏ أن اختيار مستثمرين بعينة قد يعرض الحكومة ( آية 
حكومة ) لمواجهة انتقادات معينة كالتواطؤ والرشوة... الخ. 
" قد يؤدي هذا الأسلوب إلى تركيز الثروة في أيدي جماعات 
محلية أو أجنبية غير مرغوبة. 
هناك مخاوف من انه في حالة غياب أو ضعف الإشراف 
السليم من قبل البنك المركزي فان هذا الأسلوب قد يعطي 
المشتريين الجدد مصدر قوة داخل البنك وما يترتب على 
ذلك من استغلال البنك المخصص لحسابه الخاص . 
:3 حدة مستقلة تجارية: 
وفقا لهذا الأسلوب تقوم الحكومة بإنشاء مؤسسة أو شركة 
ذات شخصية اعتبارية مستقلة تعمل على أسس تجارية» 
وهي نفس الأسس التي يتعامل بها القطاع الخاص - وتقوم 
بنفل كافة أصول وخصوم البنك العام إليها ‏ ويوصي باتباع 
هذا الأسلوب في حالة البنوك المملوكة ملكية خاصة للحكومة 
والتي قد يحظر قانون إنشائها التصرف فيها بالبيع وتكون في 
ذات الوقت خاسرة أو تحقق أداء ماليا ضعيفا وتحتاج إلى 
إعادة هيكلة لزيادة فرص تحسين مستواها تمهيدا لتحويلها 
إلى القطاع الخاص ونجد أن من الدول التي طبقت هذه 
الطريقة هي دولة نيوزيلندا. 9') 
)١(‏ أهم مزايا تحول البنوك إلى مؤسسات مستقلة : 
١‏ أنه يلائم أسواق الدول النامية وظروف اقتصادياتها. 
" أنه يقلل من حدة المخاوف والمعارضة السياسية التي 
عادة ما تواجه القائمين على برنامج التحول. 
أن أتباع هذا الأسلوب يؤدي إلى إضافة روح المنافسة 
بين الببوك وهو الأمر الذي يترتب عليه تحسن كبير في 
مستويات أداء البنوك والخدمات والذي يكون بدوره في 
صالح البنك والعاملين. 
(ب) عيوب أسلوب تحول البنوك إلى مؤسسات مستقلة: "') 
-١‏ أن عملية الإصلاح والهيكلة للبنوك تقابلها مشكلات عديدةه 
مثل فائص العمالة» والديون المشكوك في تحصيلها وتوفير 
التمويل اللازم لعمليات الهيكلة والإصلاح . 
-١‏ فد يستغرق هذا الأسلوب وفتا طويلا نسبيا مما قد يخلق نوعا 
من حالة عدم الثفة لدى المستثمرين في جدية تطبيق البرنامج. 
- أن البنك يظل مملوكا للحكومة أي أن الحكومة تتمتع بكافة 
السلطات على إدارة البنك وأن لها الكلمة العليا في شأن 
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القرارات الهامة وبالتالي تظل هناك إمكانية محاولة عودة 
الحكومة لبعض أو كل ممارستها غير الاقتصادية السابقة . 

ابعا : عقود الإدارة : 
يستند هذا الأسلوب إلى فكرة فصل الملكية عن الإدارة: 

ووفقا لهذا تظل الملكية العامة قائمة ولكن تتعاقد الحكومة مع 

مجموعة إدارية مؤهلة وذات كفاءة (عادة ما تكون مجموعة 
مصرفية ودولية وأجنبية) كي تتولى إدارة البنك وتزويده 
بالكفاءات والمهارات الإدارية والتكنولوجية خلال فترة 
التعاقد وتحصل في مقابل ذلك على مقابل مادي سنوي (لا 
يرتبط بمستوى الأرباح التي يحققها البنك) وفي ظل هذه 
العقود يجب أن تمنح الحكومة متعهد الإدارة سلطة كاملة 

تمكنه من القيام بمسئولياته.(7') 

() أهم مزايا أسلوب عقود الإدارة : 

-١‏ استمرار ملكية الحكومة للبنك في الوقت الذي تتوفر فيه 
للبنك إدارة مؤهلة وذات كفاءة عالية. 

-١‏ يعد هذا الأسلوب بمثابة خطوة هامة لتأهيل البنك لبيعة 
للقطاع الخاص بسعر مرتفع بعد أن يتمكن من تحقيق 
أرباح كفيلة بإغراء القطاع الخاص بامتلاكه. 

1- يتيح هذا الأسلوب فرصة إكساب الخبرة الإدارية 
والمصرفية للعاملين بالبنك. 

؛- يتيح هذا الأسلوب الفرصة لمجموعة مصرفية أخرى 
للتعرف على أوضاع السوق المصرفي في الدولة وهذه 
النقطة على قدر كبير من الأهمية في حالة ما اتخنت 
الحكومة في مرحلة لاحقة قرارا بنقل ملكية البنوك 
المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص !”2 

(ب) عيوب أسلوب عقود الإدارة : 

١‏ أنها تحتاج إلى مراقبة ومتابعة وهذا الأمر لا يتوفر 
لبعض الدول النامية. 

"ل نظرا لان البنك يظل مملوكا للدولة فقد يحدث في بعض 
الأحيان تدخل من الحكومة في عمليات البنك. 

إن أتعاب الإدارة هي تكاليف إضافية سوف يتكبدها 
البنك ويجب أن تكون الزيادة المتوقعة في الأرباح كافية 
لتغطية تلك التكاليف:14) 

خامسا: الدمج أو الاتدماج: 
يعني الاندماج بوجه عام ضم شركتين (بنكين على سبيل 

المثال) بحيث تبقى شركة واحدةء وهي الشركة الدامجة 

نم0 عمتع مك2 . 4097 

(1) أنواع الاندماج :20 

١ل‏ الاندماج الرأسي 1[وعنايء7؟ جعع,316: 
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"يقصد به اتحاد اكثر من شركة تعمل في نفس مرحلة 
الإنتاج في نشاط واحد مثل اندماج بنكين تجاريين في 
بعضهما لتكوين بنك واحد" ٠‏ 

الاندماج الأفقي 116787 لهاد110,120: 
"يقصد به اتحاد شركتين أو اكثر ينتجون إنتاجاً في مراحل 
مختلفة في ذات الصناعة كما يتم الدمج بين بنكين أو اكثر 
يعملان في نوع من الأنشطة مترابطة فيما بينها مثل البنوك 
التجارية أو بنوك الاستثمار والإعمال والبنوك 
المتخصصة": 

الاندماج التكتلي 1ء22ء1! عا72عدتمهاعمه0 : 
فيه تتحد شركتان أو اكثر تعمل كلا منهما في أنشطة 
مختلفة عن الأخرى لتكوين مجموعة شركات تحت ملكية 
واحدة كما يتم الدمج بين بنكين أو اكثر يعملان في 
أنشطة غير مترابطة " 

(ب) أسباب الاندماج المصرفي : 

-١‏ التحرر الاقتصادي واتباع اقتصاديات السوق وهو ما 
أدى إلى زيادة المنافسة بين البنوك على مستوى العالم . 

" الاتجاه نحو العولمة في ظل ثورة المعلومات 


والاتصالات . 

الاتجاه المتزايد نحو قيام البنك الواحد بكافة أنواع 
الأنشطة والعمليات . 

(ج) أهم مزايا الاندماج المصرفي : 

١‏ زيادة رأس مال البنك زيادة كبيرة مما يمكنه من تمويل 
المشروعات الكبيرة. 


" توافر أسلوب الإدارة الكفء بالبنك ومن ثم زيادة كفاءة 
أداء الوحدة الكبيرة. 

الاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم الكبير وهو ما يعني 
انخفاض متوسط تكلفة العمليات مع زيادة حجم الخدمات 
المقدمة نتيجة لتراجع نصيب الخدمة من النفقات الثابتة 
وارتفاع كفاءة المؤدين للخدمة لتمرسهم وزيادة إنتاجيتهم.!" 

4 الاستفادة من اقتصاديات المجال وهو ما يعني الوفر 
الذي يمكن أن يتحقق من دخول البنك في أنشطة متكاملة 
وهو ما يقود إلى ميزة فرعية هامة وهي اتساع نطاق 
السوق للبنك وهو ما يحدث عنه اثر متكرر يؤدي إلى 
مزيد من التوسع طالما أن أداء البنك لهذه الأنشطة 
المتكاملة يتم على الوجه الأكمل .!'" 

(د) عيوب أسلوب الدمج المصرفي: 

-١‏ إن هذه العمليات شديدة التعقيد وتحتاج إلى وقت ومال وتوافر 
الخبرات والكفاءات القادرة على تغطية الاحتياجات. 


بحوث محكمة 


1- عدم العناية الخاصة بالعملاء نتيجة لكبر الحجم مما يؤدي إلى 
انصراف العملاء عن البنك . 

زيادة المخاطر بسبب إمكان إخفاء المعلومات مما يؤدي إلى 
انصراف العملاء عن البنك. 

؛- الاندماج يؤدي إلى تقليل عدد الوحدات والكيانات المتعطلة 
في السوق مما يؤدي إلى ما يشبه الاحتكار على عكس ما هو 
مطلوب من منافسة في الجهاز المصرفي.!"") 


المبحث الثاني 
الجهاز المصرفي والتحديات التي تواجه 
خصذ خصخصة البنوك العامة في مصر 


أولاً: هيكل الجهاز المصرفي المصرى بين العام والخاص: 


)١(‏ هيكل الجهاز المصرفي المصري: 
يتضح من الشكل رقم )١(‏ بالملحق الإحصائى ما يلي : 

-١‏ البنك المركزي المصري على قمة الجهاز المصرفي 
المصريء يراقب ويشرف على جميع البنوك العاملة في 
مصر ما عدا المصرف العربي الدولي؛ بنك ناصر 
الاجتماعي هذا بالإضافة إلى انه بنك الدولة يقوم بتنفيذ 
السياسة النقدية للدولة ويصدر البنكنوت وسندات الخزانة 
ويشرف على تنظم الائتمان وينظم عملة الرقابة على 
النقد ويمسك حسابات الحكومة ويقوم لها بمختلف 
العمليات المصرفية . 

"- تنقسم البنوك التجارية إلى بنوك قطاع عام وهم أربعة 
بنوك البنك الأهلي المصري؛ بنك مصرء بنك القاهرة؛ 
بنك الإسكندرية لهم 411 فرع منتشرين في جميع أنحاء 
الجمهورية بنسبة9654,8 من إجمالى البنوك التجارية 
وبنوك الاستثمار والأعمال وفروعهاء بنوك مشتركة 
وخاصة يبلغ عددهم 4 بنك و7817 فرع بنسبة هن 
من إجمالي البنوك التجارية وبنوك الاستثمار والأعمال. 

- تتكون بنوك الاستثمار والأعمال من بنوك مشتركة 
خاصة عددهم ١١‏ ولهم ١48‏ فرع بنسبة 96٠١‏ من 
إجمالى البنوك التجارية وبنوك الاستثمار والأعمال ٠١‏ 
فرع لبنوك أجنبية لهم 55 فرع بنسبة 900 منتشرين في 
جميع أنحاء الجمهورية. 

(') الجهاز المصرفي المصري بين العام والخاص: 
ويتضح من الجدول رقم )١(‏ بالملحق الإحصائى ما يلي: 

١‏ تملك بنوك القطاع العام في مصر حصص في رؤوس 
أموال بنوك الاستثمار الأعمال وفيما يلي بيان بذلك: 


بحوث محكمة 

(ا) يملك البنك الأهلي المصري 9615.1 من رأسمال 
البنك التجاري الدولي 018©. 961١1,©‏ من بنك كريدي 
أنترناشونال» 5907.7 من بنك التمويل المصري 
السعودي. 9617 من بنك التجاريون؛ 9611.5 من بنك 
تنمية الصادرات المصرية»:١960,:1‏ من بنك التعمير 
والإسكان؛ 96٠١‏ من المصرف الإسلامي للاستثمار 
والتنمية 96١4‏ من البنك الأهلي سوسيه جنرال 961,7 
من بدك قناة السويس. 

(ب) يملك بنك مصر 7587 من بنك التجاريون 961١,8‏ 
من بنك تنمية الصادرات:١907‏ من المصرف 
الإسلامي للتنمية؛ 9015,5 من بنك مصر أكستيريور 
من بنك مصر الدولي؛ 9077 من بنك مصر 
رومانياء 960,019 من بنك قناة السويس. 

(ج) يملك بنك القاهرة 9617 من بنك القاهرة وباريس» 
٠‏ من بنك القاهرة باركليزء 9615 من بنك القاهرة 
الشرق الأقصى. 98,5 من بنك التمويل المصري 
السعودي. ١7,5‏ (إمن بنك التجاريون؛ 96١١.68‏ من 
بنك تنمية الصادرات؛ 90٠١‏ من المصرف الإسلامي 
للاستثمار والتنميةء 9077.8 من بنك مصر أمريكا 
الدولي 900,017 من بنك قناة النويس. 

(د) يملك بنك الإسكندرية 961,8 من البنك التجاري 
العربي ( الإسكندرية؛ الكويت الدولي سابقا )؛ ,ه961 
البنك المصري الأمريكيء 907,4 من بنك التمويل 
المصري السعودي.965,7 من بنك التجاريون» 
من بنك تنمية الصادرات:١960,0‏ من بنك 
التعمير والإسكان.: 90٠١‏ من الصرف الإسلامي 
للاستثمار والتنمية؛ 50,5 96 من بنك مصر إيران 
للتنمية؛ 960,0١‏ من البنك الوطني للتنمية 960,01 من 
بنك قناة السويس. 

() ملكية البنوك العامة وشركات القطاع العام : 

تبلغ نسبة حجم الأنصبة العامة بالبنوك الخاصة 
والمشتركة كل بنك على حدة كما يلي: 

بنك الإسكندرية التجاري البحري 4607, البنك التجاري 
العربي 7/61,15, بنك القاهرة باريس 9677, بنك القاهرة باركليز 
بنك للقاهرة الشرق الأقصى 4045. البنك التجاري 
الدولي 9611,7, بنك كريدي أنتر ناشونال 7611,5؛ بنك مصر 
العربي الافريقي 946148,7, البنك المصري الأمريكي ”,9610 
بنك المصري الخليجي 76754,4: بنك التمويل المصرى 
السعودى9077,1, بنك التجاريون 29647,5 بنك تنمية 


مجلة البحوث الادارية 


الصادرات ©,685/: بنك التعمير والإسكان 90717.5: المصرفي 

الإسلامي للاستثمار ٠68؟:‏ بنك مصر أمريكا الدولي ,96٠١‏ 

بنك مصر إيران للتنمية ©!96, بنك مصر رومانيا 9617: لبنك 

الوطني للتنمية 7١960؛‏ البنك الأهلي سوسية جنرال 9018: بنك 

قناة السويس 9017 , 

ثفيا: لتحديات التي تواجه خصخصة البنوك العامة في مصر: 
تواجه خصخصة البنوك العامة بعض التحديات التي تنجم 

بصورة جوهرية من الانتقال من نظام مالي يعتمد على ملكية 

الدولة للبنوك إلى نظام مالي وغالبا ما تكون الدول التي تتجه 
نحو عملية التحرر المالي غير قادرة على مواجهه 
الصعوبات المالية الناشئة عن عمليات التحرر لضعف نظمها 

المالية وحداثة عملية التحرر . 
وسوف نعرض فيما يلي أهم التحديات والمشكلات التي 

تواجه خصخصة البنوك العامة وهي:!؟") 

)١(‏ يتوقع البعض أن خصخصة البنوك العامة ربما تؤدي إلى 
تعرض البعض منها لعدة مشاكل كنتيجة للمنافسة بينهاء 
وخاصة المنشآت المصرفية الصغيرة التي قد لا يكون 
بوسعها الاحتفاظ بالطلب على خدماتهاء مما يضطرها إلى 
الاقتراض شديد المخاطرء كذلك الاقتراض بتكلفة أعلى 
وذلك من أجل تحقيق أرباح تدعم موقفها في ظل المنافسة» 
مما قد يؤدي إلى زيادة المخاطر في النظام المالي بسبب 
عمليات الإقراض غير المحسوبة» ومن ثم يتعرض النظام 
المالي لمخاطر كبيرة تؤدي إلى عدم الثقة فيه. 

)١(‏ قد يؤدي إصلاح النظام المالي وتحرير الحساب 
الرأسمالي؛ إلى تعرض الدولة لتدفقات كبيرة لرؤوس 
الأموال من الخارج وهذا مشروط بوجود أسعار فائدة 
محلية حقيقية مرتفعة بالمقارنة بأسعار الفائدة في السوق 
الدولي بالإضافة إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية؛ مما قد 
يؤثر إيجابيا بشكل كبير على الاقتصاد القومي» فضلا 
عن زيادة الثقة في الاقتصاد القومي بعد تحرير التعامل 
مع العالم الخارجي ومن الممكن إن يؤدي تحرير 
الحساب الرأسمالي إلى هروب رؤوس الأموال إلى 
الخارج؛ إذا ما تبين وجود أسعار فائدة حقيقية سالبة في 
ظل وجود معدلات تضخم مرتفعة في الاقتصاد القومي. 

(1) إن هيكل القطاع المصرفي حاليا يضم كل أنواع الملكية 
في البنوك؛ وأن القوانين الحالية لا تحول .بين القطاع 
للخاص المحلي والأجنبي في تملك البنوك في مصر أو 
تأسيس بنوك جديدة» ولكن التعديلات التشريعية الأخيرة 


مجلة البحوث الإدارية 


في قانون البنوك تحاول إنهاء الحكومة في هذا القطاع 
وفي ضوء الدور الهام الذي تقوم به البنوك التجارية 
العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصرء 
ينتصر التفكير القائل بأنه يجب أن تظل الحكومة ممتلكة 
قدرا من الجهاز المصرفي يمكنها من توجيه المدخرات 
إلى المشروعات ذات البعد الاجتماعي بالنسبة للاقتصاد 
حيث تضع هذه المشروعات في اعتبارها النفقة والعائد 
الاجتماعي وليس العائد التجاري فقط. ؛") 
(4؛) جنسية المشترين: قد تكون الحكومة ملزمة بتحرير 
القطاع المصرفي بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي 
وبموجب اتفاقية تحرير الخدمات المالية في ديسمبر 
: ولكنها ليست ملزمة بأن تبيع بنكا عاما للأجانب 
فالأفضل أن يقتصر دخول الجانب في القطاع المصرفي 
حاليا على البنوك الخاصة والمشتركة وأن يكون البيع 
للمصريين فقط للحيلولة دون سيطرة الأجائب على 
المصارف المصرية؛ خاصة بعد انتقال ملكية عدد كبير 
من البنوك المشتركة للأجانب وذلك في ضوء أن 
المستثمر الأجنبي عادة ما يلجأ إلى تحويل الأرباح إلى 
الخارج ولا يستثمرها داخل البلاد ويهتم بالأرباح المادية 
فقط دون الأخذ بالاعتبارات القومية يفضل تمويل 
الشركات عابرة القوميات. 
(5) بالنسبة للبعد الزمني لخصخصة البنوك التجارية فمن 
الأفضل أن تؤجل إلى حين الانتهاء من الآتي: 
- خصخصة البنوك المشتركة تماما. 
- برنامج خصخصة المؤسسات العامة؛ حيث تبلغ الديون 
القائمة على هذه المؤسسات للجهاز المصرفي حوالي 
"امليار جنيه؛ ويقدر أن 951١‏ إلى 907١‏ منها تعتبر 
ديونا مشكوكاً في تحصيلها حيث تبين من إحصائية 
لصندوق النقد الدولي 1841 لعام ١144‏ أن ١,؟‏ مليار 
جنيه؛ أي بنسبة 996٠‏ تقريبا قد استخدمت في تسوية 
مديونية المؤسسات العامة لدى الجهاز المصرفي. 
- تسوية ديون البنوك العامة لدى الهيئات والشركات 
الحكومية والقطاع العام قبل تقييم أسهمها وأجراء 
خصخصتهاء فسداد مديونية هذه الجهات لدى البنوك 
سيؤدي إلى حصول البنوك على موارد مالية جديدة» ومن 
ثم يؤدي في النهاية إلى تقييم مرتفع لأسهم البنوك .9 
(1) بالنسبة لأسلوب الخصخصة: يرى الباحثين أن الخصخصة 
من خلال اندماج بنك حكوميء في بنك آخر قطاع خاص 
وظهور كيان خاص جديد. قد لا تؤدي بالضرورة إلى مزيد 


بحوث محكهه 
من المنافسة في الاقتصاد بل على العكس قد تؤدي إلى 
تحول الاحتكارات العامة إلى احتكارات خاصة؛ ومن ثم 
يجب الانتباه إلى هيكل السوق وقد لا يكون الأسلوب 
الأفضل للخصخصة هو العمل على زيادة رؤوس أموال 
البنوك القائمة وأن تكون في صورة أسهم تطرح للاكتتاب 
العام للمصريين في السوق ويتم تداولها في البورصة.") 
تجارب بعض الدول في خصخصة البنوك كنموذج 

يسترشد به في خصخصة البنوك في مصر 

أولاً: تجربة المكسيك في خصخصة البنوك التجارية : 
عملت الحكومة المكسيكية على اتخاذ العديد من السياسات 

بهدف الإصلاح المالي وأهم ما قامت به الحكومة المكسيكية 

في مجال الإصلاح المالي هو خصخصة البنوك التجارية 
المكسيكية؛ ولضمان الرقابة المكسيكية على البنوك تم النص 

على وجود أربع فئات لأسهم البنوك كالأتي: (') 

)١(‏ الأسهم ”4“ والتي يجب أن تكون على الأقل 905١‏ من 
رأس المال العادي ويجب أن تكون ملكيتها لأفراد 
مكسيكي وهي ترتبط بالرقابة الاستراتيجية للبنك. 

(1) الأسهم 87“ والتي يمكن إن تصل إلى 7044 من رأس 
المال العادي والتي تتحدد نسبتها بالأسهم. 

(") الأسهم ”0“ والتي يمكن إن تصل إلى 907١‏ من رأس 
المال العادي ويملكها أفراد وهيئات مكسيكية كما يمكن 
إن يملكها مستثمرون أجانب. 

(؛) الأسهم ”1“ التي تمثل رأس المال الإضافي ويمكن إصدارها 
في 961٠0‏ من رأس المال العادي ويمكن إن يحمل هذه الأسهم 
نفس حامل الأسهم "0" ولكن بحقوق تصويت اقل . 

وقد وضعت الحكومة المكسيكية قوانين تعمل على الحد من 
تمركز مخاطر الاتتمان مع نظام شامل لتصنيف 
القروض طبقا لمخاطرها مع التزام البنوك بتكوين 
احتياطات عامة تصل إلى 90١‏ من متوسط رصيد 
محفظة القروض في البنوك التجارية لضمان حسن 
المنافسة بين البنوك التجارية المكسيكية . 
كما وضعت الحكومة المكسيكية نظاماً وتشريعاً مصرفياً 

يسمح للبنوك المكسيكية بالقيام بالنظام المصرفي الشامل 

(البنوك الشاملة) من عمليات مصرفية وتأمين وسمسرة 

وغيرها من الخدمات المالية. 


بحوث محكمة 

ويمكن تتبع مراحل خصخصة البنوك التجارية المكسيكية 
على النحو التالي: !"" 
(ا) المرحلة الأولى ‏ القيام بالأعمال التحضيرية : 

وفيها يتم تحديد مواصفات واختيار مقدمي العطاءات؛ مع 
كتابة النشرة التمهيدية لبيع كل بنك والإعلان عن المزاد 
وفواعده مع دراسة ضرورة تمتع المستثمرين المحتملين 
بالخبرة والقدرة على تحقيق مساهمة إيجابية في النمو 
المستقبلي للببوك. 

ويعتبر الحصول على تقييمات البنوك دائما عملية صعبة 
بسبب مشكلات المعلومات المقترنة بتقدير أداء القروض 
التجارية والصناعية ولكن البنوك المكسيكية كانت في وضع 
مالي سليم لما فرضت الحكومة المكسيكية أثناء الأزمة من 
تكوين احتياطات كافية ضد خسائر القروض مما سهل من 
عملية خصحصة البنوك الحكومية . 
(ب) المرحلة الثانية: 

وفيها قام مقدمو العطاءات بوضع تأمينات مالية كودائع 
في الببوك مع خطاب بضرورة سرية المعلومات التي تم 
الحصول عليهاء مع الحرص على تساوي جميع مقدمي 
العطاءات في حق الاطلاع على المعلومات وزيارة البنوك 


ومقابلة الإدارة . 
(ج) المرحلة الثالثة - المزاد وفتح المظاريف واختيار من 
موقع عليه المزاد: 


وذلك بواسطة اللجنة المختصة بذلك وقد يتم اختيار 
المشتري بناء على سعر الشراء الأعلى بشرط ارتفاع هذا 
السعر عن السعر الذي حددته اللجنة أولا وكان من الطبيعي 

إن تكوى العطاءات الأعلى ثمنأ هي الفائزة بحق الشراء. 

(د) المرحلة الرابعة ‏ عمليات البيع نفسها: 
وديها يتم نقل ملكية الأسهم بمجرد إعلان المجموعة 

الفائزة بحق شراء البنك مقابل دفع أجمالي القيمة المعروضة. 

() الدروس المستفادة من عملية خصخصة البنوك التجارية 

في المكسيك :8") 

)١(‏ أهمية البيع نقداء لما لهذه الخطوة من قدرة كبيرة في 
تأكيد وتكريس الشفافية وأنها تقطع العلاقة بين المشتري 
والحكومة بعد إتمام عملية البيع باستثناء الإشراف 
الحكومي على أداء البنك كمصرف عادي. 

(؟) ضرورة الحرص على مركزية إدارة عملية 
الخصخصة وضرورة صياغة القوانين التي تحمي 
المستثمرين الجدد سواء أكانوا ملاك وطنيين أو أجانب. 

(")توسيع قاعدة ملكية اسهم البنوك التجارية العامة فقد اشترك 


مجلة البحوث الإدارية 


أكثر من ١7١‏ آلف مستثمر خاصء منهم موظفون 

عموميون من خلال أموال خاصة؛ بينما لم يحصل أي 

مستثمر هرد على أكثر من 96٠١‏ من أسهم أي بنك كما تم 

تقوية الحضور الإقليمي للبنوك: وهكذا قامت المكسيك 

بعملية خصخصة واسعة شملت كل البنوك التي تم تأميمها 

في عام 1187 وبذلك فتحت المجال أمام مزيد من المنافسة 

بين البنوك التجارية؛ معتمدة في ذلك على بنوك ذات ملكية 

خاصة وبنوك ذات ملكية أجنبية. 

وتوضح دراسة أجراها البنك الدولي إلى ان دولة المكسيك 
من بين احدى عشرة دولة ضمن _اثنتي عشرة حالة أدت 
الخصخصة فيها إلى تحسن الأحوال وزيادة الرفاهية محليا وتنكر 
الدراسة أيضا انه في تسعة من الاثنى عشرة حالة ارتفمت 
الإنتاجية مما أدي إلى زيادة الاستثمار كما نتج عن تنويع الإنتاج 
نمو سريع في الشركات موضوع الدراسة؛ وتشير الدراسة أيضا 
إلى ان العمالة ككل لم تتدهور أحوالها حتى لو اخذنا في الحسبان 
عمليات التسريح والتقاعد الجبري. ١‏ 

وقد كان تحسن الاقتصاد المكسيكي مفتاحا للخصخصة 
الناجحة لبنك تليمكس المكسيكي والبنوك الثمانية عشر إلى 
إن جاءعت على رأس خطة الخصخصة في البلاد عام 
وقد كان توقيت بيع البنوك حساسا حيث لم 
تكن مؤشرات تحسن الاقتصاد قد اتضحت بعد إلى آن جاء 
عام »1134١‏ كما يقول الدليل السنوي للخصخصة الصادر 
في عام ١191‏ ولكن التزاما من الحكومة المكسيكية بجدول 
صارم مدته عامان كان قد قرره الرئيس (ساليناس دى 
جورتاري) فقد قامت هذه الحكومة ببيع بنك واحد كل ثلاثة 
أسابيع في الفترة من مايو ١441‏ إلى يونيو 1147؛ مما نتج 
عنه تحقيق أرصدة ١7,5‏ بليون دولارء وارتفاع آثمان البيع 
التي بلغت في المتوسط إلى اكثر من " أضعاف القيمة 
الدفترية ( بالتحديد 7,١‏ ) و54,1١‏ ضعف العوائد . 
ثانياً: تجربة شيلي في خصخصة البنوك التجارية :9') 

تعتبر تجربة شيلي في إصلاح النظام المالي من أهم 
التجارب التي يمكن الاستفادة منها في إصلاح النظام المالي 
في مصرء حيث تم إصلاح النظام المالي في شيلي في سياق 
إصلاحات بعيدة المدى . 

إلا إن أهمية تجربة شيلي في إصلاح النظام المالي تكمن 
في طريقة مواجهه المشكلات والأزمات التي صاحبت تحويل 
النظام الاقتصادي من نظام تتدخل فيه الدولة بصورة مباشرة 
إلى نظام السوق عن طريق إعادة هيكلة البنوك والمنشآت 


مجلة البحوث الإدارية 


الاقتصادية وتغيير هيكل الاقتصاد والنظام المالي بشكل كبير. 
وقد قامت الحكومة الشيلية بتنفيذ برنامج الخصخصة في 
خطوات يمكن توضيحها هيما يلي: 9" 
)١(‏ تحسين الأصول وجودتها (الجاذبية الاستثمارية للبنوك): 

تفهمت الحكومة الشيلية انه س اجل تحقيى هدا الغرض فانه 
يجب عليها إن تجعل هده البنوك دات جاذبية استثمارية أكثر. 
وكانت محفظة الديون المعدومة هي العقبه الرئيسية أمام الصحة 
المالية للبنوك؛ وقد وافق البنك المركزي في شيلي على شراء 
القروض الخطرة من البنوك على إن تحول البنوك جزءا من 
أرباحها لأعاده شراء محفظة قروضها. وقد حصل البنك 
المركزي من خلال ذلك على ” بليون دولار أمريكي في 
قروض لم يتم حسن استغلالها على الوجه الأمثل. 
)١(‏ استخدام ما يسمى بمبدأ الرأسمالية الشعبية من اجل 
تشجيع الجمهور على شراء اسهم البنك : 

منح البنك المركزي الشيلي قروضا مدتها ١©‏ سنة بدون فائدة 
لصغار المستثمرين الذين اشتروا اسهماء وقد استحق هذا التمويل 
التفضيل فقط للمواطنين الديس يسددون الضرائب المستحقة عليهم 
أولا بأول؛ وقد حصل ٠١‏ ؛ ألف مواطن على هذه الأموال بدون 
فوائد واشتروا ما قيمته 4٠١‏ مليوس دولار س الأسهم في البنكين 
الرائدين» وهما بنك شيلي وبنك سانتياجو. 
ويقدر البنك المركزي الشيلي أنه نجح في إعادة رسمله 
البنوك بتكلفة تتراوح فقط من 9648 99٠١‏ مما كان 
سيحدث من تكاليف في حالة تصفية هذه البنوك . 
(") تنفيذ البيع : 

أعلنت الحكومة الشيلية أنها سوف تشتري أي زيادة في 
راس المال لم يتم شراؤها من قبل الأفرادء وذلك لعدم وجود 
اتحاد ضامنين للاكتتاب في الأوراق المالية غير إن هذه 
الملكية ل تستمر طويلاء وكان على كل هيئة شيلية أن تبيع 
على الأقل من أسهمها سنويا ومن ثم ستقوم الحكومة 
خلال © سنوات ببيع كل أسهمها في البنوك. 

ومن ذلك يمكن استنتاج أن تجربة الخصخصة للبنوك 
التشيلية مازالت في بدايتهاء من حيث معرفة أثر هذه 
العمليات على الاقتصاد الكلي. إلا أن المنافسة بين 
المؤسسات المالية المملوكة للقطاع الخاص في شيلي قد أدت 
إلى نشأة مجموعة متنوعة من الأدوات المالية أمام المدخرين 
ويستطيع الأفراد والشركات الذين لديهم فائض أموال أن 
يختاروا الأدوات التي لها سعر فائدة ثابتة ومتغيرة وبتواريخ 
استحقاق متباينة ودرجات متنوعة من الضمان. 

وما رالت البنوك التشيلية تحاول النهوض من الأزمة 


بعوث محكمة 
المالية وتحتاج إلى وقت كبير لبلوغ ما يمكن وصفه بان 

الصحة والسلامة المالية الكاملة. 
ومع ذلك يمكن استنتاج إن شيلي تقترب مس توازن ملائم 

دين رقابة وتنظيم الحكومة الدي يحدد ابتكار وتنمية سوق 

رأس مال وسياسات عدم التدخل التي تسمح للبنوك والهيئات 
المرتبطة بها باتباع استراتيجيات مرتفعة المخاطر وتقلل 

بذلك من استقرار القطاع المالي بأكمله. 
ويمكن استخلاص بعض الدروس من التجربة الشيلية في 

خصخصة البنوك : (9) 

]١[‏ تجنب | خصخصة البنوك بصورة متعجلة لأن 
الخصخصة السريع تؤدي إلى تركز محفظة القروض مع 
عدم جودتها الآمر الذى يؤدى إلى ضعف برنامج 
الخصخصة بأكمله في الأجل الطويل . 

[1] أهمية وجود إطار قانوني وتشريعي قوي يدعم من 
أشراف الحكومة القوى على النظام المالي ويتوفر لديه 
الإطار المناسب لاكتشاف بداية لازمة مالية يمكن إن تقع 
في النظام المالي. 

[؟] أهمية وجود نظام للتأمين على الودائع من اجل 
المحافظة على الثقة في النظام المالي في حالة انهيار أحد 
البنوك في ظل حرية الدخول والخروج لمجال العمل 
المصرفي بعد تطبيق سياسة السوق في تخصيص 
الموارد المالية للبنوك. 

[؛] أهمية قيام الدولة بتخطيط السياسة النقدية للحد من 
التوسع الانتماني المصاحب لسياسة التحرر في النظام 
المصرفي؛ حيث أنه غالبا ما تزداد معدلات الائتمان 
وذلك اما لغياب الإدارة الخبيرة بالأعمال المصرفية 
وقدرتها على دراسة المخاطر على هذه القروض أو 
لرغبة البنوك الخاصة في تحقيق أرباح سريعة بمعدلات 
مخاطرة عالية. لذلك فان السياسة النقدية مطالبة بأن تحد 
من هذه التوسعات الاتتمانية الكبيرة. 

[0] تأثير وتأثر كل من النظام المالي والاقتصادي الكلي في 
بعضهن البعضء وعدم التأكد من أيهما يسبب حدوث الأزمة 
للآخرء لذلك فالإصلاح لأي منهما يتطلب إصلاح كليهما. 

[1] ضرورة تدخل الدولة المناسب والمتدرج عند شعورها 
بحدوث أزمة مالية للبنك وذلك حتى لا تتفاقم المشاكل في 
النظام المصرفي والنظام الاقتصادي الكلي لما بينهما من 
ارتباط وثيق وتفاعلهما معا. 

[] دور البنك المركزي في زيادة جاذبية البنوك المعروضة 
اللبيع للمستثمر الراغب في شراء هذه البنوك؛ وس ثم فان 


بحوث محكمة 
على البنك المركزي دورا أساسيا في تحسين محفظة 
الأوراق المالية والقروض وجودة الأصول في هذه البنوك. 
[4] أهمية طرح اسهم البنوك العامة عند تخصيصها 
للاكتتاب العام وذلك من اجل توسيع قاعدة الملكية في 
اسهم البنوك ويعتبر هذا الأسلوب افضل من أي طريقة 
أخرى لزيادة رؤوس الأموال الخاصة بالبنوك؛ كما أن 
توسيع قاعدة الملكية في اسهم البنوك يمثل عاملا مهما 
وقويا ضد محاولات التأميم في المستقبل . 
المبحث الرابع 
مقارنة أداء البنوك العامة (البنك الأهلى المصرى) 
بأداء بنوك الاستثمار والأعمال (البنك التجارى 
الدولى) خلال الفترة /951١-007/95.17؟‏ 
سنقوم فى هذا المبحث بإجراء مقارنة بين أداء البنوك 
العامة (البنك الأهلى المصرى) وأداء بنوك الاستثمار 
والأعمال (البنك التجارى الدولى) خلال الفترة 1551 - 
وذلك باستخدام عدة مقاييس لتقييم أداء البنوك 
التجارى تشتمل على مقياس السيولة» مقاييس مدى أمان 


مجلة البحوث الإدارية 


البنك أو مدى ملائمة رأس مال البنك؛ مقاييس التوظيف أى 
مدى قدرة البنك على توظيف أمواله؛ مقاييس الربحية أي 
مدى قدرة البنك على تحقيق الربحية؛ وذلك للتعرف على 
مستقبل خصخصة البنوك العامة وإمكانية خصخصتهاء وفيما 
يلى مقياس أداء البنوك العامة (البنك الأهلى المصرى) 
مقارنة بأداء البنوك الاستثمارية (البنك التجارى الدولى): 
أولاً: مقياس السيولة (المعدل النقدى): 
وهو مقياس يوضح ما لدى البنك من أموال؛ ويتضح من 
الجدول رقم )١(‏ والشكل رقم )١(‏ التاليان ما يلى: 
- حقق البنك التجارى الدولى (9611) وهو معدل نقدى أفضل 
من البنك الأهلى المصرى (9647) خلال عام 19917. 
- بينما تفوق البنك الأهلى المصرى على البنك التجارى 
الدولى فى الفترة من ١538‏ إلى ٠٠١1/٠٠١7‏ حيث بلغ 
الفرق فى صالح البنك الأهلى المصرى 90179,4: 
906,١ :961,5 4‏ 60:5 فى الفترة من 1١994‏ 
٠٠١1/7٠١7‏ على التوالى. 


جدول رقم )١(‏ 
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المصدر: محسوب بواسطة الباحث من واقع للبيانات المالية المستخرجة من البنك المركزي المصري والموجودة الملحق الإحصائي. 
شكل رقم (1) 
مقارنة المعدل النقدي للبنك الأهلي المصري بالبنك التجاري الدولي 


2000 2001 2002 


ننيلا 1998 1297 


المصدر: تم بمعرفة الباحث من البيانات المالية بميزانيات البنك الأهلي والبنك التجاري الدولي خلال الفترة محل الدراسة 


والموجودة بالملحق الإحصائي. 


ثانيً: مقاييس مدى أمان البنك أو مدى ملائمة رأس 2 .2.007/٠١5‏ وظل البنك التجارى الدولى محتقا 
مال البنك: معدلات خلال الست سنوات السابقة أكبر من المعدل 
المقبول عالمياً عكس البنك الأهلى المصرىء حيث ظل 
خلال الثلاث سنوات الأولى محققاً معدلات أعلى من 
المعدل العالمى ثم خلال الثلاث سنوات التالية حقق 
معدلات أقل من المعدل المقبول عالمياً. 
- لكن المشكلة فى هذا المعدل أنه زادت قدرة البنك على 
جذب الودائع فإن معنى ذلك أن هذا المعدل سوف يأخذ فى 
الانخفاض دون أن يقوم البنك باستخدام هذه الودائع فى أى 
شكل من أشكال الاستثمارء وذلك من منطلق أن الودائع 
فى حد ذاتها لا تمثل مخاطر إنما المخاطر قد تأتى عندما 
يقوم البنك فى تشغيل موارده ومن ضمنها فى أوجه 
الاستخدام المذتلفة لذلك سوف يتم حساب المعدل التالى. 


هناك مجموعة من المعدلات التى تقيس مدى ملائمة أو 
مدى أمان رأس مال البنك وهى ما يلى: 
)١(‏ معدل قدرة حقوق الملكية على رد ودائع العملاء : 
يهدف هذا المعدل إلى حساب مدى قدرة حقوق الملكية 
فى كل بنك على رد قيمة الودائع التى بحوزته؛ وذلك كمعيار 
يطمش أصحاب الودائع؛ ويلاحظ أن المعدل المقبول عالمياً 
لهذا المعدل هو 99٠١‏ على الأقل؛ يتضح من الجدول رقم 
)١(‏ والشكل رقم (") التاليان ما يلى: 
- يلاحظ ان البنك التجارى الدولى لديه القدرة على رد 
الودائع من حقوق الملكية أكبر من قدرة البنك الأهلى 
المصرى خلال الفترة محل الدراسة -١951‏ 
جدول رقم (5) 
مقارنة معدل قدرة حقوق الملكية على 
رد الودائع للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي 


البنك الأهلي المصري يفنا | لضكت: | رلك 


البنك التجاري الدولي لفك 1 901455 
الفرق في صلح البنك الأهلي لمصري 
الفرق في صلح البنك التجاري الدولي 


المصدر: محسوب بواسطة الباحث من واقع البيانات المالية المستخرجة من البنك المركزي المصري والموجودة بالملحق الإحصائي. 
شكل رقم (1) 
مقارنة معدل قدرة حقوق الملكية على رد ودائع العملاء بالبنك الأهلي المصدري والبنك التجاري الدولي 
25 


المصدر: تم بمعرفة الباحث من البيانات المالية بميزانيات البنك الأهلى والبنك التجارى الدولى خلال الفترة محل الدراسة 
والموجودة بالملحق الإحصائى. 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


)١(‏ معدل مدى قدرة حقوق الملكية على تغطية الأصول: ضئيلة جداً عن البنك التجارى الدولى والذى ظل بالرغم 
يهدف هذا المعدل إلى أهمية أن تغطى حقوق الملكية من ذلك خلال الست سنوات السابق ذكرها محققاً معدلاً 


مخاطر استخدام الأصول؛ ويلاحظ أن المعدل المقبول عالمياً أكبر من المعدل المقبول عالمياً وهو 965. 
هو 906 على الأقل. ويتضح من الجدول رقم (؟) والشكل2 - أما البنك الأهلى المصرى فحقق معدلات تقل عن البنك 
رقم (©) التاليان ما يلى: التجارى الدولى خلال الفترة محل الدراسة وكانت قدرته 
- يلاحظ أن البنك التجارى الدولى لديه قدرة أكبر من البنك على تغطية الأصول فى الأعوام الثلاثة الأولى معدل 
الأهلى المصرى على تغطية الأصول فيما عدا عام أكبر من المعدل العالمى» لكن فى الأعوام الثلاثة التالية 
59 الذى حقق فيه البنك الأهلى المصرى زيادة حقق معدلات أقل من المعدل المقبول عالمياً. 
جدول رقم (5) 
مقارنة معدل قدرة حقوق الملكية على تغطية الأصول للبنك الأهلى المصرى 
والبنك التجارى الدولى 


البنك الأهلى المصرى /اه, 61 | “967,4 | 4لاره96 | مارهم9 


البنك التجارى الدولى 00/١‏ | ترةم؟ | كرمم؟ | 963,510 
الفرق فى صالح البنك الأهلى المصرى 
الفرق فى صالح البنك التجارى الدولى 


المصدر: محسوب بواسطة الباحث من واقع البيانات المالية المستخرجة من البنك المركزى المصرى والموجودة بالملحق الإحصائى. 


شكل رقم (7) 
معدل مدى قدرة حقوق الملكية على تغطية الاصول 


| | 
| وس 
8 18 
5 
2002 2001 2000 14999 1998 12537 
المصدر: تم بمعرفة الباحث من البيانات المالية بميزانيات البنك الأهلى والبنك التجارى الدولى خلال الفترة محل الدراسة 
والموجودة بالملحق الإحصائى 
(") معدل مدى قدرة حقوق الملكية على تغطية الأصول الخطرة: القروضء الأصول الثابتة؛ أصول أخرىء ويلاحظ أن المعدل 
يهدف هذا المعدل إلى ضرورة تغطية حقوق الملكية المقبول عالمياً هو 968 ويتضح من الجدول رقم (4)؛ 
للأصول الخطرة التى تتمثل فى استثمارات الأوراق المالية» والشكل رقم (4) التاليان ما يلى: 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


- نلاحظ أن البنك التجارى الدولى أكثر قدرة من البنك من المعدل العالمي وهو 964. 
الأهلى المصرى على تغطية الأصول الخطرة وإن كان2 - أما البنك الأهلى المصرى فقد حقق خلال الثلاث سنوات 
البنك الأهلى المصرى حقق معدلاً أكبر من معدله فى الأولى معدلات أكبر من المعدل العالمى؛ بينما حقق 
عام ١1191‏ ولكن بنسبة ضئيلة وظل البنك التجارى معدلات أقل من المعدل العالمى خلال الثلاث سنوات التالية. 
الدولى خلال الست سنوات السابقة محققاً معدلات أكبر 

جدول رقم (؛) 

مقارنة معدل قدرة حقوق الملكية على تغطية الأصول الخطرة للبنك الأهلى 

المصرى والبنك التجارى الدولى 


البنك الأهلى المصرى | م9 


البنك التجارى الدولى لاجره 97 | 14,١اوة‏ 
الفرق فى صالح البنك الأهلى المصرى 
الفرق فى صالح البنك التجارى الدولى 
المعدل العالمى 
المصدر: محسوب بواسطة الباحث من واقع البيانات المالية المستخرجة من البنك المركزى المصرى والموجودة بالملحق الإحصائى. 
شكل رقم (4) 
مقارنة معدل قدرة حقوق الملكية على تغطية الأصول الخطرة بالبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى 


1997 0 19980 4 

المصدر: تم بمعرفة الباحث من البيانات المالية بميزانيات البنك الأهلى والبنك التجارى الدولى خلال الفترة محل الدراسة 
والموجودة بالملحق الإحصائي. 

(4) معدل هامش الأمان فى مواجهة مخاطر الاستثمار: الأهلى المصرى على مواجهة مخاطر الاستثمار العادية. 
الغرض من هذا المعدل الوقوف على مدى قدرة حقوق2 - أما البنك الأهلى المصرى فتراه فى سنة يحقق معدل 
الملكية على تغطية أو مواجهة المخاطر التى قد تحدث فى منخفض نظراً لاهتمامه بالاستثمارات العادية وفى سنة 


استثمارات البنك. ويلاحظ أنه كلما ارتفع هذا المعدل لكما أخرى نجد نسبة معدله قد ارتفعت نظراً لعدم اهتمامه بمثل 
زادت قدرة البنك على مواجهة مخاطر الإقراض؛ ويتضح هذه الاستثمارات بالقدر الكافى وإن ظل لخمس سنوات 
من الجدول رقم (5) والشكل رقم (2) التاليان ما يلى: يحقق معدلات أقل من معدلات البنك التجارى الدولى. 


- يلاحظ أن البنك التجارى الدولى أكثر قدرة من البنك 


مجلة البحوث الإدارية 


جدول رقم (5) 


الفرق فى صالح البنك الأهلى المصرى | - 
الفرق فى صالح البنك التجارى الدولى 


مقارنة هامش الأمان فى مواجهة مخاطر الاستثمار للبنك الأهلى المصرى 
والبنك التجارى الدولى 


0 الست اريت 


0 001 - ااه 200 | 96000 


أ لمسيك: 


لضن 


| لد نهد 


المصدر: محسوب بواسطة الباحث من واقع البيانات المالية المستخرجة من البنك المركزى المصرى والموجودة بالملحق 


الإحصائى. 


شكل رقم (ه) 
مقارنة هامش الأمان فى مواجهة مخاطر الاستثمار للبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى 


البنك الأهلى المصرى 
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المصدر: تم بمعرفة الباحث من البيانات المالية بميزانيات البنك الأهلى والبنك التجارى الدولى خلال الفترة محل الدراسة 


والموجودة بالملحق الإحصائى 


(5) معدل قدرة حقوق الملكية على تغطية الالتزامات 
العرضية غير المغطاة نقداً : 

الغرض من هذا المعدل هو قياس قدرة البنك على تغطية 
المخاطر المحتمل وقوعها والمرتبطة بالالتزامات التى تترتب 
على تقديم البنك لخدمات مصرفية لعملائه؛ ويتضح هذا من 
الجدول رقم (1) والشكل رقم )1١(‏ التاليان ما يلى: 
- يتضح أن البنك التجارى الدولى لديه قدرة أكبر من قدرة 


البنك الأهلى المصرى على مواجهة مخاطر الالتزامات 
العرضية غير المغطاة نقداً. 

- أما البنك الأهلى المصرى فلقد حقق خلال الثلاث سنوات 
الأولى معدلات مرتفعة نسبياً عن المعدلات المحققة خلال 
الثلاث سنوات التالية» وأنه ظل خلا الست سنوات محتقا 
معدلاً أقل من معدلات البنك التجارى الدولى. 


ججلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


جدول رقم (1) 


مقارنة معدل قدرة حقوق الملكية على تغطية الالتزامات العرضية للبنك الأهلى 
المصرى والبنك التجارى الدولى 


901١4,٠١| 90١,44 | لال‎ 


الام | لحركت! | لمرهكة؟ | 1,46كمة 


59/0101 


البنك الأهلى المصرى 
البنك التجارى الدولى 
الفرق فى صالح البنك الأهلى المصرى | 3 - 
الفرق فى صالح البنك التجارى الدولى ا | عمرهد أإفكعوم أإعمءم [إكلركم 
المصدر: محسوب بواسطة الباحث من واقع البيانات المالية المستخرجة من البنك المركزى المصرى والموجودة بالملحق الإحصائي. 
شكل رقم (5) 
مقارنة معدل قدرة حقوق الملكية على تغطية الالتزامات العرضية للبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى 


البدك التجارى الديلي 88 
البذله الأهلي المصرى 6 
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المصدر: تم بمعرفة الباحث من البيانات المالية بميزانيات البنك الأهلى والبنك التجارى الدولى خلال الفترة محل الدراسة 
والموجودة بالملحق الإحصائى 
(1) معدل قدرة حقوق الملكية على مواجهة مخاطر الإقراض: بعد ذلك فى الثلاث سنوات التالية نجد أن البنك الأهلى 
الغرض من هذا المعدل قياس مدى قدرة حقوق الملكية المصرى انخفضت قدرته على تغطية مخاطر الإقراض 
بالبنك على مواجهة المخاطر التى تأتى نتيجة قيام البنك بدون ضمان عينى عن البنك التجارى الدولى بنسبة 
بإقراض أو تقديم بعض القروض بدون ضمانات عينية؛ ويتضح22 كبيرة إلى حد ما بالرغم من انخفاض قدرة البنك التجارى 
هذا من الجدول رقم (7) والشكل رقم (1) التاليان ما يلى: الدولى عن الأعوام الثلاثة الأولى. 
- يتبين أن البنك الأهلى المصرى كانت لديه القدرة على - أخيراً يمكن القول أن البنك التجارى الدولى ظل مستمراً 
مواجهه مخاطر الإقراض بدون ضمان عينى خلال فى الحفاظ على معدله بقدر معقول عن البنك الأهلى 
الثلاث سنوات الأولى أكبر من قدرة البنك التجارى المصرى خلال الفترة محل الدراسة. 


الدولى وإن كانت النسب بينهما متقاربة إلى حد ماء ثم 


مجلة البحوث الإدارية 


جدول رقم (17) 


لكك كن 
لضن 


الفرق فى صالح البنك الأهلى المصرى 
الفرق فى صالح البنك التجارى الدولى 


مقارنة معدل قدرة حقوق الملكية على تغطية القروض بدون ضمان عينى للبنك 
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الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى 
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المصدر: محسوب بواسطة الباحث من واقع البيانات المالية المستخرجة من البنك المركزى المصرى والموجودة بالملحق الإحصائى. 
شكل رقم (10) 
مقارنة معدل قدرة حقوق الملكية على تغطية القروض بدون ضمان عينى للبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى 
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المصدر: تم بمعرفة الباحث من البيانات المالية بميزانيات البنك الأهلى والبنك التجارى الدولى خلال الفترة محل الدراسة 


والموجودة بالملحق الإخحصائي 
ثالثاً: معدلات توظيف الأموال: 
الغرض من هذه المعدلات قياس مدى قدرة البنوك على 
تشغيل وتوظيف ما لديها من أصولء وهى ما يلى: 
)١(‏ معدل إقراض الودايع: 
يقيس هذا المعدل مدى قدرة البنك على تشغيل الودائع 
التى بحوزته فى شكل قروض تقدمها للعملاء؛ ويتضح هذا 
من الجدول رقم (8) والشكل رقم (8) التاليان ما يلى: 
- يتبين أن البنك التجارى الدولى لديه قدرة أكبر من قدرة 
البنك الأهلى المصرى على إقراض الودائع فحقق 
معدلات أكبر من معدلات البنك الأهلى المصرى عبر 


الست السنوات؛ وبالتالى فإن لديه قدرة أكبر من البنك 
الأهلى المصرى على توليد الأرباح. " 

- ولكن هذا المعدل يقيس قدرة البنك على إقراض الودائع 
ويتصور أن الإقراض يمول عن الودائع فقط وهذا أمر 
غير حقيقى ولا يتفق مع الأعراف المحاسبية التى لا 
يمكن أن تخصص أموالاً بعينها من أموال الموارد 
لتمويل نفقات بعينها من مصروفات مالية؛ لأن الأموال 


عادة عندما تدخل فى موارد البنك لا نستطيع تحديد هذا 
المورد أو غيره فى أى وجه استخدام قد استخدم؛ لأن 
الأموال عندما تدخل؛ تدخل فى وعاء واحدء لذلك تم 
عمل المعدل التالى. 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


البنك الأهلى المصرى 
البنك التجارى الدولى 


م9 
ل 2ت 
الفرق فى صالح البنك الأهلى المصرى | - |- |- |- 3 |- 
الفرق فى صالح البنك التجارى الدولى | 77,17 96 | 0070 | كلو 6 | لجيه اتام 9644 
المصدر: محسوب بواسطة الباحث من واقع البيانات المالية المستخرجة من البنك المركزى المصرى والموجودة بالملحق الإحصائى. 


شكل رقم (8) 
مقارنة معدل إقراض الودائع للبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى 
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المصدر: تم بمعرفة الباحث من البيانات المالية بميزانيات البنك الأهلى والبنك التجارى الدولى خلال الفترة محل الدراسة 
والموجودة بالملحق الإحصائي. 


)١(‏ معدل إقراض الأموال المتاحة: الإقراض من خلال الأموال المتاحة عكس البنك الأهلى 
الغرض منه الوقوف على مدى قدرة البنك لتشغيل هذه المصرى الذى حقق معدلات أقل منه خلال الفترة محل 
الموارد (الودائع + حقوق الملكية) فى شكل قروض؛ وكلما الدراسة وإن كانت قدرته آخذه فى الزيادة من سنة إلى 


ارتفع هذا المعدل دل على ارتفاع قدرة البنك على توظيف ما أخرى كما هو الحال بالنسبة للبنك التجارى الدولى. 
لديه من أموال؛ ويتضح هذا من الجدول رقم (5) والشكل2 - يلاحظ ايضا أن هذا المعدل يقيس قدرة البنوك على 
رقم (1) التاليان ما يلى: الإقراض من الأموال وحتى هذه اللحظة نهتم بالإقراض 
- يتبين أن البنك التجارى الدولى خلال الفترة محل الدراسة فقط وكأن الإقراض هو كافة الأشكال المتاحة للتوظيف 
لديه قدرة أكبر من البنك الأهلى المصرى على تمويل بينما هناك أشكال توظيف أخرى وهى الاستثمارات. 
جدول رقم (1) 


البنك الأهلى المصرى مار | 4إردهن9 
البنك التجارى الدولى دقفن ا لفكفكن 
الفرق فى صالح البنك الأهلى المصرى 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 
شكل رقم (5) 


مقارنة معدل إقراض الأموال المتاحة للبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى 


1997 1998 1999 2000 2001 202 


المصدر: تم بمعرفة الباحث من البيانات المالية بميزانيات البنك الأهلى والبنك التجارى الدولى خلال الفترة محل الدراسة 
والموجودة بالملحق الإحصائى 
(؟) معدل توظيف الأموال المتاحة: من خلال الأموال المتاحة؛ فلقد حقق معدلات أكبر من 
معدلات البنك الأهلى على مدار الست سنوات السابقة 
وأن هذه المعدلات آخذة فى الزيادة من عام إلى آخر 
وكذلك الحال بالنسبة لمعدلات البنك الأهلى المصرىء 


الغرض من هذا المعدل الوقوف على مدى قدرة البنك 
على توظيف ما لديه من أموال متاحة فى كافة أشكال 
التوظيف الممكنة» وهذا يتضح من الجدول رقم )٠١(‏ 
والشكل رقم )٠١(‏ التاليان ما يلى: لذلك فإن قدرة البنك التجارى الدولى على توليد الأرباح 


أعلى من قدرة البنك الأهلى المصرى. 
- يتبين أن البنك التجارى الدولى لديه قدرة أكبر من البنك 


الأهلى المصرى على تمويل الإقراض والاستثمار معاً 

جدول رقم )٠١(‏ 
5 مقارنة معدل توظيف الأموال المتاحة للبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى 
ع 
البنك الأهلى المصسرى أ 91١4|‏ يفضفنت 
البنك التجارى الدولى 900 
الفرق فى صالح البنك الأهلى المصرى - |- - - 
الفرق فى صالح البنك التجارى الدولى أمعد إممد [كتكدر [كثكيور 
المصدر: محسوب بواسطة الباحث من واقع البيانات المالية المستخرجة من البنك المركزى المصرى والموجودة بالملحق الإحصائى. 


ا |9054 


م6١1‏ ا 14> 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 
شكل رقم )٠١(‏ 
مقارنة معدل توظيف الأموال المتاحة ذلبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى 
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المصدر: تم بمعرفة الباحث من البيانات المالية بميزانيات البنك الأهلى والبنك التجارى الدولى خلال الفترة محل الدراسة 
والموجودة بالملحق الإحصائى. 
رابعاً: مقاييس الربحية: - يلاحظ أن البنك التجارى الدولى يحقق عوائد مرتفعة على 
هناك العديد من مقابيس الربحية المستخدمة فى تقييم أداء ران ماله. المنفوع مقازتة "يتيك" الأفلى' المطتري» 
البنوك أهما ما يلى: ومعنى ذلك أن البنك التجارى الدولى أكثر ربحية من 
البنك الأهلى المصرى ولكن رأس المال المدفوع ليس 
() معدل العالد: على رس المال المدقوج: وحده المسئول عن توريد الأرباح بل هناك حقوق الملكية 
يتضح من الجدول رقم )١١(‏ والشكل رقم )١١(‏ التاليان ما يلى: بأكملهاء لذلك تم عمل المعدل التالى. 


جدول رقم )١١(‏ 


التجارى الدولى 

لحك 51ل لتك 
ا 
0-2 


الفرق فى صالح البنك الأهلى المصرى | - 
الفرق فى صالح البنك التجارى الدولى | 5,57 


المصدر: محسوب بواسطة الباحث من واقع البيانات المالية المستخرجة من البنك المركزى المصرى والموجودة بالملحق الإحصائى. 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


شكل رقم )1١(‏ 
مقارنة معدل العئد على رأس المال المدفوع للبك الأهلي المصري والبك التجاري الدولي 


البلك التجارى الدولى 86 
البنك الأهلى المصرى 6 
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المصدر: تم بمعرفة الباحث من البيانات المالية بميزانيات البنك الأهلى والبنك التجارى الدولى خلال الفترة محل الدراسة 
والموجودة بالملحق الإحصائي . 
(؟) معدل العائد على حقوق الملكية: ومعنى ذلك أن البنك التجارى الدولى أكثر ربحية لملاكه 
يتضح من الجدول رقم )١1(‏ والشكل رقم )١1(‏ التلان ما يلى: 2 مقارنة بملاك البنك الأهلى المصرى. 
- يلاحظ أن البنك التجارى الدولى وعلى مدار الست سنوات 22 ولكن حقوق الملكية ليست هى الوحيدة المسئولة عن توليد 
استطاع أن يحقق عائد على حقوق الملكية أكبر من الأرباح. بل هناك أيضاً الودائع؛ لذلك تم عمل المعدل التالى. 
عوائد البنك الأهلى المصرى بالرغم من ارتفاعهاء 
جدول رقم )١5(‏ 


8 8 5 8 


البنك الأهلى المصرى 


البنك التجارى الدولى 
الفرق فى صالح البنك الأهلى المصرى 


المصدر: محسوب بواسطة الباحث من واقع البيانات المالية المستخرجة من البنك المركزى المصرى والموجودة بالملحق الإحصائى. 
شكل رقم (؟١)‏ 
مقارنة معدل العائد على حقوق الملكية للبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى 
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المصدر: تم بمعرفة البلحث من الائات المالية بميزقيات البنك الأهلى والبنك التجارى الدولى خلال القترة محل الدراسة والموجودة بلملحق الإحصائى. 


مجلة البحوث الإدارية 


(؟) معدل العائد على الودائع: 
يتضح من الجدول رقم (1) والشكل رقم (17) التليان ما يلى: 
- أن البنك التجارى الدولى أكثر قدرة من البنك الأهلى 
المصرى على تحقيق عوائد على الودائع على مدار 
الست سنوات. وإن كان البنك الأهلى معدله فى تزايد 
مستمر من سنة إلى أخرىء لكنه لم يصل إلى معدلات 


بحوث محكمة 


البنك التجارى الدولى. ويجب الإشارة إلى أن انخفاض 
العائد دليل على المنافسة الداخلية أو الخارجية من قبل 
البنوك الأخرى مما أدى إلى انخفاض الفرق بين الفائدة 
الدائنة والمدينة واتجاه البنوك إلى الخدمات المصرفية 
ذات العمولات» ولكن ليست الودائع وحدها مسئولة عن 
توليد الأرباح» وإنما حقوق الملكية أيضاً. 


جدول رقم )١(‏ 


البنك الأهلى المصرى 
البنك التجارى الدولى 
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المصدر: محسوب بواسطة الباحث من واقع البيانات المالية المستخرجة من البنك المركزى المصرى والموجودة بالملحق الإحصائى. 
شكل رقم (15) 
مقارنة معدل العائد على الودائع للبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى 
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المصدر: تم بمعرفة الباحث من البيانات المالية بميزانيات البنك الأهلى والبنك التجارى الدولى خلال الفترة محل الدراسة 


والموجودة بالملحق الإحصائى. 


(4) معدل العائد على الموارد المتاحة للتوظيف: 
يتضح من الجدول رقم )١4(‏ التالى ما يلى: 

- أن البنك التجارى الدولى مازال مستمراً فى تفوقه فى 
تحقيق معدلات أعلى من معدلات البنك الأهلى المصرى 


خلال الست سنواتء مما يدل على استغلاله الأمثل لجميع 
موارده المختلفة وإن ظل البنك الأهلى المصرى فى 
استمراره فى زيادة معدلاته من سنة إلى أخرى ولكنها لم 
تصل إلى معدلات البنك التجارى الدولى. 
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جدول رقم )١4(‏ 


البنك الأهلى المصرى 


البنك التجارى الدولى 
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المصدر: لطر راسطة بلعث إن رقم فلات الناية تفرم در ا لازكرى لسرن اوجرن بلق اسار 


(5) معدل العائد على الأصول: 
يتضح من الجدول رقم )١5(‏ التالى ما يلى: 

- أن البنك التجارى الدولى يحقق معدلات عائد على 
الأصول أكبر من معدلات البنك الأهلى المصرى على 


مدار الست سنوات على الرغم من انخفاض معدله 
وارتفاع معدله من سنة إلى أخرى عكس البنك الأهلى 


المصرى الذى يرفع معدل عائده من سنة إلى أخرى لكنه 
لم يصل إلى معدلات البنك التجارى الدولى. 


جدول رقم )١١(‏ 


مقارنة معدل العائد على الودائع للبنك الأهلى 


المصرى والبنك التجارى الدولى 


نقد انل كنك الاقم الاح افا 
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المصدر: محسوب بواسطة الباحث من واقع البياات المالية المستخرجة من البنك المركزى المصرى والموجودة بالملحق الإحصائى. 


)١(‏ معدل العائد على الأصول الإيرادية: 

ينضح من الجدول رقم )١1(‏ التالى ما يلى: 

- أن البنك التجارى الدولى أكثر قدرة على تحقيق عوائد 
مرتفعة على أصوله الإيرادية أكثر من البنك الأهلى 
المصرى خلال الست سنوات, بالرغم من أن البنك الأهلى 


| 960015 .0 .2 وو 9 
كارا | 903,94 | على 7 ااا | 907,74 


المصرى خلال الست سنوات السابقة استطاع زيادة معدلاته 
من عام إلى آخر لكنه لم يصل إلى معدلات البنك التجارى 
الدولى؛ وهذا تأكيد على قدرة البنك التجارى الدولى على 
استغلال المولرد المتاح لديه الاستغلال الأمثل مما جعله 
يحقق عوائد أكثر من البنك الأهلى المصرى. 


جدول رقم )١15(‏ 
مقارنة معدل العا على اودع نك الأ ل السزب ااا اتجرى نول 


20 نك ناك نكت المج لكت الك 


520 9007 ااا | 901 
2212-5 ككل لكك للك الك الك ال 


الفرق فى صالح البنك التجارى الدولى 


المصدر: زاب بوااعلة اعت نوع لات المقية الستخرجة من لهك المركزى المسزىا ولنوجزنة 7 


هر قل 
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بلملحق الإحصائى. 
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الخلاصة: 
سصح من المقاربة السابقة بين أداء البنوك العامة (إلبنك 

ا'لاهلى المصرى) والبنوك الاستثمارية (البنك التجارى 

الدولى) خلال الفترة محل الدراسة )٠٠١1-- ١151/[‏ تفوق 

أداء الببك التجارى الدولى على البنك الأهلى المصرى فى 

معطم مؤشرات الأداءء كما هو موضح فى جدول رقم )٠١[‏ 

بالملحق الإحصائىء وذلك كما يلى: 

أولا: بالنسبة لمقياس السيولة (المعدل النقدى): 
جد أن البنك الأهلي المصرى تفوق على البنك التجارى 

الدولى فى الفترة محل الدراسة )3١١7- ١991(‏ ما عدا 

عام 1191 الذى تفوق فيه البنك التجارى الدولى؛ هذا مع 

العلم بأ لكل بنك طريقة فى تحديد المعدل المناسب له وفقاً 

لطروفه التى يمر بهاء ويلاحظ هنا أنه يجب على جميع 

الببوك النجارية سواء عامة أو استثمارية الاحتفاظ ب 90١6‏ 

سبه احتياطى نقدى و١967‏ نسبة سيولة من إجمالى الودائع 

الموجودة لديها. 

ثانيا: بالنسبة لمقاييس مدى أمان رأس مال البنك: 

- تعوق البنك التجارى الدولى على البنك الأهلى المصرى 
فى مؤشرات مدى قدرة حقوق الملكية على رد ودائع 
العملاء» مدى قدرة حقوق الملكية على تغطية الأصول. 
مدى قدرة حقوق الملكية على تغطية الأصول؛ مدى قدرة 
حفوق الملكية على تغطية الالتزامات العرضية غير 
المغطاة نقدا خلال الفترة محل الدراسة بالكامل. 

- تفوق البنك التجارى الدولى على البنك الأهلى فى مؤشر 
مدى قدرة حقوق الملكية على تغطية الأصول الخطرة 
حلال الفترة 25٠٠١7/2٠00١-١551‏ بينما تفوق البنك 
الأهلى المصرى على البنك التجارى الدولىي عام 
00 فقط. 

- تفوق البنك التجارى الدولى على البنك الأهلى المصرى 
فى مؤشر هامش الأمان فى مواجهة مخاطر الاستثمار 
حلال الفترة محل الدراسة ما عدا عام 15917. 

- تفوق البنك الأهلى المصرى على البنك الدولى فى مؤشر 
مدى قدرة حقوق الملكية على تغطية مخاطر الاقراض 
فى الفترة من 19917 الى ٠٠٠١/14‏ ثم ما لبثت ان 
تفوق البنك التجارى الدولى على الأهلى المصرى فى 
اباقى الفترة من ٠٠٠١‏ وحتى .70١37/9.017‏ 

ثالثاً: معدلات توظيف الأموال: 
تفوق البنك التجارى الدولى على البنك الأهلى المصرى 

فى جميع مؤشرات معدلات توظيف الأموال؛ وهم: معدل 


بحوث محكمة 
إقراض الودائع؛ معدل إقراض الأموال المتاحة؛ معدل 
توظيف الأموال المتاحة؛» وذلك حلال الفترة محل الدراسة 
50/2217 
رابعاً: مقاييس الربحية: 
تفوق البنك التجارى الدولى على البنك الأهلى المصرى 
هى الفترة محل الدراسة 7٠١7/7٠١1 - ١19517‏ فى جميع 
مقاييس الربحية؛ وهم: معدل العائد على رأس المال 
المدفوع؛ معدل العائد على حقوق الملكية؛ معدل العائد على 
الودائع» معدل العائد على الموارد المتاحة للتوظيف؛ معدل 
العائد على الأصولء معدل العائد على الأصول الإيرادية. 
خلاصة ما سبق تفوق أداء البنك التجارى الدولى على 
البنك الأهلى المصرى فى جميع مقابيس الأداه: السيولة» 
مدى أمان رأس المال» معدلات توظيف الأموال٠‏ مقاييس 
الربحية فى الفترة محل الدراسة ٠١1/7٠. - ١991‏ 
الأمر الذى يؤكد ضرورة (صلاح الجهاز المصرفى 
المصرى عن طريق خصخصة البنوك العامة بشرط اتباع 
بعض الضوابط والمعايير التى أوضحها الباحث فى المبحث 


الثانى لإصلاح الجهاز المصرفى المصرى. 
المبحث الخامس 
رؤية جديدة لخصخصة البنوك العامة فى الاقتصاد 
المصرى 


تؤكد العديد من الدراسات أن القطاع المالى المتطور 
والكفء كفيل بأن يسهم بقدر هائل فى تحقيق مستوى أعلى 
من النشاط الاقتصادى. كما تشير هذه الدراسات إلى أن 
الدول التى تتمتع بنظم مالية متطورة غالبا ما تنجح فى 
تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة؛ وعلى الجانب الآخر 
فإنه مما لاشك فيه أن الأجهزة المصرفية فى كثير من الدول 
قد عانت من التأثير على السياسة النقدية أو توجيه الائتمان 
أو تحديد أسعار الفائدة بما لا يتناسب مع الظروف 
الاقتصادية والمالية وكذلك بسبب عدم وجود أسواق مالية 
متطورة ومنظمة فى كثير من الدول النامية؛ وقد انعكس هذا 
كله على عجز مثل هذه الدول عن تحقيق معدلات نمو 
اقتصادية معقولة. 

ويمكن القول بأن إصلاح الجهاز المصرفى المصرى 
العام يتكون من عنصرين رئيسيين: 

العنصر_الأول وهو إصلاح البنك المركزي عن طريق 
منحه حرية أكبر فى إقرار وإدارة السياسة النقدية والائتمانية 
وتعديل التشريعات بما يكفل فعالية السياسة النقدية والائتمانية 


بحوث محكمة 


ومنحة سلطة أكبر فى مجال الإشراف على البنوك التجارية 
للتأكد من سلامة وضعها المالى والذى يعتبر من العناصر 
الرئيسية فى الاستقرار الاقتصادى. 
أما_العنصر_الثانى فهو خصخصة البنوك_العامة التى 
أصابها الضعف بسبب السياسات النقدية والاتتمانية التى 
كانت موجهة من قبل الحكومة أو سبب سوء الإدارة وعدم 
وجود الكفاءات المصرفية وفساد بعض مديرى البنوك. 
فى ضوء ما سبق يضع الباحث رؤية جديدة لإصلاج 
الجهاز المصرفى المصرى عن طريق خصخصة البنوك 
التجارية العامة لتصبح بنوك استثمارية؛ خاصة بعد أن ثبت 
فى المبحث السابق أن أداء البنوك الاستثمارية (البنك 
التجارى الدولى) أفضل من أآداء البنوك العامة (البنك الأهلى 
المصرى)؛ وتتخلص هذه الرؤية فى عدة نقاط هى: 
أولا: يتسم الجهاز المصرفى المصرى المكون من بنوك 
عامة ومشتركة واستثمارية ومتخصصة وفروع لبنوك 
أجنبية؛ بالتباين الشديد فى أحجام هذه البنوك» حيث يمكن 
تصنيفها بالمعيار الدولى على أنها صغيرة الحجم أو على 
أكبر تفدير متوسطة الحجمء ويلاحظ أن العدد الأكبر من 
البنوك العاملة فى مصر رأس مالها فى المتوسط يصل 
إلى 0٠‏ مليون جنيه إذا استبعدنا بنوك القطاع العام 
الأربعة» هذا يدل على وجود كيانات صغيرة فى الجهاز 
المصرفى المصرى لن تستطيع مواجهة المنافسة العالمية 
فى ظل منظمة التجارة العالمية للخدمات 6,875: لذلك 
يرى الباحث أنه يجب العمل على اندماج البنوك الصغيرة 
فى بنك كبير يستطيع مواجهة المنافسة العاملين فى ظهر 
اتفاقية الخدمات 501.675 
ثانيا: ضرورة توافر شبكة أمان ضد مخاطر خصخصة البنوك 
تتمثل فى إنشاء صندوق للتأمين على الودائع يكون له دور 
وقائى يقى وحدات الجهاز المصرفى من الانهيار والإفلاس؛ 
دور حمائى يحمى البنوك من الانهيار والإفلاس» ويرجع 
سبب ذلك إلى أن العديد من الدول التى اتجهت نحو 
خصخصة البنوك العامة دون تحسب انهارت أجهزتها 
المصرفية ولم يكن أمامها إلا تأميم هذه الوحدات» ولعل 
أبرز دولة هى شيلى التى أممت عنداً من البنوك؛ وكذلك 
اليابان التى أصدرت قانون يخصص 2.0 مليون دولار 
لمساعدة البنوك فى عثرتهاء وتايلاند التى خصصت 7١‏ 
مليار دولار لمساعدة البنوك المتعثرة.(:7) 
ثالثا: ضرورة تعزيز فعالية البنك المركزى فى مجال 


الإشراف والرقابة والمتابعة على الجهاز المصرفى 
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المصرىء وتعزيز استقلالية البنك المركزى من 

الحكومة» أى ضرورة أن يتمتع البنك المركزى بالقدرة 

على التأثير على البنوك العاملة فى الجهاز المصرفى 
المصرى بحث يكون لكلام محافظ البنك المركزى سواء 

صريحاً أو حتى تلميحا تأثير كافياً.(70) 

ويتطلب تحقيق الاستقلالية للبنوك المركزية ما يلى:!"”) 

أ- عدم تدخل الحكومة فى تحديد حجم احتياطات النقد 
الأجنبى التى يحوزها البنك المركزىء وترك ذلك 
لتقدير البنك المركزى فى إطار ممارسته لمسئولياته 
فى التدخل فى أسواق الصرف. 

ب- عدم ممارسة الحكومة لضغوط على البنك المركزى 
بشأن تحديد سعر الصرف الملاثم. 

ج- موافقة البنك المركزى على قروض الحكومة بالعملة 
الأجنبية قبل التعاقد عليهاء وكذا الموافقة على ما 
تصدره من سندات بالعملة الأجنبية سواء فى السوق 
المحلية أو العالمية. وذلك ليتاح للبنك المركزى بحث 
مدى إمكانية قيامه مستقبلاً بتدبير النقد الأجنبى اللازم 
لخدمة هذه الديون. 

د- عدم ممارسة الحكومة ضغوطاً على البنك المركزى 
لتعديل سياسته فى إدارة احتياطات النقد الأجنبى تجنبا 
لاحتمال لجوء الحكومة إلى اقتراح سياسات لتعظيم 
الفوائد من تلك الاحتياطات والتى لا تتحقق غالباً إلا 
على حساب عنصرى الأمان والمسئولية. 

ه- يجب أن تنص القوانين المصرفية على عدم 
اقتراض الحكومة من البنك المركزى إلا بموافقة 
البرلمان» وعدم الضغط على البنك المركزى لقبول 
تجديد السندات الحكومية التى فى حوزته وحل ميعاد 
استحقاقهاء حق البنك المركزى فى إصدار سندات 
خاصة بأسعار فائدة محددة. 

و- حرية البنك المركزى فى تعديل التشريعات المصرفية 
وفقاً لمستجدات العمل المصرفى؛ عدم تدخل الحكومة 
فى تعيين إدارات البنوك أو إنشاء بنوك جديدة. 

رابعا: يجب وضع خط أحمر أمام ملكية الأجانب للبنوك العامة 
تحت أى مسمى لأن الملكة والإدارة أمران مترابطان؛ ومن 
ثم يجب أن تؤخذ هذه النقطة فى اعتبارناء فالحكومة عندما 
كانت مسيطرة كانت توجه الاستثمارات والقروضء إذن 
الملكية تملك توجيه الإدارة» وبالتالى لو تملك الأجانب 
فسوف يتكرر نفس الموضوع.؛ وفى المشروعات الممولة 
من البنوك المشتركة نجد أن الجانب الأجنبى يحرص على 


مجلة البحوث الإدارية 


تبليغ مراكزه لكى يكون لهم دخل بالقرار» والواقع أن 

تجارب جميع الدخول تؤكد ضرورة تحكم الدولة فى القطاع 

المالى بصرف النظر عن الملكية عن طريق تحديد نسبة 
كحد أقصى لملكية المستثمرين الأجانب فى بنوك القطاع 

العام التى تم خصخصتها.!") 

خامسا: ضرورة وجود نظام قانونى يمكن من خلاله تنظيم 

وتنفيذ عملية الخصخصة عن طريق مراعاة عدة 

اعتبارات هى:(") 

أ- ضرورة صدور تشريع يسمح بإمكانية التصرف فى 
أسهم البنوك العامة إلى أشخاص القطاع الخاص» 
إمكانية تطبيق النظام القانونى العام الذى يتم به تنفيذ 
برنامج الخصخصة فى حال وجوده على المؤسسات 
المصرفية أو إصدار نظام تشريعى لخصخصة البنوك 
المملوكة للدولة: ويلاحظ هنا أن التشريع الذى 
يصرح ببيع حصة الدولة فى بنوك القطاع العام ليس 
هو بالضرورة الأداة التشريعية التى تضع هذا 
التصريح موضع التنفيذ. 

ب-ضرورة وجود أداة تشريعية تتناول أسلوب الرقابة على 
البنوك التى يجرى خصخصتها والضوابط والمعايير 
التى يلزم عليها الالتزام بها بعد انتقال ملكيتها إلى 
القطاع الخاص. ويتطلب ذلك ضرورة كفاءة النظام 
القانونى القائم للرقابة على البنوك من أجل تحقيق رقابة 
فعالة على المؤسسات المصرفية التى يجرى 
خصخصتهاء أى أن الأداة التشريعية الجديدة تلعب دوراً 
محدداً فى ثلاثة مراحل مستقلة عن بعضها البعض» 
وهى مرحلة الترخيص ببيع أسهم الدولة فى القطاع 
العام» ثم مرحلة تنفيذ هذا التصريح والقيام بالبيع بالفعل» 
وأخيراً وضع القواعد التى تكفل رقابة القطاع أو 
الصناعة التى جرى خصخصتها.() 

ج-ضرورة وجود أداة تشريعية تحفظ للدولة قوة تصويتية 
عالية عند خصخصة البنوك العامة(" سواء عن طريق 
حصتها فى رأس المال أو عن طريق أآليات جديدة مثل 
السهم الذهبى الذى له قوة اعتراض فى التصويت كما 
هو متبع فى العديد من دول العالم المتقدمة. 

سادسا: أهمية طرح أسهم البنوك العامة - عند تخصيصها - 

للاكتتاب العام؛ وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية فى 

أسهم البنوك؛ ويعتبر هذا الأسلوب أفضل من أى طريق 
آخر لزيادة رؤوس أموال البنوك» كما أن توسيع قاعدة 
الملكية فى أسهم البنوك يمثل عاملاً مهما وقوياً ضد 


بحوث محكههة 
محاولات التأميم فى المستقبل؛ مع مراعاة ما يلى؛9") 
أ- أن يكون البيع نقداً. 
ب- أن تكون جميع أسهم الزيادة فى رأس مال البنوك 
اسمية حتى يمكن للبنك المركزى معرفة مشتريها. 
ج- وضع حد أقصى للملكية الخاصة الكلية بنسبة لا 
تتجاوز 90٠١‏ إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزى» 
وذلك حتى لا تتكون احتكارات أو بنوك عائلية. 

د- ضرورة التدرج فى عملية الطرح؛ والاكتفاء بطرح بنك 
واحد والانتظام لحين التأكد من نجاح الإجراءات التى يتم 
اتخاذها حفاظاً على حسن الأداء المصرفى والاقتصادى. 


سابعا: التكنولوجيا المستخدمة فى العمل المصرفى هى أداة 


قوية تستطيع به البنوك أن تواجه المنافسة المحلية 
والأجنبية» وأصبح استخدام المصارف للتكنولوجيا 
ضرورة لتقديم خدمة أفضل للعملاء» لتدعيم قدرتها 
التنافسية المعتمدة على النظم التى توظفها فى العمليات 
المصرفية مما يؤدى إلى تحرير الأطر المصرفية من 
العمل الروتينى وتوجيه أوقات العاملين نحو العمل 
الخلاق الذى يتطلب مهارات عالية مما يعنى تحسب 
ربحية المصرفة أى تطبيق مفهوم المصرف الشخصى 
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ثامنا: مراعاة أن خصخصة البنوك يجب أن تسبق اندماجهاء 


حتى يمكن حدوث الاندماج على أسس إدارية واقتصادية 
سليمة وفعالة» وأن تكون هناك إعادة لهيكلة العمالة التى 
تعتبر العامل الرئيسى وراء ارتفاع تكلفة الخدمات 
المصرفية بشكل كبيرء مقارنة بما هو عليه الحال فى 
بنوك الدول المتقدمة؛ وبحيث لا تكون العمالة الزائدة 
عبئاً على الكيان الموجود بعد الاندماج؛ وبحيث يمكن 
تهيئة الظروف التشريعية واللائحية والإدارية والتنظيمية 
للتعامل مع كيان جديد أكثر تطوراً ونشاطاً.(70 


تاسعا: ضمان أن يكون المالك الجديد مؤسسة مصرفية تتميز 


بمركز مالى قوى وإدارة محترفة؛ وتلتزم بوضع خطة 
تنفذها بعد مناقشتها وإقرارها من البنك المركزى؛ وعلى أن 
تكون هناك مسئولية مشتركة فى للرقابة بين البنك المركزى 
المصرى والسلطة الرقابية بدولة المقر. ويجب أن تكون 
خطة إستراتيجية المالك بشكل تفصيلى اثلاث سنوات 
وإجمالى لمدة خمس سنوات» مع ضرورة وضع الضوابط 
الكفيلة بأن تؤدى الخصخصة فى القطاع المصرفى إلى 
تحقيق الهدف منهاء وخاصة فيما يتعلق بتحسن الأداء 
وتطوير الخدمة وزيادة الإنتاجية وسلامة المعاملات.(") 


بحوث محكمة 


عاشرا: ضرورة الاستفادة من تجربة السبعينيات فى تحرير 


القطاع المصرهى؛ وخاصة فيما يتعلق بمنع تكرار حدوث 
ظواهر مثل تهريب المدخرات للخارج والقروض بدون 
ضمانات؛ لاسيما مع الأثر السلبى الكبير الذى تحدثه مثل 
هذه الظواهر على صغار المودعين وميزان المدفوعات 
وسوق المال والاقتصاد بشكل عامء وفى هذا الإطار 
تجدر الإشارة إلى ضرورة وضع ضوابط للتمويل 
العقارى وخاصة الترفىء لاسيما وأنه كان هناك 
محاولات لاستصدار قانون يسمح للبنوك التجارية 
بالتمويل العقارى بالمخالفة لأحكام القانون ١717‏ لسنة 
والذى فرق بين البنوك التجارية والمتخصصة 
على اساس أن الأولى تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع 
تدفع عند الطلب أو بعد أجل معين؛ أما الثانية لا يكون 
قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطها الأساسى.("' 
حادى عشر: مراعاة التدرج فى التطبيق العملى للبرنامج؛ 
خاصة مع استمرار الحاجة لثلك البنوك فى دعم موازنة 
الدولى؛ ومساعدة برنامج الخصخصة فى الشركات ودعم 
وتمويل المشروعات القومية التى شرعت الحكومة فى 
تنفيذها. وفى هذا الإطار لابد أن يطور البنك المركزى من 
آلياته بحيث تمتد لمراقبة السياسات المتبعة وأهدافها ونتائجها 
على الاقتصاد القومى بأليات جديدة مرنة محفزة وذكية 
لتوجيه السياسات الانتمانية والاستثمارية لتلك البنوك نحو 
المشروعات التنموية؛ وأهمها إدارة السياسة النقدية مثل 
عمليات السوق المفتوحة وسعر الخصم والاحتياطى النقدى 
جنبا إلى جنب مع سياسات قادرة على تفهم المستحدثات 
المصرفية وسوق المال.ء حيث أن متطلبات التنمية 
الاقتصادية سوف تصل إلى آفاق تتطلب بدفع موارد هذا 
القطاع لتحقيق أغراض تنموية لا أن يقتصر على تحقيق 
أهداف مؤقتة لمجرد تحقيق أرباح سريعة.9") 

أثنىعشر: ضرورة إصلاح الهياكل المالية للبنوك» وخاصة فيما 
يتعاق بتسوية ديون شركات القطاع العام التى تصل إلى 
حوالى ٠١‏ مليار جنيه قبل البدء فى طرح أسهمها.!"") 


ثلاثة عشر: مراعاة خصوصية البنوك عامة والبنوك العامة 


حاصة. وفى هذا الإطار يجب وضع معايير واضحة 
للتقييم ولطرق اختيار البنك الذى سيطرح للبيع والحصة 
المناسبة وتوقيت الطرح ودراسة حالة سوق المال 
وغيرها. خاصة وأنها عملية صعبة للغاية وتتطلب جهداً 
ضخماً وخبرات كبيرة» لاسيما وأن طرح أى نسبة من 
البنوك العامة للجمهور يترتب عليه خروج البنك عن 


مجلة البحوث الإدارية 


أحكام قانون القطاع العام وخضوعه لأحكام القانون 189 
لسنة ١154ء‏ وذلك على عكس الحال فى شركات قطاع 
الأعمال التى لا تتحول من قانون القطاع العام إلى 
الخاص إلا بعد بيع 960١‏ للقطاع الخاص.(") 


أربعة عشر: ضمان حقوق المودعين بتشديد الوسائل الرقابية 


ونظم المساعلة والجزاءات على مسئولى البنوك؛» وهنا 
يقترح البعض إدراج مادة واضحة وصريحة فى قانون 
البنك المركزى تعتبر أموال المودعين أموالا عامة؛ 
والتقصير فى المحافظة عليها يعرض المسئول عن ذلك 
إلى جزاء جنائى؛ حيث أن الملكية فى المؤسسات المالية 
لها مفاهيم تختلف عن غيرها من المؤسسات التجارية أو 
الخدمية» فهى لا ترتبط بحجم ما يحوزه المالك؛ ولكن 
بقدر ما فى يده من سيطرة أو إدارة» وذلك لأن البنوك 
تؤدى خدمات بأموال الغيرء فهى صناعة مادتها الخام 
أموال المودعين؛ وهو ما يفرض الخصوصية فى مفاهيم 
الملكية فى البنوك؛ ومن ثم فإن السيطرة أو الإدارة 
المشار إليها لابد أن تأخذ فى الاعتبار حجم ملكية 
الآخرين» وأيضاً تصرفات الآخرين والنوايا فى الإدارة 
إلى جانب دعم صندوق حماية أموال المودعين والذى 
تقرر إنشاؤه مؤخراً.(") 


خمسة عشر: العمل على حل مشكلة بطء إجراءات التقفاضى فى 


قضايا البنوك أمام المحاكم العادية حتى لا تصبح قضايا 
البنوك مشابهة لقضايا الشيكات بدون رصيد التى تتجاوز 
عددها 5 مليون قضية قيمتها ٠7‏ مليار دولارء على أن 
تشمل الحلول إنشاء دوائر متخصصة للنظر فى قضايا 
البنوك؛ وأن هذه الدوائر معمول بها داخل العديد من دول 
العللم المتقدمة إضافة إلى أن هناك دوائر متخصصة فى 
مصر للنظر فى قضايا الضرائب والعمال وغيرها.!") 


ستة عشر: إحكام الرقابة وتفعيل قواعد العمل المصرفى بدقة» 


فيقوم البنك المركزى بزيارات منتظمة للبنوك التجارية؛ 
ويقوم بتصنيف البنوك وفقاً لاتباعها القواعد المتفق عليهاء 
ويتم نشر هذه المعلومات؛ كما يتم إلزام البنوك بتصنيف 
المقترضين لديها ليس وفقاً لتاريخهم الائتمانى» ولكن وفقاً 
لمستقبلهم المتوقع وجدارتهم الائتمانية. كما يفرض على 
البنوك عمل احتياطى فى مواجهة القروض التى لا تزال 
جيدة ولكن تبدو غير مستقرة.(7 


سبعة عشر: ضرورة التوسع فى فتح العمل المصرفى أمام 


البنوك الأجنبية لرفع كفاءة تخصيص الموارد المالية بشرط 
تفعيل للرقابة المصرفية؛ حيث أثبتت التجارة العالمية للفلبين 


مجلة البحوث الإدارية 


وتايلائد وإندونيسيا أن هذه الدول فتحت قطاعاتها المصرفية 
للبنوك الأجنبية مبكراء حيث تسابقت البنوك الوطنية والبنوك 
الأجنبية على منح الكثير من القروض السيئة التى كانت 
تمنح بدون ضمانات كافية أو بدون ضمانات أصلاء أو تمنح 
لأعضاء الصفوة الحاكمة» حيث بلغت نسبة الإقراضن 
المقدمة إلى القطاع الخاص من الناتج المحلى الإجمالى 
لدول تايلاند وماليزيا وكوريا وإندونيسيا 296154٠ :961 5٠‏ 
960٠:963١ 0‏ على التوالى.(20) 


ثمانية عشر: تدعيم الوحدات المصرفية العاملة عن طريق 


إقفال أسوأ البنوك» وتشجيع الاندماج بين الوحدات 
الصغيرة التى لا يسمح حجمها بتحقيق الكفاءة اللازمة؛» 
مثل قيام الحكومة المصرية بدمج بنك مصر وبنك مصر 
اكستوريور وطرح بنك القاهرة والإسكندرية للبيع؛ هذا 
بالإضافة إلى ضرورة وضع مصرفيين ذوى خبرة فى 
مواقع القرارات الائتمانية الرئيسية بالبنوك؛ وضمان قطع 
الصلة بين هؤلاء المصرفيين وبين السياسيين؛ والعمل 
على إصدار تشريعات محاربة الفساد وضرورة تطبيقها 
فى صرامة؛ مع تحسين الطرق المحاسبية وضمان 
الشفافية وإعلان المعلومات, أى أن تعلن البنوك عن أى 
ديون مشكوك فى تحصيلها. 70 

الخلاصة والنتائج 1 

)١(‏ تلعب البنوك دوراً بالغ الأهمية فى عملية التنمية 
الاقتصادية: فهى تقوم بدور الوسيط المالى الذى يعمل 
على تجميع المدخرات ثم يقوم بتوجيهها إلى أوجه 
الاستثمار المختلفة؛ مما يجعلها من أهم مصادر تمويل 
التنمية؛ وتتزايد أهميتها فى مصر لسد الفجوة الاستثمارية 
القائمة بين حجم المدخرات المحلية وحجم الأموال 
المطلوب استثمارهاء حيث أن الادخار المحلى هو 
عصب عملية التنمية» خاصة وأن الادخار الأجنبى لا 
تزيد نسبته فى أى من الدول النامية عن 965 من الناتج 
المحلى الإجمالى؛ إلى جانب أن البنوك هى المسئولة عن 
رسم السياسة النقدية والائتمانية التى يؤدى نجاحها إلى 
نجاح عملية التنمية الاقتصادية. 

(1) تعدا خصخصة البنوك العامة أحد البدائل الضرورية 
الزيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفى المصرىء حيث 
أن البدائل الأخرى مثل الدمج والتحالفات الاستراتيجية 
بين البنوك لا تصلح لبنوك القطاع العام ولكن تحتاج 
لبنوك استثمارية على درجة كبيرة من الكفاءة المالية 


بحوث محتهة 


والكفاءة التكنولوجية المصرفية وكفاءة الإدارة المصرفية 
وكفاءة استثمار الأصول. 

(؟) تؤدى خصخصة البنوك العامة إلى زيادة المنافسة بين 
البنوك وتنشيط سوق الأوراق المالية مما ينعكس على 
زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة الدخل القومى؛' 
الأمر الذى يؤدى إلى زيادة معدل النمو الاقتصادى 
والتنمية الاقتصادية. 

(4؛) هناك مجموعة من التحديات والمشكلات التى تواجه 
خصخصة البنوك العامة» والتى يجب أخذها فى الاعتبار 
عند خصخصة البنوك العامة بما يؤكد على الدور الهام 
الذى تقوم به البنوك العامة فى التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية فى مصر. 

(5) تعتبر دراسة تجارب بعض الدول فى خصخصة البنوك العامة 
نموذج يسترشد به فى خصخصة البنوك العامة فى مصر. 
إلى الدروس المستفادة من عملية خصخصة البنوك التجارية 
من المكسيك تتلخص فى أهمية البيع نقداء مركزية إدارة 
عملية الخصخصة وضرورة صياغة القانونين التى تحمى 
المستثمرين الجدد سواء كانوا ملاك وطنين أو أجانب» 
توسيع قاعدة ملكية أسهم البنوك التجارية العامة بحث لا 
تزيد حصة أى مستثمر فرد عن 90٠١‏ من أسهم أى 
بنك؛ ومن ناحية أخرى تؤكد إحدى دراسات البنك الدولي 
أن دولة المكسيك أدت فيها الخصخصة إلى تحسن 

الأحوال وزيادة الرفاهية الاقتصادية. 

() الدروس المستفادة من عملية خصخصة البنوك التجارية 
العامة فى شيلى تتلخص فى تجنب خصخصة البنوك 
بصورة متعجلة» لأن الخصخصة السريعة تؤدى إلى 
تركز محفظة القروض مع عدم جودتهاء أهمية وجود 
إطار قانونى وتشريعى قوى يدعم من إشراف الحكومة 
القوى على النظام المالى» أهمية وجود نظام للتأمين على 
الودائع من أجل المحافظة على الثقة فى النظام المالى فى 
حالة انهيار أحد البنوك؛ أهمية طرح أسهم البنوك العامة 
عند تخصيصها للاكتتاب العام وذلك من أجل توسيع 
قاعدة الملكية فى أسهم البنوك المعروضة للبيع عن 
طريق تحسين محفظة الأوراق المالية والقروض وجودة 
الأصول فى هذه البنوك. 

(4) تبين من مقارنة أداء البنوك العامة (البنك الأهلى 
المصرى) والبنوك الاستثمارية (البنك التجارى الدولى) 
خلال الفترة محل الدراسة )5٠٠١7/5:0.75-1951(‏ 
تفوق أداء البنك التجارى الدولى على أداء البنك الأهلى 


بحوث محكمة 


المصرى بالنسبة لمقاييس مدى أمان رأس مال البنك؛ 
معدلات توظيف الأموال؛ مقابيس الربحية خلال الفترة 
محل الدراسة؛ الأمر الذى يؤكد على أهمية وضرورة 
التوصية بخصخصة البنوك العامة لكى يتحسن أدائها 
المصرفي؛ الأمر الذى ينعكس على تحسن معدل النمو 

الاقتصادى وتحقيق التنمية الاقتصادية. 

(1) وضعت الدراسة رؤية جديدة لخصخصة البنوك العامة 

فى الاقتصاد المصرى تتلخص فيما يلى: 

أ- العمل على اندماج البنوك الصغيرة فى بنك كبير 
يستطيع مواجهة المنافسة العالمية فى ظل اتفاقية 
التجارة العالمية والخدمات 60/.15. 

ب- ضرورة توافر شبكة أمان ضد مخاطر خصخصة 
البنوك تتمثل فى إنشاء صندوق للتأمين على الودائع 
تحسبا لأى انهيار اقتصادى لأحد البنوك مثل ما حدث 
فى دولة شيلى؛ الأمر الذى جعل حكومة شيلي تؤمم 
عددا من البنوك. 

ج- ضرورة تعزيز فعالية البنك المركزى فى مجال 
الإشراف والرقابة والمتابعة على الجهاز المصرفى 
المصرىء وتعزيز استقلالية البنك المركزى عن الحكومة 
بحيث يتمتع البنك المركزى بالقدرة على التأثير على 
البنوك العاملة فى الجهاز المصرفي المصرى. 

د- يجب وضع خط أحمر أمام ملكية الأجانب للبنوك العامة 
تحت أى مسمى لأن الملكية والإدارة أمران مترابطان. 

)٠١(‏ ضرورة وجود نظام قانونى يمكن من خلاله تنظيم 

وتنفيذ عملية الخصخصة: 

أ- أهمية طرح أسهم البنوك العامة عند تخصيصها للاكتتاب 
العام؛ وذلك من أجل توسيع قاعدة الملكية فى أسهم للبنوك 
بحث لا تزيد حصة أى مستثمر عن '0٠١‏ فقط. 

ب- ضرورة استخدام المصارف للتكنولوجيا المتقدمة لتدعيم 
قدرتها التنافسية المعتمدة على النظم الإليكترونية بما 
يؤدى إلى تحرير الأطر المصرفية من العمل الروتينى 
وتوجيه أوقات العاملين نحو العمل الخلاق الذى يتطلب 
مهارات عالية مما يحسن من ربحية المصرف؛ أى 
تطبيق مفهوم المصرف الشخصى. 

ج- مراعاة أن تكون خصخصة البنوك قبل اندماجها 
حتى يمكن حدوث الاندماج على أسس إدارية 
واقتصادية سليمة وفعالة. 

د- ضمان أن يكون المالك الجديد مؤسسة مصرفية تتميز 
بمركز مالى قوى وإدارة محترفة وخطة استراتيجية 


مجلة البحوث الإدارية 


يقرها البنك المركزى. 

ه- إحكام الرقابة وتفعيل قواعد العمل المصرفى بدقة؛ مع 
ضرورة فتح العمل المصرفى أمام البنوك الأجنبية لرفع 
كفاءة تخصيص الموارد المالية» بشرط وضع ضوابط 
لتفعيل الرقابة المصرفية على البنوك الأجنبية. 


هوامش الدراسة : 


)١(‏ الأهرام الاقتصادى: مركز بحوث ودراسات الدول 
النامية» خصخصة البنوك والتنمية فى مصرء العدد 
له 

(؟) زينب الجداوى؛ الآثار الاقتصادية لخصخصة بنوك 
القطاع العام فى مصرء رسالة زمالة» أكاديمية السادات 
للعلوم الإدارية .730١31‏ 

(؟) د. محمود محيى الدين» أبعاد ملكية البنوك العامة 
وخصخصتها فى الدول النامية» مركز دراسات وبحوث 
الدول النامية؛ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة 
القاهرة؛ 1994. 

لإطام صل لصة دععلاه7 2200 ,متومة© لنورء0 (4) 

هذ ععصقما1 لصنه5 عمتلائت8" ,ممآ .2 

. 1994 ,1117 ,”وعتدةمصمعءظ أع امد مماع عمط 

(5) أمنية أمين حلمى؛ خصخصة البنوك وإنعكاساتها على 
النمو الإقتصادى فى مصرء ندوة خصخصة البنوك فى 
مصرء مركز دراسات وبحوث الدول النامية» كلية 
الإقتصادء ص 5 - 21١‏ 19548. 


01 صمتتمعتنه كليم 2ه دعباوتصطءء1 علصه8 11/010 (6) 
بكلصق8 1/0210ا) ,دعداءمتعتصظ لعمده عنهاد عط 
1 .2 ,1988 .0ل , 21 . أملا ,(معمدم لوعنصطءع] 


(7) زينب محمد الجوادى؛ رسالة زمالة» مرجع سابق؛ ص .١7‏ 
(4) زينب محمد الجوادى» رسالة زمالة؛ مرجع سابق»؛ ص 
وملدالهء 


05 10م 1732م 04 د5عنال نمطاءء؟ كلصدظ 17/0:104 (9) 
. 2.13 ,1 ,م0 ردعكتموم عامط لعدده عنهاد عط 


.7١ زينب محمد الجوادى؛ رسالة زمالة؛ مرجع سابق» ص‎ )٠١( 

.7١ زيئب محمد الجوادى؛ رسالة زملة؛ مرجع سابق؛ ص‎ )1١( 

)١1(‏ محمود محمد الدمرداش؛ “الخصخصة كوسيلة لعلاج 
الإختلالات الهيكلية لقطاع الأعمال العام'؛ رسالة دكتوراه 
غير منشورة: كلية الحقوق؛ جامعة القاهرة» فرع بنى 
سويف؛ 21945 ص 574 ٠‏ 

٠ 774 محمود محمد الدمرداشء؛ المرجع السابقء ص‎ )١7( 

)١4(‏ ماجدة محمود أحمدء “برنامج السياسة العامة للتحول 
نحو القطاع الخاص فى القطاع المصرفى”"؛ دراسة حالة 


مجلة البحوث الإدارية 


البنك التجارى الدولىء ص 7١‏ . 

)١6(‏ زينب محمد الجوادى؛ رسالة زمالة؛ مرجع سابقء ص 
#-11. 

)١7(‏ محمود صبح» الخصخصة لمواجهة متطلبات وتحديات 
النموء 0936 ٠‏ 

(1) زينب محمد الجوادى؛ رسالة زمالة؛ مرجع سابقء ص 
71-1 

(14) زينب محمد الجوادى؛ رسالة زمالة» مرجع سابق؛ ص 7؟. 

(11) مجلة إتحاد المصارف العربية؛ العدد 511 المجلد 
التاسع عشرء يناير 1995: ص 7٠0‏ 

)٠١(‏ زينب محمد الجوادى؛ رسالة زمالة؛ مرجع سابق؛ ص 
لا اضة 

."١ زيئب محمد الجوادى؛ رسالة زمالة؛ مرجع سابق؛ ص‎ )1١( 

همه كصهتاننناكمذ لتأعمفصكظ .14 «ممطكا (22) 


ر(1994) ,لالتلا س6 عالة بلتمبإوعلك! ,معادلا 
,5.2.1926 


)1١(‏ رينب محمد الجوادى؛ رسالة زمالة؛ مرجع سابق» ص 
كي 

(14) محمد حمدى ابراهيم المسلمانى؛ " إمكانية تطبيق 
التخصيصية للبنوك المصرية فى ظل سياسة الإصلاح 
الإقتصادى"' - "دراسة مقارنة مع بعض الدول"؛ كلية 
التجارة جامعة عين شمسء 2٠٠١‏ ص 158 ٠‏ 

(1) أمنية أمين حلمى؛ “خصخصة البنوك وإنعكاستها على 
التنمية الإقتصادية فى مصر"'؛ مرجع سبق ذكرهء ص 19. 
(11) محمد حمدى إبراهيم المسلمانى» إمكانية تطبيق 

التخصيصية للبنوك المصرية فى ظل سياسة الإصلاح 
الإقتصادى؛ مرجع سبق ذكره؛ ص١؟7 ٠‏ 
(10) محمد حمدى السلمان» مرجع سبق ذكره؛ ص47. 
(14) زينب الجداوى» رسالة زمالة» مرجع سبق ذكره؛ 
ال 
(19) محمد حمدى السلمان؛ مرجع سبق ذكره؛ ص 87. 
(10) جودة عبد الخالق» خصخصة البنوك والتنمية فى مصرء 
كتاب الأهرام الاقتصادى, العدد 167 ١٠٠7؛‏ ص1407. 
)١(‏ ممدوح خشبة؛ أحلام الاستقلال» مجلة البنوك؛ العدد 
الرابع عشرء 1594 ص 1472-41 

(1) أحمد خليل الضبع؛ 'خصخصة البنوك والتغيير فى مصر'' 
كتاب الأهرام الاقتصادى: للعدد 1617 7٠٠١‏ صن 71ا. 
ليقن د. زياد أحمد بهاء الدينء خصخصة البنوك والتنمية 
فى مصرء كتاب الأهرام الاقتصادىء العدد 1615ء 

ص77 


بحوث كمة 

(4؟) على نجمء خبراء مصرفيون: الدول الرأسمالية عادت 
لتأميم بنوك للخصخصة:؛ مجلة البنوك؛ العدد 77, ٠1199‏ 

(0؟) محمود عبد السلام عمرء التطورات الاقتصادية 
العالمية وانعكاساتها على عمليات البنوك مع إشارة 
خاصة لمصرء بنك الإسكندرية» النشرة الاقتصادية؛ 
المجلد السادس والعشرون؛ ٠ ١115‏ 

ثم د. حمدى عبد العظيم: الخبراء يطالبون الحكومة 
بتحديد الموقف النهائىي من خصخصة البنوك» جريدة 
العالم اليوم؛ العدد 73011 01994 

(10) د. عبد الحميد محبوب؛ 'خصخصة البنوك والتنمية"؛ 
كتاب الأهرام الاقتصادى, العدد 2187 ١٠٠7؛‏ صل78, 

(1) د. عبد الحميد محبوب» مرجع سبق ذكرهء ص51-18. 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 
الملحق الإحصائي للأشكال والجداول 


شكل رقم )١(‏ 
الجهاز المصرفي المصري كما في "١‏ يونيو ٠٠١‏ 


البنك المركزي المصري 


بنوك الاستثمار و الأعمال 


البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي 


الإجمالي 
المصدر: البنك المركزي المصرى٠‏ 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 
ثانيا الجداول : 


جدول رقم )١(‏ نسب مساهمات البنوك العامة فى البنوك المشتركة 
البيان حصة البنك | حصة بنك | حصة بنك | حصة بنك | إجمالي مساهمة | مساهمات | إجمالي 
الأهلي مصر | القاهرة | الإسكندرية | البنوك العامة 1 أخرى الحصة العامة | 


بنك الإسكندرية التجارى البحرى 30 ١ارلاه‏ اه 
حت ب 
”> نف 
: ]1 
بنك القاهرة باركليز الدولى 3 0 دس 
بنك القاهرة الشرق الأقصى 14 7771 4 
الشا لفطك ا 
البنك التجارى العربى 54 58 ] 514 


البنك التجارى الدولي كلم 


بنك الإئتمان الدولى 

النك العربي الأفريقى ارا كنا 
البنك المصرى الأمريكى__ | 1س 2 6 
البنك المصرى الخليجي 


بنك التمويل المصرى السعودي نذا 
بنك التجاريون_- ١727|‏ 
البنك المصرى لتنمية الصادرات ]| 11,65 
| بنك الاسكان و التعمير 
البنك الاسلامي للإستثمار والتنمية 7 
بنك مصر الدولى 

بنك مصر أمريكا الدولىي 
بنك مصر_اكستريور 
بنك مصر ايران للتنمية 
بنك مصر رومانيا 
البنك_الوطني للتنمية 
البنك الأهلى سوسيتيه 

بنك قناة السويس 
- رادل , غنمنا اتمممن5 ممتكقمزله00 ممتتهمنمو رط“ , “ أمنروط مذ ممتغهمالة ال“ , م10غةمم00 فموية© : ععنامع 
.0 .ظ , 1999 معط ترعامعء5 


جدول رقم )١(‏ ميزانيتا البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى 1991 


1 


نقدية وأرصدة لدى البنوك م1 عد لهف 
أنون خزانة نا مفلضدك 

استثمارات مالية م : 
قروض العملاء والبنوك لعلا 1 نا 
أرصدة مدينة أخرى لك لقف 
أصول ثابتة 1 مله 


1 


أرصدة مستحقة للبنوك 1184 
ودائع العملاء 0 لضف 
أرصدة دائنة ومخصصات كن 
قروض طويلة الأجل 00 لقنا 
إجمالى الالتزامات لوم 
رأس المال المدفوع 52-6 
احتياطيات وأرباح محتجزة م 
إجمالي حقوق المساهمين 1 
الإجمالي فلالا 


المصدر: البنك المركزي المصري التقرير السنوي لسنة 1154 


مجلة البحوث الإدارية 


822214ع 


ل لقنن 


516 


144 51/ 


0200000 


ميت لضف 


مهكلم 


44 ءثملاهة 


جدول رقم (؟) ميزانيتا البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى ١554‏ 


الا -- 
البيان 
الأهلى زاك 


نقدية وأرصدة لدى البنوك 11 
أذون خزانة لقف 
استثمارات مالية 44 
قروض العملاء وللبنوك لحفتضل 


أرصدة مدينة أخرى 11 


أصول ثابتة 


أرصدة مستحقة للبنوك لم1 
ودائع العملاء لفان 
أرصدة دائئة ومخصصات 1 
قروض طويلة الأجل للف 
إجمالى الالتزامات فقن 
رأس المال المدفوع 00000 
احتياطيات وأرباح محتجزة 2000 
إجمالى حقوق المساهمين ممه 


المصدر: البنك المركزى المصرى التقرير السنوى لسنة 1145 


يفن لفن 
6 
ونين 
لحكة كنا 
لكلف 
فيفك 
1111 
11 
للف اقلق 
ففامفف 
ماله 
555 
فففلف 
/الاللكمم 


111 


مجلة البحوث الادارية بحوث محكمة 


جدول رقم (4) ميزانيتا البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى 1155 


نفدية وأرصدة لدى البنوك 20 لكهممول 
أذون خزانة 35 مه 
استثمارات مالية . ديك 
قروض العملاء والبنوك . لمم 
أرصده مدينة أخرى 5 1و 
أصول ثابتة 300 كك 
إجمالى الأصول نمف لاحم هلاال 


أرصدة مستحقة للبنوك 1 امكفدكن 


ودائع العملاء 0 فنا ليلضيفك 
أرصدة دائنة ومخصصات لقنن مكلف 
قروض طويلة الأجل الملللن 
إجمالى الالتزامات 414 51611447 
رأس المال المدفوع 00 لبرفية 
احتياطيات وأرباح محتجزة 41 ل اقلق 
إجمالى حفوق المساهمين للك اقلت 
المصدر: البنك المركزى المصرى التقرير السنوى لسنة 7٠٠١‏ 
جدول رقم (5) ميزانيتا البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى 5٠٠١‏ 
الوق 


الأهلى 


نقدية وأرصدة لدى البنوك فنك 


أذون خزانة مم1 
استثمارات مالية لفلف 
قروض العملاء والبنوك 101 
أرصدة مدينة أخرى لفل 
أصول ثابتة كوللا 
إجمالى الأصول ل للمتل 
أرصدة مستحفة للبنوك لم1 للمتضينق 
ودائع العملاء 1 الالرءوءللا 
أرصدة دائبة ومخصصات ع4 مم1 
قروض طويلة الأجل 
إجمالى الالتزامات لديفتك 
رأس المال المدفوع قيفرو( | لفرمريه 
احتياطيات وأرباح محتجزة للك 


إجمالى حقوق المساهمين 
الإجمالي 


لل يلا 


لات1ا 1 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


جدول رقم (1) ميزانيتا البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى "٠١١‏ 


. الو ل 
فد الأهلى قله 


انقدية وأرصدة لدى البنوك للفلهن 1١‏ 
أذون خزانة 111١‏ 
استثمارات مالية 1111 
قروض العملاء والبنوك 
أرصدة مديتة أخرى 


نارين 


مكزه 


الكفتف /اهه 21 


0 لقفف 114 


كمال 


لضف 


لل ؤوةلامهة وعكلاوه؟ ١1‏ 
طقف 44و15 
444 6544م 
نكن اكلم 


1 


إجمالى الالتزامات 10 
رأس المال المدفوع 

احتياطيات وأرباح محتجزة 1414 

إجمالى حقوق المساهمين لم1 


المصدر: البنك المركزى المصرى التقرير السنوى لسنة 7٠١٠‏ 
جدول رقم (7) ميزانيتا البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى 70١1‏ 


١ 
- 
1111 00000 نقدية وأرصدة لدى البنوك‎ 
أذون خزانة مه‎ 
استثمارات مالية 1م‎ 
قروض العملاء والبنوك 1ك للحذييل‎ 
أرصدة مدينة أخرى‎ 


لمعلل 1214 


4 ؟؟ 11 


المفففضنا 


للترنضن 


ل لا 


لل نكن 


115 امضم 


405 كلاو 


6..ءل١1‏ 4ك 


4ه اوتا دالا 


0 ١ 


101010 فلففضفن 


احتياطيات وأرباح محتجزة 
إجمالى حقوق المساهمين 


للللففني 1111 
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جدول رقم (8) الأرباح القابلة للتوزيع 
1 البيان باذكلا 1 ا 144 1 لمي 51 
4 قققة 
البنك الأهلى المصرى للعلا 5 0000 00000 ينا 0 70 ) 
البنك التجارى الدولى للا لم1 مفففلف 51 1 لمحتس 
المصدر: البنك المركزى المصرى. التقارير السنوية؛ اعداد مختلفة. 
جدول رقم (؟) الإلتزامات العرضية 


البنك الأهلى المصرى يل لل 11 0 لسن وم 5220 
البنك التجارى الدولى | ١9156١5‏ ليضف كنا 2110 


ممه 
المصدر: البنك المركزى المصرى: للتقارير السنوية؛ اعداد مختلفة. 


جدول رقم )٠١(‏ ملخص يوضح مقارنة أداء البنك الأهلى المصرى بالبنك التجارى الدولى 
خلال الفترة محل الدراسة )5٠٠١7/15١٠١0-1951(‏ 


ا 9 
7 5 ان 0 م02 
0 5 1 الممتجيم 
-١‏ مدى قدرة حفوق الملكية على أداء ودائع العملاء ا لكلا لفذةا فل 
"- مدى قدرة حقوق الملكية على تغطية الأصول 0 ١‏ | كيم 
1- مدى قدرة حفوق الملكية على تغطية الأصول الخطرة 03 0 لكلل 


- مدى فدرة حقوق الملكية على تغطية الالتزامات العرضية 


ف اننا 


البيان 1 وول 3 | 7 09 025 


7- معدل العائد على الودائع 
4- معدل العائد على الموارد المتاحة للتوظيف 3 نهنا 
[- معدل العائد على الأصول أية 


ك1 1 
سي قنتم عل الأسول ردي | ش 
المصدر: محسوب بواسطة الباحث من واقع البيانات المالية المستخرجة من البنك المركزى المصرى والموجودة بالملحق الإحصائي. 


مجلة البحوث الإدارية 


دراسات اقتصادية على تعقيم المخلفات 


الحيوانية باستخدام الإشعاع 


مقدمه : 


نظراً لعدم وجود مراع خضراء واسعة في مصرء فإن ما يتم 
إنتاجه من الأعلاف الأرض الزراعية يغطي ثلث حاجة الحيوان 
الغذائية» وبالتالي يتم استيراد مكونات الأعلاف بالعملات الصعبة 
لسد هذه الفجوة. ولذلك فإن البحث عن مصادر محلية من 
الأعلاف أو مكوناتها أو بدائلها. يمكن أن يسهم في سد العجز 
الموجود في مجال تغذية الحيوان. كما أن اكتمال المصادر 
المحلية التي يمكن أن تحل المشكلة ولو بصورة جزئية يعتبر 
إهدارا لأحد مصادر الدخل القومي (! المجاس 00... 

ومن المعروف أن المخلفات الحيوانية» متمثلة في 
مخلفان مذبوحات المجازرء ومجازر الدواجن ومخلفات 
الأسماك إن أحسن تجميعها وتصنيعها أمكن إنتاج كميات 
كبيرة من مركزات الأعلاف التي تسهم بقدر كبير في حل 
مشكلة غذاء الحيوان بمصرء هذا بالإضافة إلي دخولها في 
كثير من الصناعات الأخرى الحديثة؛ الأمر الذي يتطلب 
إيجاد تكنولوجيا ملائمة مثل تكنولوجيا حفظ الأعلاف 
والمخلمات الحيوانية بالإشعاع وأن يكون استغلال هذه 
المحلفات موضع دراسة واهتمام. 

هناك فجوة علفية في مصر تتمثل في عجز الأعلاف عن 
الوفاء واحنياجات الحيوانات التي تقدر بنحو 5 ملايين طن 
في حين كما يمكن استغلال هذه المخلفات في سد تلك الفجوة 


(1 الاققصادي 5004) 


الفروض : 

-١‏ الاستعلال الأمثل للمخلفات الحيوانية والسمكية يحقق 
اكتفاء ذاتياً وعائداً اقتصادياً مربحاً. 

"- تكنولوجيا حفظ الأعلاف والمخلفات الحيوانية بالإشعاع 
ملائمة لتطهيرها وجعلها صحية وآمنة وتستمر لفترة طويلة. 


د. إيمان محمد حسن محمود 
مدرس الاقتصاد - قسم تشعيع الأغذية 
المركز القومي لبحوث تكنولوجيا الإشعاع 
هيئة الطاقة الذرية 


مشكلة البحث : 

عدم كفاية الأعلاف المنتجة لمواجهة احتياجات الثروة 
الحيوانية والداجنة مما يستدعي إيجاد تكنولوجيا حديثة آمنة 
وصحية لحفظ الأعلاف والمخلفات الحيوانية والسمكية 
بالإشعاع بهدف تطهيرها وتعقيمها. 
أهمية البحث : 

أدي نقص الأعلاف الخضراء إلي عدم وفاء العرض من 
المنتجات الحيوانية والذي قوبل بالطلب المتزايد علي اللحوم 
الحمراء والدواجن نتيجة للارتفاع النسبي في دخول الأفراد» 
والتغير في الدمط الغذائي لهم؛ مما أنعكس أثره على الارتفاع 
الملحوظ في أسعار المنتجات الحيوانية من لحوم وبيض 
وألبان» واستدعي هذا إيجاد تكنولوجيا حديثة لحفظ الأعلاف 
والمخلفات الحيوانية والسمكية بالإشعاع. وقد صرحت بها 
منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ولا تسبب أضراراً للحيوان أو للإنسان فيما بعد. 
الهدف من البحث : 

البحث عن وسيلة تقنية ملائمة مثل حفظ الأعلاف 
والمخلفات الحيوانية والسمكية بالإشعاع يمكن أن تحفظ 
الأعلاف والمخلفات لمدة طويلة سليمة مؤمنة وتطهيرها من 
الميكروبات والفيروسات والإصابات الحشرية. 

الوضع الراهن للأعلاف وتقدير الاحتياجات منها : 

تتكون المصادر العلفية من أعلاف خضراء مزروعة 
خصيصاً لتغذية الثروة الحيوانية؛ ومعظمها شتوية وبعضها 
صيفية ونيلية»ء علاوة على النواتج الثانوية المختلفة من 
محاصيل تغذية الإنسان كأعلاف الخشنة مثل التبن والقش 
والأعلاف المركزة كالحبوب والبقول. 
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وفيما يلي استعراض لموقف الأعلاف المستهلكة 
بالقطاع الزراعي عام ١551‏ : 
١-الأعلاف‏ الخضراء 

تنقسم الأعلاف الخضراء الى شتوية وصيقية ونيلية؛ 
وتتكون الشتوية أساسا من محصول البرسيم الذي يعتبر 
المحصول رئيسي من العلف الأخضرء وهو يزرع إما 
مستديما وتحريشاء وتبلغ المساحة المنزرعة منه سنويا نحو 
5 مليون فدان: وهو غذاء غني بالمواد الغذائية الهامة مثل 
الفيتامينات والأملاح. أما الأعلاف الصيفية والنيلية وتشمل 
كل الأنواع الأخرى من الأعلاف الخضراء مثل الدراوة 
والذره الشامية وتبلغ قيمة الأعلاف الشتوية 41,7 مليون طن 
علف بها ما يعادل 4,7١‏ مليون طن معادل نشأ بينما تكون 
الثانية ”,7 مليون طن علف بها ما يعادل 75. مليون طن 
معادل نشا مما يدل على عدم التوازن بين كمية وكفاءة 
أعلاف الشتاء وأعلاف الصيف 1997 8060 033 
؟- الأتبان 

تفدر الكميات المستهلكة من الأتبان المختلفة (الفول - القمح 
- الشعير - الحلبة -الحمص - العدس) بنحو 8,5 مليون طن 
بها ما يعادل 7,١‏ مليون طن معادل نشاء ويحتل الاستهلاك من 
تبن القمح نحو (9687) من الإجمالي العام الاستهلاك الأتبان» 
يليه تبن الفول (967,3)» فالشعير (905,8). 
"- الحبوب 

تشير الأرقام إلي أن الكميات المخصصة للاستهلاك 
الحيواني من الحبوب (الشعير - الفول - الذرة الشامية - 
الذرة الرفيعة) تعتبر ضئيلة رغم ارتفاع قيمتها الغذائية حيث 
تقدر الكميات المستهلكة منه بنحو ؟77". مليون طن بما 
يعادل 1487. مليون طن معادل نشاء ويمثل استهلاك الذرة 
الشامية نحو (9647,5), والشعير (2)9650.1 والفول 
(ابها6): ثم الذرة الرفيعة )96١٠١,5(‏ دوو امافماط اع 4 
؛ - الأعلاف المصنعة 

-١‏ الردة : (من النواتج الثانوية نطحن الغلال). 

"- رجيع الكون (مسحوق علف الأرز) 

-٠‏ الأعلاف المصنعة الأخرى : يعتبر كسب زيت بذرة 
القطن من المكونات الرئيسية للعلائق الصيفية 
لمختلف أنواع الماشية. 

وقد بلغت الكميات المنتجة من الأعلاف المصنعة في عام 

7 نحو 1,1 مليون طن قيمتها النشوية نحو 1١,5‏ مليون 
طن معادل نشاء 


بحوث مشكمة 
مشكلات الثروة الحيوانية والداجنة في مصر : 
مشكلة نقص الأعلاف : 
يوصي خبراء الثروة الحيوانية» بضرورة التوسع في 
استخدام الأعلاف غير التقليدية: بإثراء المخلفات الزراعية 
بالمولاس واليوريا وغير ذلك من المواد التي ترهع القيمة 
الغذائية لهذه المخلفات. 
وإن المشكلة الأساسية هي القصور الملحوظ في إنتاج 
البلاد من اللحوم الحمراء والحل هو إما استيراد حيوانات أو 
لحومء أو تنمية الثروة المحلية بتوفير الأعلاف ولاشك أن 
الحل الأمثل هو المواجهة الحاسمة لمشكلة نقص الأعلاف 
مع الثروة الحيوانية وتنميتي (994! 0 5), 
الفقد في الأعلاف : 
يشكو بعض المربين من ارتفاع الفقد في أعلاف المزارع 
السمكية نتيجة أن جزء كبير من هذا العلف يطفو على سطح 
الماء؛ بحيث يبقي في منأى عن الأسماك. وتحاول هيئة تنمية 
الثروة السمكية؛ إكساب هذه الأعلاف بعض الخصائص التي 
تدهع بها إلي القاع. 
تقييم الاحتياجات الغذائية للثروة الحيوانية والداجنة : 
- بلغت كمية الأعلاف المنتجة في عام ١9517‏ نحو ١4,7‏ 
مليون طن نشوية قدرها 4,4 مليون طن معادل نشاء 
ساهمت الأعلاف بنحو 9045) والاتبان بنحو 90117,1 
والحبوب بنحو 907 والأعلاف المصنعة بنحو 4,١٠6؟‏ 
واحتل البرسيم التحريش والمستديم مكان الصدارة بنسبة 
بلغت 9641,7: يليه الأعلاف المصنعة بنسبة 907١,‏ ثم 
تبن القمح بنسبة 9019,7: ثم الدراوة بنسبة 965,6 
بإجمالي قدره 697,05؟ من إجمالي الفيمة النشوية 
للأعلاف. ويتركز إنتاج الأعلاف بصفة رئيسية في 
الزراعة الشتوية دون الصيفية والنيلية. 
- قدرت الاحتياجات الشتوية للثروة الحيوانية والداجنة في 
عام ١191‏ بنحو ١1,71‏ مليون طن معادل نشاء وهي 
الاحتياجات التي تكلفها مستوي غذائيا كافيا للمحافظة 
على صحة الحيوانات. ويلاحظ أن احتياجات الماشية 
(أبقار - جاموس - جمال) تمثل نسبة قدرها 9601,54 
من إجمالي الاحتياجات؛ تليها الدواجن بنسبة 2901759,5 
الأغنام والماعز بنسبة 9601,8» فدواب الحمل والجر 
بنسبة 908,11 
وبمقارنة القيمة الغذائية للأعلاف المنتجة والبالغ قدرها نحو 
5 مليون طن معادل نشا باحتياجات الثروة الحيوانية والداجنة 


بحوث محكمة 

والبالغ قدرها7,11١‏ مليون طن معادل نشاء يتضح وجود عجز 

قدره ,4 مليون طن معادل نشاء بنسبة قدرها 9/641,1. 
الأسباب الاقتصادية لعدم كفاية الأعلاف المنتجة 

المواجهة احتياجات الثروة الحيوانية والداجنة : 

-١‏ الثبات النسبي للرقعة الزراعية المخصصة لإنتاج الأعلاف. 

7- عدم توازن العرض من أغذية الحيوان بين فصلي الشتاء 
والصيف. حيث تساهم الزراعات الشتوية بنحو ”,4 961 
من القيمة الغذائية للأعلاف المنتجة (في صورة معادل 
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نشا)ء بينما تساهم الزراعات الصيفية والنيلية بنحو 
",905 من إجمالي القيمة الغذائية للأعلاف المنتجة» 
سواء أكانت في صورة أعلاف خضراء أو خلافه. وقد 
أدي ذلك إلي عدم وفاء العرض من المنتجات الحيوانية 
إلي الطلب المتزايد عليها نتيجة للارتفاع النسبي في 
دخول الأفراد والتغير في النمط الغذائي لهم؛ مما انعكس 
أثره على الارتفاع الملحوظ في أسعار المنتجات 
الحيوانية من لحوم وبيض و ليان ١|‏ المجاس القومية 0:"). 


الواردات والصادرات من الحيوانات ومنتجاتها (مليون جنيه) 


يوضح الجدول )١15-١(‏ قيمة الصادرات والواردات من 

الحيوانات الحية ومنتجاتها ومنه يتضح أن الواردات عام 7٠٠١‏ 

وصلت إلي 7,5 مليار طن بينما لم تتعدي الصادرات قيمة "5 

ملبون جنيه وهذا يوضح أهمية تنمية وتحديث هذا القطاع الهام. 
تطبيقات رائدة أثبتت نجاحها (نع ؟:'": 

-١‏ وحدة تصنيع الأعلاف غير التقليدية : علي مستوي القرية 
ولقد تم فعلاً تطوير هذه الوحدة بطاقة ١‏ طن/ ساعة في 
شعبة الميكنة الزراعية بكلية الزراعة بمشتهر وتم تجربتها 
في مزارع الحكومة ومزارع القطاع الخاص بنجاح. 

-١‏ تصنيع وحدة الأعلاف غير التقليدية. 

"'- وحدة إنتاج الأعلاف المتكاملة : يتم التصنيع عن طريق 
مصنع مبسط جداً يعمل بكفاءة عالية. وجملة الاستثمارات 
المطلوبة لإنشاء مثل هذا المصنع لا تتعدي 50,6٠6١‏ 
جنيه ويتم به تشغيل عدد 4 عمال بصفة مستديمة. 


زاد عدد الأبقار الحلابة من 52٠7١‏ بقرة عام ١5517‏ إلي 
بقرة عام ٠٠٠١‏ وزاد عدد الجاموس الحلاب من 
6 عام 197 إلي 470٠٠١‏ جاموسة عام 


٠‏ وعلي 


ست | 0 إن[ إست] 
تسبرت أ5”_ إدم إءد ‏ إدس _ إمه ]ا 


ذلك زاد متوسط إنتاج الألبان من 4 'طن / يوم عام 1991 
إلي 55: طن / يوم عام ١٠٠٠وزاد‏ متوسط إنتاج الحيوان 
من الألبان من 7,5 كجم / يوم عن عام 1147 للحيوان / 
يوم إلي 5,8 كجم / يوم أي أن معدل الإدرار زاد بمقدار 
8 عن عام 19917 للحيوان / بر (ة الحداد 500 
العائد المتوقع على المستوي القومي : 
-١‏ زيادة إنتاجية محصول القمح. 
- زيادة إنتاج اللحوم والألبان. 
“-إيجاد فرص عمل حقيقية. 
فاقد المخلفات الحيوانية : 

تتكون المخلفات الحيوانية من : مخلفات المجازر؛ ومخلفات 
الدواجن ويؤدي عدم الاستفادة من مخلفات تجهيز وتصنيع 
الأسماك الي جعلها مصدرا للتلوث أو ذات تكلهة عالية إذا 
رغب المجتمع التخلص منها بصورة لا تضر البيئة. وإذا كان 
هناك تخوف من تصنيعها كمركزات للأعلاف فيمكن تصنيعها 
كمخصبات. لكن معظم المجازر الرسمية حالياً لا تتوافر فيها 
تجهيزات للاستفادة من هذه المخلفات (1983 هطع © 
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المصدر : الهيئة العامة للخدمات البيطرية - وزارة الزراعة. 


والاستفادة من مخلفات مذبوحات المجازر بتصنيعها إلى 
مركزات للأعلاف يحقق فواند متعددة: أهمها : ١0‏ اماس :00" 
-١‏ عائد اقتصادي : وذلك بالحصول على منتجات متعددة» 
بعضها ذو أثمان مختلفة» سواء بالنسبة للتصدير أو 
الاستيراد المحلي. وقد تم تقدير الحد الأدنى للاستفادة من 
هذا المخلفات وهي (الإعدامات الدم - القرون والحوافر - 
العظام - الأمعاء) في الصناعات التقليدية بحوالي ٠٠١‏ 
مليون جنيه سنوياً عدا الجلود واستغلال باقي المخلفات 
وهي محتويات الكرش والسائل المراري والشعرء 
بالإضافة إلي تصنيع مخلفات الثروة الداجنة والسمكية 
والاستفادة منها بالصورة النقليدية في إنتاج مركزات 
للأعلاف؛ مما يسهم في حل مشكلة الغذاء الحيواني بدلا 
من استيراد البديل من الخارج بالعملات الصعبة. 
كما أن الاستفادة من مخلفات المجازر في بعض 
الصناعات الحديثة تضاعف الدخل السنوي منها بالإضافة إلي 
فتح أسواق تصديرية في أكبرء وتوفير فرص عمالة أوسع. 
"-نظافة البيئة ورفع المستوي الصحي. 
-1٠‏ خفض نسبة الذبح خارج المجازر. 
وتمر عملية تصنيع مخلفات مذبوحات المجازر بمرحلتين: 
الأولي : المرحلة الصعبة» وتشمل تجميع المخلفات من أماكن 
وجودها (المجازر المتفرقة بالقرى والمدن والمطاعم 
والفنادق ومحلات الجزارة وقمامة المنازل بالنسبة 
للعظام؛ ثم حفظها حتى يتم نقلها إلي أماكن تصنيعها 
مركزياء حيث أن تصنيع الكميات الصغيرة من المخلفات 
بالطرق الحديثة في أماكن وجودها ليس اقتصادياً. 
الثائية : وهي مرحلة التصنيع: وتكون أماكن تصنيع 


المخلفات في البلاد النامية (ن وجدت) بعواصم 
المحافظات والتي تبعد مساحات كبيرة عن أماكن تواجد 
وتجميع المخلفات» ولذا لابد من توفير وسائل مجهزة 
بالنسبة لهذه المصانع لنقل مخلفات المجازر من باقي 
المجازر المجاورة في نطاق المحافظة. 
حل مشكلة تصنيع مخلفات مذبوحات المجازر في مصر: 
-١‏ استحداث تكنولوجيا مناسبة وحديثة لحفظ الأعلاف مثل 
الحفظ بالإشعاع. 
1- تشجيع إقامة صناعات بسيطة. 
-'٠"‏ الاهتمام بتحديث وتطوير المجازر الحالية بما يتلاعم مع 
تجميع مخلفات المذبوحات وخاصة الدم والإعدامات 
بطرق ميسرة ونظيفة وحفظها لحين نقلها أو تصنيعها. 
وتضم مخلفات مذبوحات المجازر العناصر الآتية : 
أولا : الدم 
كغذاء حيواني : يمكن أن يستغل الدم السائل كغذاء 
للحيوان بعد خلطه بمادة قابلة للامتصاص مثل مسحوق 
محتويات الكرش الجاف أو النحالة أو رجيع الكون» ثم يخفف 
المخلوط الذي يحتوي في النهاية على نسبة عالية من البروتين 
وهذه الطريقة تصلح لتغذية الدواجن (!! المجلس "١05‏ 
ثانيً : إعدامات المجازر 
أن تطوير وتحديث المجازر يساعد على الاستفادة من هذه 
الإعدامات في الحصول على أحد المركزات الهامة وصور 
مسحوق اللحم والعظم والذي يدخل في تغذية الدواجن بدلا من 
تخلص معظم المجازر منها بالحرق. فإذا ما تم تجميع 
إعدامات المجازر والتي تقل عن 7٠٠١7‏ طن سنويا فإنها 
تعطي كمية من مسحوق اللحم والعظم يصل إلي 56.-514٠‏ 


بحوث محكمة 
طن (بنسبة 9670-14) بإجمالي ثمن يصل إلي أكثر من 
مليون جنيه؛ ومن الممكن أن يتضاعف الرقم إذا تمت إضافة 
الجثث النافقة على مدار العام. 
رماد العظام : 

نتيجة حرق العظام في النار مباشرة لمدة لا تقل عن 
ساعتين حتى يتم إحراقها بالكامل ويصبح لونها أبيض أو 
أصفر ثم تسحق بعد ذلك. ويستعمل رماد العظام كإحدى 
إضافات الأعلاف لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم 
والفوسفور. ويعطي طن العظام الجافة التي سبق استخراج 
الدهون منها حوالي ٠٠١‏ كجم من رماد العظام. 

الأوسين وثنائي فوسفات الكالسيوم لابد من تواجد مادة 
الأوسين بالعظام حتى يمكن إنتاج الجيلاتين منها والأوسين هو 
عبارة عن كولاجين العظام ويمكن لطن من العظام الجافة أن 
يعطي ٠١‏ كجم من الأوسين و١٠٠7‏ كجم من ثنائي فوسفات 
الكالسيومءو الأخير يستعمل كإحدى إضافات الأعلاف 
الحيوانية. ويصل ثمن طن الأوسين إلي حوالي 7٠٠٠١‏ دولار» 
وثمن طن هوسفات الكالسيوم ١٠١‏ دولاراً. ومادة الأوسين 
يمكن تصديمر كميات كسبيرة منهاء حيث يوجد إقبال 
عالمي على استيرادها !7 المجلس 5006 
مسحوق العظم : 

يستعمل كأحد مركزات الأعلاف؛ ويتم الحصول علي 
العظام التي تم استخراج الشحوم منها. 
الكرش : 

يمكن استغلال محتويات الكرش التي يتم الحصول عليها 
من المجازر والتي تقدر بحوالي ١‏ ألف طن سنوياء وأن 
أحسن استغلال هذه الكميات الضخمة بعضها ضمن علائق 
المجترات والطيور أمكن سد جزء كبير من الفجوة الغذائية 
بالنسبة للحيوان في مصر. 

الاستفادة الحديثة من القرون والحوافر : 

عند تحليلها بواسطة الأنزيمات تصلح كأحد مصادر 
البروتين في صناعة الأعلاف الحيوانية. 

مخلفات الثروة الداجنة : 

الطيور النافقة : (7-4 مليون جنيه) 

يمكن لهذه الكمية الضخمة من الناققة - إن تم تصنيعها بالكامل 
في إنتاج مسحوق بروتيني (مركزات أعلاف) - الحصول على 
200-٠6‏ طن بعائد اقتصادي © - ملايين جنيه سنويا. 

الفرشة أو السبلة : 


تحوي السبلة على إخراجات الطيورء بالإضافة إلي نواتج 


مجلة البحوث الإدارية 


التحلل البيولوجي وما يحمله من محتوي ميكروبي عالي؛ ويقدر 
إجمال كمياتها السنوية بحوالي © ملايين متر مكعب؛ وتعتبر 
أحد مصادر انتشار العدوى بالأمراض إذا لم يتم التعامل معها 
بالطرق الصحية والتكنولوجيا السليمة. وتستغل معظم هذه 
الكمية حاليً في التسميد؛ إذا تم تحويلها إلي مكونات عليقة لتغذية 
الدواجن ومواشي اللحم فإن العائد منهما سيكون مرئفعاً. 

مخلفات المجازر الآلية : (؟ - 45 مليون جنيه) 

تقوم المجازر الآلية بذبح وتجهيز ١40-17١‏ مليون 
دجاجة سنوياء وتمثل مخلفات الطائر المذبوح حوالي 961١6‏ 
من ذبحه؛ وبناء عليه يصل إجمالي كمية المخلفات إلي .5 - 
ألف طن سنوياً. 

ولا تتم الاستفادة من هذه المخلفات بالصورة السليمة إلا 
من مجازر الدواجن الملحق بها مصانع مخلفات حيوانية. وإذا 
تمت الاستفادة الكاملة من هذه المخلفات في إنتاج مركزات 
أعلاف فإنها تدر عائداً بقدر بحوالي ؛ - 4 ملابين جنيه. كما 
أن ريش الجناحين والذيل يدخل في تصنيع مركزات الأعلاف 
والعلائق 19 اشيدى 50:5 

مخلفات معامل التفريخ : ١,5(‏ - ؟ مليون جنيه) 

يقدر عدد البيض الذي يتم تفريخه من إلي 6.٠‏ 
مليون بيضة سنوياء ونسبة البيض اللائح والأجنة النافقة ٠”.‏ 
- 7015 آي حوالي 1٠١‏ مليون بيضة بوزن إجمالي حوالي 
1 آلاف طن. 

وإذا تمت الاستفادة الكاملة من هذا الكمية بتصنيعها إلى 
علائق تحتوي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم إلي 
حوالي 7٠١‏ طن سنويء فإن ثمنها في السوق المحلي 
يتراوح بين ” - 7,5 مليون جنيه. وبذلك يمكن لمخلفات 
الثروة الداجنة - إن أحسن استغلالها أن تعطي عائدا سنوياً 
يتراوح ما بين 05-15١‏ مليون جنيه. 

مخلفات الأسماك : 

يبلغ حجم الاستهلاك من الأسماك سنوياً حوالي 40١‏ ألف 
طن ويعطي طن الأسماك 0٠‏ كجم بنسبة 9615 كجم 
مخلفات بنسبة 9015 أي أن إجمالي الاستهلاك سنوياً يعطي 
حوالي ١4١‏ ألف طن مخلفات؛ يمكن الحصول منها على 
مسحوق سمك أي 78 ألف طن و 967 زيت سمك أي 
٠‏ طنء ولما كان سعر طن مسحوق السمك ١75٠‏ جنيهاً 
وسعر طن زيت السمك 75٠١‏ جنيهاء فإن السعر الإجمالي لها 
حوالي 7 مليون جنيه تقريباً. ولكن نظراً لاستحالة تجميع 
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مخلفات الأسماك المستهلكة وخاصة ما يتم استهلاكه بالمنازل» 
فإن نسبة المتاح من مخلفات الأسماك هو 9015 من هذه 
الكمية التي يمكن الحصول عليها من مصانع تعليب الأسماك 
والمطاعم وشوادر الأسماك. تقدر بحوالي ٠١-5‏ ملايين جنيه 
سنوياًء كما يمكن الحصول على كميات كبيرة من مركزات 
الأعلاف من مسحوق السمك الذي يسهم في حل مشكلة الغذاء 


«- القرون والحوافر 

- الشعر 

- المنفحة 

الثروة الداجنة : طبور نافقة 
طيور نافقة - السبلة 
السبلة 

مخلفات المجازر الآلية 
معامل التفريخ 

4 -الثروة السمكية 

٠٠‏ - الجلود 


المعالجة الإشعاعية لمركزات البروتين ذات الأصل 
الحيواني (2000 مونه 16) : 

تعتبر مخلفات السمك واللحم والدم؛ من المنظور الغذائي 
من أهم المواد الرخيصة نسبيا التي يمكن استخدامها لإمداد 
العلائق والتركيبات الغذائية للحيوانات بالأحماض الأمينية 
والفوسفور والفيتامينات وبعض العوامل المنشطة للنمو لذا 
فهي عموماً تعتبر أحد العناصر الأساسية في تركيب الأعلاف 
وذلك لإمدادها بنوعية جيدة من البروتين الحيواني الأمر الذي 
يتطلب التخلص من الميكروبات المرضية بها. وفي عام 
7 أجري أول تعقيم لبعض المخلفات الحيوانية التي من 
أهمها مسحوق السمك واللحم والدواجن لتنقيتها من الميكروبات 
المرضية وغيرها وذلك باستخدام الإشعاع كوسيلة فعالة في 
التخلص من الميكروبات المرضية والحد من تكاثرها وبالتالي 
إطالة الفترة التخزينية لها دون حدوث تلف بها أو ارتفاع 
الحمل البكتيري بها نتيجة تكاثر الميكروبات أثناء فترة 
التخزين» كذلك أجريت الدراسة على التركيب الكمياوي 


|إنوع المخلفات 2-20 |إالعئد السنوي (بالمليون جنيه)_ ) 


اس اسدامضاء_ا] 
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الحيواني ببمصر ١‏ لتجقس ...5 
مما سبق يتبين أن الاستفادة الكاملة من مخلفات مذبوحات 
المجازر والثروة الداجنة والأسماك توفر قدرا كبيراء ويضيف 
إلي الدخل القومي يما يتراوح بين 7١9-١4٠‏ مليون جنيه 
سنويا (عدا فاقد الجلود). 


المخلفات والعائد السنوي منها في حالة الاستفادة الكاملة ١9‏ المجاس 002") 


والقيمة البيولوجية ومدي السلامة الصحية لاستخدام هذه 
المساحيق بعد التعريض؛ في تغذية الدواجن عليها وتتلخص 
النتائج المتحصل عليها في النقاط التالية :- 
تشعيع مخلفات السمك واللحم والدم بالجرعات ©. 2٠١‏ 
0٠ ٠‏ كيلو جرام لم ينتج عنه أي تأثير ضار خاصة في 
المحتوي من الرطوبة والبروتين الخام والدهن الخام. 
توصيات 
من أجل توفير الأعلاف : 
-١‏ استخدام تكنولوجيا حفظ الأعلاف بالإشعاع لاطالة 
عمرها وتخزينها سليمة وآمنة أطول فترة ممكنة. 
1- تعظيم إنتاجية الأراضي القديمة من محاصيل العلف. 
*- استغلال مخلفات المحاصيل الزراعية ومخلفات التصنيع 
الغذائي في تغذية المجترات بعد تحسين قيمتها الغذائية 
مع إضافة المغذيات المحتوية على المولاس والأملاح 


المعدنية والفيتامينات. 
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؛- تحفيق الاستحدام الأمثل للمركرات لنفليل المنافسة الموجودة 
على المصادر الأرصية والمائية بين الإنسان والحيوان. 

5- حفط الفائض من الأعلاف الخضراء شتاء للحصول على 
غذاء دائم طوال العام وذلك باستخدام تكنولوجيا حفظ 
الأعلاف بالإشعاع بعد معاملتها لدي صغار المربيين» 
وذلك لتفليل فرصة التلوث البيئي وسد الفجوة العلفية. 

-١‏ تشجيع القطاع الخاص على الدخول في مجال إقامة 
وإنشاء المجازر الحديثة والمتطورة لخصخصة المجازر» 
مع تجهيزها بكل الوسائل المتاحة لتجميع المخلفات 
وتصنيعها أو نقلها إلي أماكن تصنيعها. 

7- إنشاء مصانع محلفات حيوانية تلحق بمجازر عواصم 
المحافظات الكبيرة على أن تجهز بكل الوسائل 
والتجهيزات المتاحة لنقل مخلهات باقي مجازر المحافظة. 

8- تشجيع إقامة صناعات متطورة من المخلفات الحيوانية 
غير الصناعات التقليدية» مما يزيد قيمة العائد من 
تصنيعها ويخفض نسبة التلوث الناتج. 

1- ضرورة تحفيق تقدم إيجابي من خلال الاستفادة من نوائج 
الحيوان وخاصة محتويات الكرش؛ حيث تتوافر منها 
كميات كبيرة في المجازر تصل لأكثر من 7١‏ ألف طن 
سنوياء وذلك بإدخالها بنسبة معينة في علائق الحيوانات 
والدواجن؛ مما يسهم في حل مشكلة غذاء الحيوان. 

ملخص 
تعاني مصر من فجوة غذائية في الأعلاف كغذاء 

للحيوانات مما يستدعي إيجاد إضافات جديدة للأعلاف 
والاستفادة من المخلفات الثانوية لمجازر اللحوم ومجازر 
الدواجن ومحلفات الأسماك يمكن أن تسد هذه الفجوة؛ ولضمان 
نقائها وتطهيرها من أي ميكروبات وأمراض يمكن أن تستخدم 
تكنولوجيا حديثة مثل حفظ مركزات الأعلاف (البروتين 
الحيواني)؛ بالإشعاع وقد ثبت عالمياً أن هذه الوسيلة سليمة 
وأمنة صحيا وتطيل فترة سلامة الأعلاف لمدة طويلة. 


أعوعاوطم4م 


.لء؟! لقتصتمة صذ متعاطميم نومع 2 كقط اأمبروظ 
كذ لع؟ متعاممم لةتصتمة لصة ,لإعأانامم هعم عط 
هأعع 10 .تمعاطمكم خنطا علاأمد ما معل1 أمعتمع لمم 
12013108 عط أكعععناد علد ولعع؟ بإطالهعط مه علدد 
.قلعة! ندا لمة أنعدم ,لإعاايامم 01 ممأتهع أسعاقهم 
لمهم فقط لإوهامصطءع) كنطا للدهنه عط ععنده آم 
68 01 10 0700235 8 كه ع535 200 35565ع60ناد 
قلعع1 مأعامعم لفستمة 
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قائمة المراجع 
-١‏ الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة للمنتجات الثانوية 
للمجازر - المجالس القومية المتخصصة - شعبة 
الزراعة والري .730٠١-‏ 
؟-الأهرام - المجلة الاقتصادية - خطة لتصنيع المخلفات 
الزراعية - 717 فبراير .7١5‏ 
4 - اط .شت ,اناما ./0[3 الى ,لمعطعط 81 -3 
طعنط اذم - بزم] .1997 - لإتوومة -8 .81 له 
.تعطدعمطا صفتامزوع عاطماممم رعمعاءلء 
قث بقاكة مذ «متاهعتمقطععم لدع لتعتوم 
ةعصق متاهآ لنة 
أهساناعتيوة .19922 .2.3 1120020 - ا8 -4 
غضة كنائهاد أمتروط ‏ ص صمنامعتصفطععمر 
.1992 نزلنال .لمتأصعامم امعصع ممما 
وتعطوط +70 ديعتسصوط لإعنامم عمانقنمء10 -5 
مسماعم لإعنامم لهسةاتءقعمة امعسرمماءبعل 
.(1994) 76 ا رمع دقع 16م 
-١‏ المجالس القومية المتنخصصة - مستقبل الثروة الحيوانية 
والداجنة - ديسمبر .٠٠٠١‏ 
7- تحديث الزراعة- إنقاذ المستقبل - أ.د زكريا عبد 
الرحمن .7٠١7‏ 
8- الحداد. ز.ع . 1٠٠٠١‏ تدوير المخلفات الزراعية ثروة 
قومية. ندوة علمية عن الاستراتيجية العامة للاستفادة 
والتخلص الأمن من المخلفات الزراعية حفاظاً علي بيئة 
نظيفة؛ كلية الزراعة بمشتهر (قسم الإنتاج الحيواني). 
,1983 0هللقطاظ .لت .ترث ,توتتطعة - 81 -9 
اقيم مداع كنامقدم ‏ اإتعصتطعمم 
هه ععمعمعكهمه لقصمنلةدمعاتا لصمءء5 .اعدمرممم 
.106 أمتادمء بلهزوء12آ ومترعءعستهمط ممناءب700م 


-٠‏ المجالس القومية المتخصصة مستقبل الثروة الحيوانية 
والداجنة - ديسمير .5٠٠١‏ 

- الفاقد في الإنتاج الحيواني والدا جني والسمكي وطرق 
علاجه - المجالس القومية المتخصصة - شعبة التموين 
مايو 73007 

-١‏ المجالس القومية المتخصصة - مستقبل الثروة 
الحيوانية والداجنة - ديسمبر 7٠٠١‏ 

1- مجلس الشورى - الأهمية النسبية للثروة الحيوانية 
والداجنة في الاقتصاد القومي .7٠٠8‏ 

.50١7 المجالس المتخصصة:‎ -١4 

,عدي .1آ مط - 11 هقط .11 .2 رمرم -15 


]0 لمغط ,لم16 بماليامم 01 «متتمع سمدم 
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بحوث محكمة 


نظام الإدارة المعلية في مصر 


مقاربة في الإصلاح الإداري الشامل 


تمهيد 

نظام الإدارة المحلية في مصر عريق عراقة الدولة 
المصرية يحوى بداخله خصائص بينته الجامعة بين البصمة 
المصرية وبين انفتاحع مصر بحكم موقعها وشخصيتها على 
تجارب إدارية أخرى عديدة عبر زمان من خلال الاستعمار 
تارة والتفاعل الحضاري تارة أخرى. وينصب التركيز في 
هذه الدراسة على نظام الإدارة المحلية المصري الحالي 
والسبيل إلى إصلاحه بما يدعم جوائب القوة فيه ويهمش 
جوائب الضعف ويغذيه بالخبرة الداخلية والخارجية المستفادة 
في مجال الإدارة المحلية التي غدت دراستها من المجالات 
الحيوية في حقل العلوم السياسية بشكل عام والإدارة العامة 
بشكل خاصء حيث تتشابك وتتعقد الخيوط التي تنسج صفات 
المجال مع النظام السياسي للدولة وسياساتها العامة؛ والنظام 
الإداري المركزي؛ والبيئة الاقتصادية والاجتماعية» والعوامل 
الديموجرافية؛ ودرجة الوعي والمشاركة الشعبية للسكان في 
المحليات. من هذا المنطلق تأتى أهمية دراسة نظام الإدارة 
النحلية المصري بهدف اقتراح أساليب محددة لإصلاح الخلل 
في مكوناته ونمط تفاعله مع البيئة المحيطة لرفع كفاءة وفعالية 
تعبئة الموارد المحلية كأساس للتنمية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في مصر. وتتمثل إشكالية هذه الدراسة في 
التعرف على العوامل الفاعلة الداخلية والخارجية المؤثرة في 
فعالية نظام الإدارة المحلية المصري الراهن وأليات التفاعل 
فيما بينها وبيان كيفية توظيفها لإصلاحه. وتنبع من هذه 


إعداد 
د. ماجد رضا بطرس 
مدرس بقسم العلوم السياسية 
كلية التجارة وإدارة الأعمال - جامعة حلوان 


الإشكالية عدة تساؤلات فرعية أبرزها: 
- ما هي الخلفية والدوافع السياسية لقوانين وسياسات ولوائح 

الحكم والإدارة المحلية في مصر؟ 
- ما الوزن النسبي للاعتبارات السياسية مقارنة باعتبارات 

الكفاءة والفعالية في صناعة واتخاذ القرار في نظام 

الإدارة المحلية المصري. 
- ما أنسب المداخل لإصلاح نظام الإدارة المحلية: المدخل الكلى 

أم المدخل الجزئي؛ وهل يكون إصلاحا متدرجا أم فوريا؟ 

وتتبع الدراسة المنهج التحليلي الوصفي بتطبيق مدخل النظم 
الذي لا ينظر إلى إصلاح نظام الإدارة المحلية في مصر على 
أنه إصلاح إداري فقط بل علي أنه في الأساس إصلاح سياسسي. 
ويدور هذا المنهج حول المحاور السبعة التالية: 

-١‏ مدخلات النظام: يركز هذا المحور كمنطلق أولى له 
على معطيات النظام الإداري التي تشمل القانون المنظم 
للإدارة المحلية واللائحة التنفيذية له؛ وللتنظيم والهيكل 
الإداري والقواعد واللوائح والإجراءات المنظمة للعمل 
داخله؛ والموارد البشرية والمالية المتوفرة للنظام؛ والموارد 
المادية من مباني وأثاث ومواد. وينظر إلي هذه المدخلات 
على أنها لا يمكن فصلها عن النظم الأخرى داخل المجتمع 
لأنها تمثل بيئة له تتأثر به وتؤثر فيه؛ فقانون الإدارة المحلية 
يعتبر في نفس الوقت أحد مخرجات النظام التشريعي 
المصريء والموارد البشرية هي أهد مخرجات النظام 
التعليمي سواء الجامعي أو قبل الجامعي. 


يتقدم الباحث بعميق الشكر والعرفان إلى أ. د. على الحبيبى و أ. د. السيد عمر لما قدماء من مجهود جليل في مراجعة البحث وإسهاميهما بأفكار بنائه في 


إعادة صياغة البحث ووضعه في هذه الصورة. 
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؟ - العمليات: الأنشطة والوطائف والمهام التي يتم من 
خلالها تماعل كل أو جل مدخلات النظام بأسلوب منظم. 
والإصلاح في هذا المستوى ينصب على مراجعة الوظائف 
الحالية للإدارة المحلية المصرية والتي تصنف على أنها وظائف 
تنطيمية /31013أناخ186 أكثر من كونها وظائف تنموية. )١(‏ 

*- مخرجات النظام: تختلف مخرجات النظام طبقا 
لطبيعة النشاط الذي يتم في مرحلة العمليات» فغالبية 
المخرجات لنظام الإدارة المحلية تكون في صورة خدمات 
عامة أو تكون في بعض الأحيان سلع مثل التي تنتجها 
المنروعات الإنتاجية المحلية. ويفترض أن يتم تخطيط 
وشفيذ مخرجات النظم في شكل مشروعات متناسقة لها 
جدول زمني مرحلي لتنفيذ كل مرحلة من مراحل المشروع. 

؛-الرقابة: يحلل منهج الدراسة الرقابة الخارجية 
والرقابة الداخلية على النظام. الرقابة الداخلية؛ أي الرقابة 
الذاتية نختص بأداء كل مكون على حدة وعلى آلية عمل 
النظام ككل. وتختص الرقابة الخارجية بكفاءة النظام الإداري 
وفاعليتة على الصعيد الكلى. وللرقابة الخارجية ثلاث 
أشكال» أولها الرقابة الرسمية المتمثلة في الهيئات 
والمؤسسات والأفراد خارج حدود النظام الإداري مثل 
الرقابة المركزية من الحكومة ومن هيئات مستقلة مثل 
الجهاز المركزي للمحاسبات والجهار المركزي للتنظيم 
والإدارة. والشكل الثاني من الرقابة الخارجية هو الرقابة 
الشعبية والتي قد لا تجد قنوات مفتوحة للتعبير عن شكواها 
عن طريق القناة الرسمية. والشكل الثالث للرقابة الخارجية 
هو الرقابة من الجمعيات غير الحكومية مثل جمعيات الحفاظ 
على البيئة والتي تعمل بشكل مستقل عن المؤسسات والهيئات 
الحكومية وان كانت على صلة وثيقة بالجماهير. 

5- التغذية العكسية: يرصد المنهج التحليلي الوصفي 
كل مكون من مكونات الرقابة الإدارية بكافة أشكالهاء سواء 
كان داخليا أو خارجياء ويحلل بيانات ومعلومات أداء كل 
مكون من مكونات النظام ونسب الإنجاز ونمط التفاعلات 


وكثافة تكرارها بين مكونات النظام. وبناء على تحليل 
البيانات والمعلومات السابقة» يتم تصحيح أي انحراف 
معياري في تطبيق القرار. 

-١‏ بيئة النظام : يعنى المنهج التحليلي الوصفي برصد 
تأثير متبادل بين نظام الإدارة المحلية والبيئة المحيطة مثل 
البيئة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
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والقانونية والتكنولوجية والبيئة الدولية. وتختلف درجة تأثير 
كل بيئة على نظام الإدارة المحلية ودرجة تأثره بها طبقا 
لكثافة ونمط التفاعلات. 

-٠0‏ معايير تقويم النظام: يوظف المنهج التحليلي 
الوصفي محصله الخطوات الست السابقة في قياس نجاح 
النظام عن طريق عدة معايير منها كفاءة وفعالية المخرجات 
وقدرة النظام على الاستجابة للمطالبات المحلية» ومرونته في 
التكيف مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والتكنولوجية المحيطة كأساس لصياغة مقترحات لعلاج 
فجوات الأداء في كل مكون من مكوناته؛ واقتراح ما يلزم 
لضمان الإصلاح المؤسسي لنظام الإدارة المحلية المصري. 

وتنقسم هذه الدراسة إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة» يتضمن 
التمهيد تحديدا لإشكالية الدراسة ومنهج معالجتهاء ويدور 
المبحث الأول حول الإدارة المحلية والحكم المحلى في مصر 
منذ الستينيات؛ بينما ينصب المبحث الثاني على رصد أهم 
المعوقات التي تواجه نظام الإدارة المحلية في مصر ورسم 
خريطة للإصلاح الإداري الشامل. وتقدم الخاتمة تصورا 
أوليا لتطبيق المقترحات الإصلاحية التي تقدمها هذه الدراسة 
على خطة طرحت منذ عقد من الزمان. 


المبحث الأول 
مصر بين الإدارة المحلية والحكم المحلى منذ الستينيت 


يرتكز مفهوم نظام الإدارة المحلية على المركزية السياسية 
واللامركزية الإدارية؛ في حين ينص مفهوم الحكم المحلى على 
نقل السلطات السياسية والإدارية إلى المحليات. والإشكالية 
الرئيسة التي يدور حولها هذا المبحث هي تجلية قابلية البيئة 
المصرية بثوابتها ومتغيراتها منذ الستينيات لواحد من خيارين: 
الحكم المحلى بما يرتبط به من لا مركزية سياسية؛ والإدارة 
المحلية بما قد تستدعيه من لا مركزية إدارية. 

وتقتضى هذه الإشكالية التحليل على ثلاثة محاور هي: 
نظام الإدارة المحلية في مصر منذ الستينيات ودلالاتها 
ومضاميئها ثم إشارة موجزة لمفهوم اللامركزية الإدارية 
كمفهوم محوري فيما يتعلق بإصلاح نظام الإدارة المحلية في 
مصر ثم وصف نظام الإدارة المحلية المصري بأبعاده 
الثلاثة: المؤسسي والرقابي والخاص بعملية صنع قرار 
الموازنات المحلية على التفصيل التالي: 
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-١ -١‏ مصر بين الحكم المحلى والإدارة المحلية منذ 

ساد في مصر نظام الإدارة المحلية في مصر منذ عقد 
الستبنيات من القرن العشرين؛ ولم تعرف مصر الحكم المحلى 
إلا بشكل عرصي ومبتسر. وهده الطاهرة ناتجة عن تميز 
مصر بوجود تجانس عرقي واجتماعي وثقافي واقتصادي بين 
السكان وعدم وجود تباين مناخي عال بين أقاليمها الجغرافية 
وندرة العوائق الجغرافية بين أقاليمها الجغرافية مما يجعلها 
بحاجة إلى اللامركزية الإدارية دون تخطى ذلك إلى 
اللامركزية السياسية. فالحاجة إلى استبدال الإدارة المحلية 
بالحكم المحلى تظهر في بيئة تتصف ب: تعدد القوميات» 
والتباين الجغرافي والسكاني والاقتصادي؛ تستدعى الصيغة 
الفيدرالية للجمع بين أقاليم يستحيل بقاءها في وحدة سياسية 
دون ذلك. (؟) وتندرج مصر تحت تصنيف الدول البسيطة » 
أي الموحدة؛ التي تتوفر فيها وحدة السيادة حتى ولو لم تتحقق 
وحدة الإدارة في يد السلطة المركزية؛ أي توزيع الوظيفة 
الإدارية بين السلطة المركزية من ناحية وبين هيئات إقليمية أو 
مصلحيه مستقلة عن السلطة الأولى. (؟) 

هالمعطيات الجغرافية والسياسية والديموجرافية في مصر 
تصب في صالح الإدارة المحلية التي تتحقق غاياتها عن 
طريق إنباع اللامركزية الإدارية بتفويض بعض السلطات 
الإدارية إلى هيئات محلية أو إلى هيئات مرفقيه مستقلة لها 
شخصيتها المعنوية ولها مواردها المالية الخاصة؛ تنتخب 
أعضائها وتمارس نشاطها في حدود اختصاصاتها التي 
يحددها الدستور أو القانون؛ ويكون لها حق رسم سياساتها 
المحلية وإنفاق مواردها بملء إرادتهاء وحق المبادأة في تنفيذ 
مخططاتها المحلية على أن تخضع لرقابة السلطة المركزية 
بما لا يقيد نشاطها أو يمس استقلالها ولكنها لا تمارس أي 
نشاط تشريعي أو قضائي. (4) وثمة معياران رئيسان لتحديد 
اختصاصات الأجهزة المحلية وتمييزها عن اختصاصات 
الأجهزة المركزية: معيار التوزيع بصفة عامة ومعيار تحديد 
الاختصاصات على سبيل الحصر. تبعا للمعيار الأول تقوم 
السلطات المحلية بالرجوع إما لقاعدة أو معيار عام يحدد 
صلاحيات السلطة المحلية بحيث تتضمن كل ما يتعلق بإدارة 
الخدمات العامة لمنطقة معينة؛ وإما بالقيام بأي اختصاص 
لا يرد نص قانوني بقصر أدائه على سلطة مركزية. (8) 

ويستفاد من خبرة محاولة استبدال نظام الإدارة المحلية 
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بنظام الحكم المحلى في مصر في السبعينيات عمق تأثير 
المعطيات سالفة الذكر. فلقد ووجهت تلك المحاولة بالرفض 
رغم شكليتها وبدانيتها. وواكب صدور القانونين رهم 57 لعام 
ورقم 7ه لعام ©1917 لإصلاح هيكل الإدارة المحلية 
وإعطاء سلطات أكبر إلى السلطات المحلية التحول من النظام 
السلطوي إلى النظام الديمقراطي إلا أن عملية التحول كانت 
هشة لعدم اكتمال نضوج المؤسسات السياسية والإدارية الموكلة 
بإدارة هذا التحول. وتميزت تلك المرحلة بثورة التطلعات بعد 
انتصار مصر في حرب 1377 التي أفرزت مطالبات عديدة 
مما أدى إلى انتكاسة سياسية بسبب عدم الرضا الشعبي عن 
الأداء الاقتصادي. وحاول الرئيس الراحل السادات إدخال 
مفهوم الحكم المحلى؛ ولكن محاولته لم تصادف قبولا لدى 
الأوساط الإدارية سواء المركزية أو المحلية. )١(‏ 

وعرفت مصر نظام الحكم المحلى في صورته البدائية مع 
تطبيق القانون 57 لعام 117 الذي تضمن إعطاء المحافظين 
سلطة رئيس الجمهورية في محافظاتهم وإنشاء مجالس شعبية 
محلية ذات اختصاصات واسعة ولكن دون سلطات تشريعية. 
ولم يكتب لتلك التجربة الرائدة النجاح والتطوير لعدة أسباب 
من أهمها: أولا: عدم توفر أركان الحكم المحلى الكامل من 
سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية مستقلة» حيث أن 
الاستقلالية المنقوصة للسلطات المحلية في مصر لم تسمح لها 
بإقامة نظام قادر على البقاء. ثانيا: لم يستخدم المحافظون 
السلطات الممنوحة لهم بموجب القانون لعده أسباب منها 
الخوف من المساعلة القانونية وعدم توفر الكوادر صاحبة 
المهارات والخبرات اللازمة لإدارة التعاملات الدولية مثل 
الاقتراض من دول أجنبية. ثالثا: لم يحاول النظام السياسي أن 
يغير الفكر الإداري والتنظيمي ليتمشى مع مفتضيات القانون 
الجديد مما حدا بالبيروقراطية ذات النزعة المركزية المفرطة 
إلى مقاومة وتعطيل التوجه إلى لا مركزية السلطة. ومن 
التحليل الأولى لتلك الأسباب نجد أنها متشابكة ووجود إحداها 
قد يؤدى إلى إفراز السببين الآخرين. 

وحاول النظام الحاكم التعامل مع المعطيات السياسية 
السائدة في النصف الثاني من السبعينيات» وهى الغضب 
الشعبي من الأداء الاقتصادي الذي تفجر في صورة 
اضطرابات شعبية في يناير عام 2191717 بسياسة جديدة وهى 
تشديد القبضة على المجريات السياسية والإدارية في الدولة. 
وظهر أول إجراء لتفعيل تلك السياسة باختيار المحافظين 
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الموالين سياسيا للحزب الحاكم على أن يكونوا من السكان 
الأصليي للأقاليم لصمان قدر ما من التأييد الشعبي لهم 
السياسية والإدارية كممثلين لرئيس 
الجمهورية في المحافظات بتفويصهم بسلطاته في محافظاتهم 
ومنحهم لقب 'وزير"؛ مقابل تقليص بعض سلطات المجالس 
الشعبية المحلية. وتم تكليف المحافظين بوظيفتين لهما 
الأولوية وهما: ضمان الأمن العام والسياسيء والثانية: الأمن 
العذائي في المحافظات وانتهى المطاف بالتخلي عن نظام 
الحكم المحلى الذي ولد مبتسرا والعودة إلى نظام الإدارة 
المحلية بصدور القانون 57 لعام ١914‏ بقرار جمهوري في 
العطلة البرلمانية. (1) وخضع نظام الإدارة المحلية الإدارة 
المحلية لمدة خمسة وعشرين عاما لذلك القانون الذي لم يتثنى 
للسلطة النشريعية في مصر مناقشته أو الموافقة عليه. 

وكرس ذلك القانون نظام "المجالس التنفيذية” لتفوية دور 
الحكومة في المحليات؛: وحدد العلاقة بين المجالس الشعبية 
المحلية وبين المجالس التنفيذية بأن تعطى الأولى توصيات 
لأنها صممت على أن تكون مجالس رقابية وليست مجالس 
لاتخاذ القرار على أن تكون للثانية كل السلطات التنفيذية 
وسلطة إعداد الموازنات. ونظر المشرع إلى الإدارة المحلية 
على أنها هيكل إداري واحد له مجلسين. 

وأسند قانون رقم 5٠‏ لعام ١48١‏ بعض المسئوليات 
الإضافية إلى المجالس الشعبية المحلية وأعطى للمجالس 
المحلية سلطة تحصيل موارد محلية. وأنشأ هذا القانون 
المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي يتكون من المحافظين 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء كألية للتنسيق بين المحافظات 
ومناقشة الأفكار الجديدة في المحليات؛ ولم ينعقد هذا المجلس 
حتى تم حله رسميا. (8) 

ولم يفف الأمر عند حد التخلي عن تجربة الحكم المحلى» 
بل صدر الفانون رقم ١55‏ لعام ١184‏ الذي يعتبر تراجعا 
عن تعميق اللامركزية الإدارية حيث عرف وحدات الإدارة 
المحلية بأنها جزء من النظام الإداري المركزي وليست 
نظاما مستقلا للإدارة المحلية» وقوى الرقابة المركزية على 
المحليات خاصة في مجال إجراءات الصرف من الصناديق 
الخاصة للمحافظات وعمل مراجعة مركزية لأي طلب زيادة 
في الرسوم المحلية. وبالإضافة إلى ما سبق؛ شمل ذلك 
القانئورن ثلاث انتكاسات وهى: سحب حق الاستجواب من 
المجالس الشعبية المحليةء وسحب حق المجالس المحلية في 


وتقوية سلطاتهم 
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فرض الرسوم المحلية» وقيام وزير الإدارة المحلية بالفصل 
في الخلافات في حال قيام مجلس القرية أو المدينة أو المركز 
بالاعتراض على قرار المحافظ. (4) إلا أن هذا القانون أنشأ 
آليات للتنسيق بين وزارة الإدارة المحلية والمحافظين في 
شئون التخطيط والاستثمار وعملية الموازنة السنوية؛ بأن 
جعل وزارة الإدارة المحلية حلقة الاتصال بين المحليات 
ووزارة المالية. وتعد هذه الخطوة خطوة استراتيجية بعيدة 
المدى لإضعاف تحكم الوزارات المركزية الأخرى في 
المحافظات وترك تلك المهمة لوزارة الإدارة المحلية لتمكينها 
من التنسيق بين المحافظات. كما أدخل هذا القانون إجراء 
تقدم المحافظات بمقترح الموازنة إلى المجلس الشعبي 
للمحافظة للموافقة عليه؛ وقضى في حال عدم الموافقة عليه: 
برفع الأمر إلى وزارة الإدارة المحلية ثم إلى رئيس مجلس 
الوزراء مما يزيد من قوة وفعالية المجالس الشعبية المحلية. 


١-12-_اللامركزية‏ الإدار بية كشرط للإصلاح الإداري: 
المفهوم والمضامين 

يمكن النظر إلى اللامركزية من منظور المدخل المجتمعي 
على أنها ترتيب اجتماعي 

يتسم بانتشار السلطة بعيدا عن الدولة السلطوية لتطبيق 
مفهوم الحكم الجيد 201688206 0000 والتي تعرف بأنها 
ممارسة السلطات الإدارية والاقتصادية والسياسية لإدارة 
شئون الدولة على كل المستويات: أي أن اللامركزية تهدف 
إلى "التمكين" 72110016131674 للمواطنين والذي يصبح 
منطلقا للنجاح في كل مجالات الحياة ومنها الكفاءة والفعالية 
التنظيمية. أي أن جوهر اللامركزية أنها ترتيب تنظيمي 
وتمثل طريقة حياة سواء داخل المنظمة أو داخل المجتمع 
يتسم بانتشار السلطة التي تنظم العمليات والمهام. )٠١(‏ 
ولتفعيل هذا المفهوم» يذهب بعض المحللين إلى أن الهدف 
الأسمى من اللامركزية هو أن يكون متخذ القرار قريبا ممن 
ينفذ عليه القرار وذلك بتقليل حجم الهوة وتقصير سلسلة الأمر 
بين متخذ القرار في القمة وبين من ينفذ عليه القرار في 
القاعدة لسرعة الأداء وتحديد عنصر المساعلة. )١١(‏ 

وتتعدد مداخل تعريف اللامركزية الإدارية وإن كانت 
جميعا تشترك في أساس مشترك هو تفويض: "هي نقل جزء 
كبير من السلطات والمسؤوليات والوظائف من المستوى 
القومي إلى المستوى المحلى. ولكي يكون هذا النقل ذا معنى 
فإن الأجهزة اللامركزية لابد أن يتوفر لها قانون محدد 
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وميرانية خاصة؛ وسلطة توزيع الموارد على المهام المختلفة؛ 
وأر تتحد القرارات بواسطة ممثلي المواطنين" (؟5١)‏ 

لتطبيق اللامركزية الإدارية بمعناها الواسع؛ يجب التفرقة 
بين ثلاث عمليات متفاوتة في مداها ونطاقها وهى "التنازل عن 
بعض السلطات" 1061701011101 والتي تعبى نقل بعض 
السلطات والمسؤوليات بشكل فانوني إلى هيئات محلية تتمتع 
بدر اس الاستقلال تجاه الحكومة المركزية. أما 'تفويض 
السلطة" 101683102 فيدطوي على تحويل الحكومة 
المركزية بعض مسؤولياتها عن صبع القرارات وتنفيذها 
الفيام بوظائف محددة إلى منظمات شبه مستقلة؛ وبذلك تحتفظ 
الحكومة المركزية بحقوق منح ومنع السلطات والرقابة على 
تلك المنظمات. أما "عدم التركيز" 10600671580105 فيقصد 
به توزيع الحكومة المركزية لمسئولية بعض الخدمات المحددة 
لفروعها في الأقاليم مع ملاحظة أن هذا الشكل لا يتضمن 
تحويل السلطة إلى المستويات الأدنى. )١7(‏ 

ويؤدى نقل السلطات إلى خلق وتقوية نظام للإدارة 
المحلية عن طريق بناء وحدات إدارية شبه مستقلة إداريا 
وقانونيا وماليا عن الحكومة المركزية وذلك بناء على 
نصوص قانونية واضحة؛ ويرهص الممارسون في حقل 
الإدارة المحلية التعويض لأنه لا يعطى سلطة أصيلة مما 
يسح المجال لإلغاء هذا التعويض أو تعديله وبذلك يحدث 
تضارب في اتخاذ القرارات. )١4(‏ 

وللامركزية الإدارية مستويان: لامركزية إدارية كلية 
حونامم لمامعععل علاتلهتادتصتصيلة مجعدل/1 ولامركزية 
إدارية جزئية ممناهنالهمادعءعل علاناهتاوتمتنسلة ممعتالا. 
وطبقا للمستوى الأول يتم توزيع تحويل بعض صلاحيات 
الحكومة المركزية إلى الوحدات المحلية عن طريق التفويض» 
أما المستوى الثاني» والذي يطلق علية أيضا "اللامركزية 
المرفقية أو المصلحية"؛ فيتم من خلاله توزيع بعض الصلاحيات 
الضرورية لتسيير المرافق العامة على مستويات إدارية أدنى 
عن طريق التفويض. )١8(‏ 

ومن هذا المنطلق يمكن طرح ثلاثة تساؤلات رئيسة حول 
نطاق ومستوى اللامركزية الإدارية للحالة المصرية: 
-١‏ إلى أي مدى يمكن تحويل الأنشطة الوظيفية من المستوى 

المركزي إلى الهيئات المحلية ؟ 
"- إلى أي مدى يمكن السماح للهيئات المحلية بتنمية مواردها 

المحلية بحرية ووجود موازنات مستقلة للمحليات ؟ 
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"- إلى أي مدى تسمح الحكومة بتفويض سلطة صناعة 
واتخاذ جميع القرارات التي تهم المحليات للمجالس 
الشعبية المحلية باستقلالية ومرونة بدون الرجوع إلى 
الحكومة المركزية ؟ )١5(‏ 
وتفيد الخبرة التاريخية المصرية أن نظام الإدارة المحلية 
المصري يعرف أسلوبين من أساليب اللامركزية الإدارية 
وهما التفويض والانتشار ولكنه لا يعرف نقل السلطة إلى 
المحليات تمشيا مع عزوفه كما سلف القول عن مبدأ 
اللامركزية السياسية كأمر ينسجم مع طبيعة النظام السياسي 
المصري الراهن القائم على صيغة نظام الحكم البسيط 
المركزي. ومن الجدير بالملاحظة أن قانون رقم 47 لعام 
يبيستجيب البعض بعض متطلبات تطبيق اللامركزية 
الإدارية من وجود شخصيات قانونية اعتبارية لوحدات 
الإدارة المحلية؛» ووجود نصوص قانونية محددة لنقل 
اختصاص الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة 
الخاصة بمرافق الدولة إلى وحدات الإدارة المحلية . (11) 
وتتمشى التجربة المصرية مع توجه يقيم نظام للإدارة 
المحلية على عنصرين فقط: 
أولا: الشخصية المعنوية؛ أي تمتع نظام الإدارة المحلية 
باستقلال قانوني يميزها عن الإدارة المركزية» ويعترف 
لها بمصالح خاصة تؤديها للمستفيدين في الإقليم الذي 
تقوم عليه. ويترتب على منح الشخصية القانونية ما يلي: 
- الاستقلال المالي للنظام. 
- وجود جهاز إداري خاص مستقل عن الجهاز 
المركزي للدولة. 
- أهلية اكتساب الحقوق؛: مثل حق التعاقد والتملك 
وقبول الهبات التبرعات؛ وتحمل المسئوليات. 
وتبدأ الشخصية المعنوية لنظام الإدارة المحلية وتنقضي 
بموجب الدستور والقوانين. 
ثانيا: احتفاظ السلطة المركزية بحق الرقابة على الإدارة 
المحلية وتقييدها بالنظام السياسي للدولة بأركانه 
التشريعية والقضائية والإدارية. وتوجد أربعة أوجه 
للرقابة وهى: الموافقة المسبقة أو التصديق على قرارات 
المجالس المحلية؛ أو التعليق أو توقيف سريان مفعول 
القرارات: أو إلغاء القرارات: أو قيام ممثل السلطة 
المركزية بالحلول محل الإدارة المحلية بالقيام بالعمل 
المطلوب منها في مجالات وشروط معينة. (14) 
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-7-١‏ نظام الإدارة المحلية في مصر: 

دحضع الإدارة المحلية المصرية حاليا للقانون رقم 41 
لعام ١9175‏ والقوانين المعدلة له. فالقانون 47 لعام 1914 
أصبح مجرد إطار عام لنظم وقواعد الإدارة المحلية لوجود 
العديد من التعديلات التي أدخلت عليه سواء بقوانين أو 
بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي نصت على عدم 
دستورية بعض مواده. والقوانين التي أدخلت تعديلات على 
ذلك القانون الأساسي هي القوانين: رقم 0٠‏ لعام 21541 
ورقم 77 لعام 1347. ورقم ١45‏ لعام ,١19144‏ ورقم 4م 
لعام 1197. وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى 
القضايا الثالية:رقم ١4‏ لسنة 8 قضائية دستورية بتاريخ ١8‏ 
ابريل لعام 2١985‏ ورقم 7 لسنة ١7‏ قضائية دستورية 
بتاريخ ” فبراير لعام 21997 ورقم 75 لسنة ١4‏ قضائية 
بتاريخ " يناير لعام )١4( .١194‏ وتعتبر تلك التعديلات 
المتعافبة مبررا لإصدار قانون جديد يراعى التغيرات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية التي شملها 
النغيير طوال زمن يربو على ثلاثة عقود. 

نظام الإدارة المحلية المصري الحالي نظام إداري لا 
مركزي ثنائي الشكل من حيث بنيته المؤسسية فهو يضم في 
كل مسنوياته: مجالس رقابية شعبية» ومجالس. تنفيذية 
حكومية. الأولى عبارة عن هيئات منتخبة مباشرة من 
المجنمع المحلى؛ والثانية تتكون من المسئولين التنفيذيين 
المحليين المسئولين عن إدارة الشئون المحلية وتقديم الخدمات 
العامة. أي أن النظام يشمل آلية الاستجابة للاحتياجات 
المحلية. ويذهب العديد من المسؤولين والممارسين في حقل 
الإدارة المحلية مثل اللواء مصطفى عبد القادر وزير الإدارة 
المحلية السابق واللواء فخر الدين خالد محافظ الدقهلية السابق 
إلى أن النطام الإداري الحالي لا يمكن تصنيفه على أنه نظام 
للإدارة المحلية بل “نظام محلي" حيث تدار بعض الخدمات 
مركزيا على اعتبار أنها خدمات ذات طابع سيادي من خلال 
مرافق مستقلة لا تخضع لإشراف ومتابعة المحليات. وحتى 
بالنسبة لممارسة مهام السلطات التنفيذية على فروع الخدمات 
س الملاحظ عدم خضوع هذه السلطات كاملة لاختصاصات 
المحافظ والمحليات حيث يوزع الإشراف عليها بين المحليات 
(الإشراف الإداري) والوزارات المركزية (الإشراف الفني)» 
وهو ما سيتم مناقشته في جزء لاحق من الدراسة. )5١(‏ 

تواجه الإدارة العامة في مصر منذ عقد التسعينيات في 
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القرن العشرين عدة إشكاليات: 

-١‏ الحاجة إلى الرقابة والتحكم المركزي على 
عمليات تطبيق السياسات المتعلقة بالتنمية الوطنية. وفى 
المقابل تثور الحاجة إلى اللامركزية الإدارية لتحفيز 
المبادرات والمسئولية الجماعية وروح الابتكار المحلية. 

1- إشكالية الموائمة ما بين القيم الاجتماعية 
والسياسية التقليدية وبين متطلبات التطوير والتحديث مع 
عدم الإخلال في نفس الوقت بالموروث الاجتماعي 
والسياسي. أي إيجاد حلول للمشكلات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية مقبولة اجتماعيا وثقافيا. ولا 
يمكن فصل التغيير السياسي عن التغيير الاجتماعي حيث 
أن التغير في السلوكيات السياسية قد يكون أعراضا 
لتغيرات في الاتجاهات الاجتماعية والمؤسسية. )١١(‏ 

-٠‏ صراع الاختيار ما بين الحفاظ على القطاع العام 
المسيطر أو الخصخصة؛ وهو الصراع الذي شهد 
صعودا وهبوطا طوال العقد الأخير. 

-1-1-١‏ البنية المؤسسية لنظام الإدارة المحلية المصري 

يتسم نظام الإدارة المحلية بهيكله المؤسسي المبين في 
الشكل (١).؛‏ بالسمات التالية: 

أولا: الترابط المكثف بين الحزب الحاكم والمجالس الشعبية. 
فالحزب للحاكم يحرص على تقديم دعم قوى لمرشحيه في 
المجالس الشعبية المحلية؛ ويسيطر الحزب الحاكم على المجالس 
الشعبية المحلية لفوز أعضائه بما يربو على 905١‏ من مقاعد 
المجالس الشعبية التي تزيد عن ١١7١‏ مجلسا في المستويات 
التنظيمية المختلفة لنظام الإدارة المحلية. (؟5؟) 

ثانيا: التكامل الوظيفي بين الحكومة المركزية والمجالس 
التنفينية المحلية والمجالس التنفيذية المحلية لا تنفرد بأي 
استقلال إداريء بل هي مندمجة 560نا7 في النظام الإداري 
للدولة وهى بمثابة فرع تابع للسلطة الإدارية المركزية. (7؟) 
ويشرف الوزير المختص بالإدارة المحلية على تنفيذ قانون 
الإدارة المحلية ويعتبر همزة الوصل بين الحكومة المركزية 
ونظام الإدارة المحلية التي تعتبر جزءا من الدولة. وتمارس 
الحكومة المركزية وهيئاتها المستقلة الرقابة على تشكيل 
وأعمال وقرارات السلطات المحلية إلى حد حل المجالس 
المحلية أو إيقافها وففا للقواعد المنظمة لذلك. وتوجد مجالات 
عديدة للعلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات في مجالات 
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التمويل حيث دقوم الحكومة المركزية بتمويل جل أنشطة 

المحليات عن طريق التحويلات المركزية. وفى مجالات 

الحدمات العامة تقوم الحكومة المركزية بتقديم خدمات 
لا سنطيع السلطة المحليه الفيام بها لاعتبارات اقتصاديات 

الحجم مثل الاستيراد والخدمات الإحصائية. (4؟) 
ثالثا: تعتمد ممارسة المركزية في المحليات إلى حد كبير 

على رغبة وقدرة المحافظين على ممارسة رقابتهم الإدارية 

على الوظائف العامة مثل الصحة والتعليم لأن المحافظ يرأس 
المجلس التنهيذي الذي يصم ممثلي الوزارات المركزية في 
المحافطات. وتلعب شخصية المحافظ ومهاراته دورا محوريا 
في تحديد دوره التنفيذي ودرجة المركزية التي تتمتع بها 
محافظته وبالتالي ممارسة صلاحياته التي كفلها له القانون. أي 
أن الواقع العملي يبرز حقيقة أن العوامل السابقة أهم من مجرد 
إصدار تشريعات لتحديد صلاحيات المحافظين. (0") ومن 
الشواهد على ذلك تفويض ورير التربية والتعليم لصلاحياته 
الفيه إلى محافظ الإسكندرية مند عام 5٠١7‏ وقرار محافظ 
البحيرة بوفف تدريس المناهج المقررة في بعض المناطق 
التعليمية التابعة لمحافظته لفترة محددة لعقد فصول محو الأمية 

للطلاب في بعض المدارس في التعليم الأساسي. 
ويتمير تصميم الهيكل المؤسسي لنظام الإدارة المحلية 

المصري بالصمات التالية: 

-١‏ تتميز الإدارة المحلية المصرية بنظام وظيفي أحادى 
يتمير بالطابع الهرمي في العلاقات بين وحداته. ويمكن 
تمثيل النظام الإداري لها بالوحدات المستقلة التي يربطها 
حط إداري وتنسق السلطة المركزية بين أنشطتها. 

؟- تسم الجمهورية إلى ثمانية أقاليم اقتصادية يضم كل منها 
محافظة أو أكثر لاعتبارات اقتصادية وسياسية واجتماعية 
على أن يكون لكل إقليم عاصمة. (17) 

'- تقسم وحدات الإدارة المحلية إلى خمس مستويات إدارية: 
محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى. (7؟) عدد 
محافظات الجمهورية ستة وعشرون محافظة (منها أربعة 
محافظات حضرية هي القاهرة والإسكندرية وبور سعيد 
والسويس). وتوجد أربعة مدن رئيسة وخمسة وخمسون 
حيا. ويوجد مائة وثلاثة وستون مركزا وثمان مدن 
مركزية (الإسماعيلية الخيمة والزقازيق 


وشبرا 


والمنصورة وطنطا والجيزة وأسيوط وسوهاج) ومائه 
وتسعة وتسعون مدينة وتسعمائة وثلاثئة وعشرون قرية. 


بيضوت مشقهة 
ويوجد ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وسنون فرية تابعة؛ 
وما يربو على خمسة وعشرون ألف عربة. )١4(‏ 

4- يتم انتخاب مجلس شعبي محلى كل أربع سدوات؛ لكل 
وحدة من وحدات الإدارة المحليه في المسدويات الإدارية 
الحمسة للرقابة على الأنشطة العامة المحليه والعمل 
كبرلمان محلى بدون الوظيهة التشريعية. (4؟) 

5- يتم تعيين مجالس تنفيذية لكل وحدة من وحدات الإدارة 
المحلية مع تخويلها اختصاصات تنفيذية واسعة ومحددة 
على اعتبار أنها الكفاءات الفنية التنفيذية لوضع الخطط 
المحلية موضع التنفيذ. وتعطى القراءة الأولية لصلاحيات 
المجلسين المنصوص عليها في قانون الإدارة 
المحلية )"١(‏ الانطباع بأن المجالس الشعبية المنتخبة هي 
المجالس المهيمنة على مجريات الأمور هي المحليات؛ 
ولكن الواقع العملي يوضح أن المجالس التنفيذية لها اليد 
الطولي في صناعة واتخاذ القرار على المستوى المحلى 
حيث أنها تمثل الحكومة المركزية في تنفيذ وإدارة 
السياسات التنفيذية في المستويات المحلية المختلفة. )51١(‏ 

5- تم إنشاء مجلس للمحافظين كبديل عن اللجنة الورارية 
للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للتنسيق بين 
المحافظات ومناقشة شئون الإدارة المحلية بشكل عام. (؟55) 
ويفرز نظام الإدارة المحلية العديد من التوترات 

والصراعات على السلطة والنفوذ بين النظام الإداري المحلى 

والنظام السياسي للدولة ككل؛ وبين موظفي الوزارات 
المركزية والموظفين المحليين» وبين أعضاء الحزب الحاكم 
وأعضاء الجمعيات المحلية» وبين المثقفين من أعضاء 
المجالس الشعبية المحلية والمزارعين غير المتعلميس. وتعتبر 
تلك التوترات نتاجا طبيعيا لعلاقات القوة التي يفرزها نمط 
اللامركزية الإدارية المأخوذ به في مصر الآن والسالف 
الإشارة إلى افتقاره إلى العمق والمؤسسية. ولا يمكن مجابهه 
تلك التوترات إلا بوجود إداري متمرس معين من السلطة 
المركزية قادر على التعامل مع الحساسيات المحلية ويمتلك 
مهارات سياسية واجتماعية رفيعة. ويعتمد نجاح اللامركزية 
إلى حد كبير على قدرة المؤسسات المحلية على أداء المهام 
الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية» وعلى 
مراعاة الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياسية المحلية 
لضمان مساندة المجتمع المحلى وقياداته للنظم الإدارية. (58) 


شكل )١(‏ نظام الإدارة المحلية وتفاعلاته مع النظام السياسي في مصر 


المصدر (بتصرف): 
على الصاوي. الإدارة المحلية: مفاهيم نظرية ونماذج تطبيقية. مكتبة نهضة الشرق. القاهرة. .١5156©‏ ص .١17‏ 
-4-١‏ الرقابة في نظام الإدارة د الحكومية. ويبين شكل (1) أنواع الرقابة. 
تتعدد أشكال الرقابة في نظام الإدارة المحلية المصري -1-4-١‏ الرقابة المركزية 
طبقا للجهة المنفذة لعملية الرقابة إلى الرقابة المركزبة >< تهدف الرقابة من قبل الحكومة المركزية إلى ترسيخ 
والرقابة الداخلية والرقابة الشعبية والرقابة من الجمعيات عُيد ‏ مفهوم الدولة الموحدة البسيطة عن طريق وحدة الدولة 


مجلة البحوث الإدارية 


سياسيا وإدارياء بالإضافة إلى التأكد من تنفيذ المجالس 

المحلية لوظائفها المنصوص عليها في قانون نظام الإدارة 

المحلية والتأكد من مشروعية أعمال السلطات المحلية. وتقسم 
هذه الرقابة إلى ثلاثة أصناف فرعية: الرقابة التشريعية 

والرقابة الإدارية والرقابة القضائية. 

الرقابة التشريعية: 
يمارس مجلس الشعب هذا النوع من الرقابة بعدة صور 

على النحو التالي: 

أ- إصدار قوانين الإدارة المحلية الخاصة بإنشاء الوحدات 
المحلية وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وأساليب 
تشكيل مجالسها. 

ب- حق حضور أعضاء مجلس الشعب لجلسات المجالس 
الشعبية المحلية وتقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة» 
دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرار. 

ج- تقديم تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الشعب عن نشاط 
وإنجازات المجالس الشعبية المحلية. 

د- اشتراط موافقة مجلس الشعب في حال إبرام أي قرض أو 
الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة» 
وكذلك اعتماد الموازنات المحلية التي هي جزء من 
الموازنة العامة للدولة. 

ه- إخطار مجلس الشعب بقرار حل المجلس الشعبي 
المحلى خلال أسبوعين من تاريخ صدوره. 

الرقابة الإدارية: 
تمارس السلطة التنفيذية الممثلة في مجلس الوزراء 

الرقابة الإدارية عن طريق الصور التالية: 

أ- الرقابة على الأشخاص والتي تنقسم بدورها الرقابة على 
المجالس الشعبية المحلية وعلى أعضائها. فيحق لمجلس 
الوزراء حل المجالس أو إيقافها عن العمل بناء على 
توصية من الوزير المختص بالإدارة المحلية» ويقتصر 
تنفيذ هذا الحق على أسباب تقتضيها المصلحة العامة. 
ويحق كذلك لمجلس الوزراء تعيين رؤساء الوحدات 
المحلية كفرع من فروع الجهاز الإداري للدولة. 

ب- الرقابة على الأعمال وتنقسم بدورها إلى عدة صور: 

* وصاية مجلس الوزراء على مصادر موارد المحليات 
بالموافقة على الضرائب والرسوم والقروض المحلية؛ أو 
التصرف في الأصول المحلية؛ أو قبول المساعدات أو 
التبرعات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية. ولتحقيق 
ذلك؛ يحق لممثل وزارة المالية في كل محافظة رقابة 


نشوك محكمة 
الموازدات المحلية ومراجعة حسابات المحافظة والوحدات 
المحلية التابعة لهاء وذلك بالإضافة إلى رقابة الجهاز 
المركزي للمحاسبات. ومن الجوانئب الأخرى للوصاية 
المالية للحكومة المركزية حقها في الحلول محل الوحدة 
المحلية في إدراج مبالغ معينة في موازنات الوحدة المحلية. 

* وصاية الحكومة المركزية على المحليات في مجال إنشاء 
وإدارة المشروعات المحلية حيث يحق لمجلس الوزراء 
تشكيل هيئة مشتركة لإدارة مشروعات ذات نفع عام 
تشترك فيها أكثر من وحدة محلية؛ وإعطاء الإذن بفيام 
بعض المشروعات المحلية حيث يجب عرض مشروعات 
خطط المحافظات بعد إقرارها من المجالس الشعبية 
المحلية على وزير التخطيط. 

* وصاية مجلس الوزراء على قرارات المجالس الشعبية 
المحلية حيث يحق لمجلس الوزراء إلغاء بعض قرارات 

الرقابة القضائية: 
تمارس جهات قانونية وقضائية محددة الرقابة القضائية على 

الهيئات والقيادات المحلية كما هو محدد في الصور التالية: 

أ- تختص محاكم الدولة في حالة الطعن في قرارات إسقاط 
عضوية أعضاء المجالس المحلية. 

ب- تختص المحاكم الإدارية في الفصل في الطعون الانتخابية 
الخاصة بصحة العضوية في المجالس الشعبية المحلية. 

ج- تختص المحاكم العادية في الفصل بين المنازعات التي 
تتشأ نتيجة الطعن في قرارات لجان التقدير المنصوص 
عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية. 

د- يختص قسم الفتوى بمجلس الدولة في حالة طلب الفتوى 
منه في أي شأن من شئون إدارة المحليات. (5؟) 
-1-4-١‏ الرقابة الداخلية 
تشمل الرقابة الداخلية (الذاتية) آليات الرقابة من مكونات 

داخلية لنظام الإدارة المحلية على المكونات الأخرى للنظام. 

وتقوم المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية بالرقابة 

الداخلية في الصور التالية: 

أ- للمجالس الشعبية الحق في الإشراف والرقابة؛ من خلال 

اللجان وتقارير الأداء. على المجالس الأدنى. بالإضافة إلى 

ما سبقء يحق للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة التصديق 
والاعتراض على قرارات المجالس الشعبية الأدنى واعتماد 

اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية في نطاق المحافظة. (8”) 


بحوث محكمة 
ب- يحق لكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظة 
أن يوجه أسئلة أو طلبات إحاطة لرؤساء الوحدات 
المحلية أو مساعديهم أو رؤساء المصالح والهيئات العامة 
في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. (55) 
-1-4-١‏ الرقابة الشعبية 
وتشمل الرقابة النيابية والمتمثلة في المجالس الشعبية 
المحلية والمكونة من أعضاء منتخبين بأسلوب مباشر من 
المواطدين للرقابة على أداء المحليات» بالإضافة إلى الرقابة 
الشخصية المباشرة من الأفراد على أداء وأعمال الهيئات 
المحلية وفعالينها في تنفيذ الخدمات العامة. ويعانى هذا النوع 


مجلة البحوث الإدارية 


من الرقابة من انخفاض المشاركة الشعبية في الرقابة 
الشخصية أو في الإقبال على الانتخابات المحلية بسبب قلة 
وعى المواطنين بأهمية هذا النوع من الرقابة وفى الشكوك 
التي تحيط بنزاهة الانتخابات المحلية. (ا7) 

-4-4-١‏ الرقابة من الجمعيات غير الحكومية 

تشمل جمعيات الحفاظ على البيئة والتي تعمل بشكل 
مستقل عن المؤسسات والهيئات الحكومية» وإن كانت فلسفة 
إنشاء تلك الجمعيات تقوم على العمل بصلة وثيقة بالجماهير 
على مستوى القاعدة. 


شكل (1) أنواع الرقابة على نظام الإدارة المحلية في مصر 


إصدار فوانين الإدارة 
> المحلية 

> اعتماد الموازنات المحلية 
تقديم تفرير سنوي عن 
|-> نشاط وإنجازات المجالس 
حضور أعضاء مجلس 
أ-> الشعب لجلسات المجالس 
الشعبية 

إخطار مجلس الشعب بقرار 
> حل المجلس الشعبى 


المصدر (بنصرف/: سمير عبد الوهاب. 'العلاقات المركزية والمحلية وتأثيرها على الوحدات المحلية". منتدى السياسات 
العامة؛ الإدارة المحلية الفرص والتحديات» تحرير سلوى شعراوى جمعة؛ (القاهرة: جامعة القاهرة» مركز دراسات واستشارات 
الإدارة العامة 1555, ص )١4-١١‏ 
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-0-١‏ عملية صنع قرار الموازنات المحلية 

دمر موارئة الدولة التي تشمل موازنات المحليات في عدة 
مراحل متداخلة: 
اولا - منشور الموازتة (شهر نوعمبر) 

ويصل منشور الموازبة الدي نصدره ورارة المالية إلى 
المحافطات في شهر بوفمبر. ويكون أمام الوحدات المحلية 
أفل من شهرين لاستلام وتوزيع مستندات الموازنة وتجهيز 
معترحات الموازنة والحصول على موافقة المجالس الشعبية 
المحلية. وتقوم مديرية المالية في كل محافظة بتقديم منشور 
التعليمات إلى السكرتير العام للمحافظة أو في بعض الأحيان 
تعوم المديرية المالية بتوزيعه مباشرة على المدن والمراكز 
والأحياء والقرى. 
انيا- وضع الموازنة على مستوى الوحدات المحلية (شهري 

ديسمبر ويناير]) 

تفوم المجالس التنفيذية في المراكز والمدن والأحياء 
والفرى بوضع الموازنات في الأبواب الأول والثاني والثالث 
ودراسة منشور وزارة المالية ومقابلة المسئولين عن المديرية 
المالية. وبعد ذلك يقوم رئيس الوحدة المحلية بمقابلة رئيس 
الوحدة المحلية الأعلى في المستوى التنظيمي للاتفاق على 
الأولويات. وعادة ما تفوم عملية وضع الموازنة على 
الموازنات السابقة بدون تقويم اقتصادي مبنى على أسس 
علمية. وفى العادة تحدد بنود المصروفات والإيرادات إما 
حسب تقديرات السنة السابقة أو طبقا لمتوسط تقديرات 
الثلاث سنوات الأحيرة أو على أساس معدل التضخم السائد 
في الدولة. ولا توجد مشاركة من جماعات المصالح المحلية 
في عملية وضع الموازنة وان وجدت تكون محدودة للغاية. 

أما بالنسبة لبنود الموازنة فان باب أول الذي يشمل 
المرتبات والمكافآت يتم وضع أسسه في وزارة المالية ولا 
يتم تغييره إلا في أضيق الحدود على المستويات المحلية. أما 
الباب الثاني الذي يشمل مخصصات المصروفات الجارية 
والباب الثالث الذي يشمل الاستثمارات الرأسمالية فيتم فيها 
المفاوضات بين أطراف متعددة منها المجالس الشعبية 
المحلية والمجالس التنفيذية وتتأثر بصلات أعضاءها مع 
الحزب الحاكم» وفى بعض الأحيان الضغوط المحلية التي 
تحتمها التركيبة الاجتماعية للمجتمع المحلى. وتعطى فترة 
زمنية محدودة تقل عن أسبوعين للمدن والقرى لوضع مقترح 
موازناتها والحصول على موافقة المجلس الشعبي المحلى 
عليها. وتعتبر تلك المدة غير كافية لعمل دراسات جدوى أو 


بحوث محكهة 

دراسة الاحتياجات حيث أنة كثيرا ما يحجب القادة التنهيديون 
المعلومات الفنية عن القيادات الشعبية أو يعرصوها بطريفة 
غامصة ويورعون أضابير كبيرة فبل الاجتماعات يسنحيل 
على القيادات الشعبية قراءتها واستيعابها أثناء الاجنماعات. 
بل أنه في بعض الأحيان ترسل الموازية المفترحة بدون 
موافقة المجالس الشعبية المنتخبة لعدم توفر الوقت المتاح 
لذلك. (58) أو لتهميش المجلس الشعبي المحلى مما يؤدى 
إلى قيام بعض المجالس الشعبية المحلية بتجميد نشاطها 
والامتناع عن عقد اجتماعاتها. ومثال على ذلك واقعة تجميد 
المجلس الشعبى المحلى لحى مصر القديمة والمعادى 
والبساتين لنشاطه في .١15484‏ (754) 
الثا- تجميع الموازنات وموافقة المجلس الشعبي للمراكز 

(منتصف يناير - نهاية فب راير) 

تقوم المجالس التنفيذية المحلية للمراكز بتجميع موازنات 
القرى والمدن والأحياء ووضعها في موازنة المركز تمهيدا 
لموافقة المجلس الشعبي عليها. ويظهر في هذا السياق 
ممارسة سائدة في الوحدات المحلية بأن تضع الوحدات 
المحلية تقديرات جزافية مبالغ فيها المصروفات والإيرادات 
لوجود خبرات سابقة بأن وزارة المالية لا توافق إلا على 
صرف جزء هامشي من الموازنة المقترحة. 
رابعا - وضع موازنة المحافظة (منتصف فبراير - الأول 

من مارس) 

تصل مقترحات الموازنات من المراكز إلى السكرتير 
العام للمحافظة والمكتب المختص بالشئون المالية في 
المحافظة لوضع التوصيات اللازمة لوضعها في موازنة 
موحدة للمحافظة. ويقوم المجلس التنفيذي للمحافظة عن 
طريق اللجنة المالية المنبثقة من المجلس بمراجعة وتعديل 
وتنسيق المطالبات المالية للوحدات المحلية في مطالبة مالية 
مجمعة للمحافظة. وبعد وضع مقترح الموازنة للمحافظة » 
يتم مناقشتها والموافقة عليها في المجلس الشعبي للمحافظة. 
ويقوم السكرتير العام للمحافظة بتقديم مشروع المحافظة إلى 
وزارة المالية على أن يرسل صورة من الباب الأول في 
الموازنة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإرسال 
صورة من الباب الثالث في الموازنة إلى وزارة التخطيط. 
خامسا - تقديم الموازنة إلى وزارة المالية والمفاوضات معها 

(عارس - أبريل) 

بعد تقديم موازنة المحافظة إلى وزارة المالية يتم عقد 
اجتماعات يتم فيها التفاوض على بنود الموازنة ويعتمد ذلك 
على التأثير السياسي والمناورات الإدارية أكثر من اعتمادها 


بحوث محكمة 
على دراسات أو تحليلات هنية. وفى العادة لا توجد مقاييس 
محددة يتم من خلالها تقييم البرامج والمشروعات المطبقة 
والتي على أساسها يتم زيادة أو نقص أو قطع تمويلها. 
وتمارس وزارة المالية سلطة محدودة على الباب الأول 
والباب الثالث حيث تكون لوزارة التخطيط الكلمة العليا في 
الموازنة الاستثمارية؛ بينما تسيطر وزارة التنمية الإدارية 
والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقرار من مجلس 
الوزراء على بنود ومخصصات الباب الأول. 

وتتسلم وزارة المالية موازنة الباب الأول من وزارة 
التنمية الإدارية وموازنة الباب الثالث من وزارة التخطيط 
على أن تفوم وزارة المالية بتفديم مشروع خطة الموازنة إلى 
مجلس الوزراء في النصف الأول من شهر ابريل تمهيدا 
لمناقشنها بين الوزراء في المجلس تمهيدا لإقرارها. 
سادسا - مواققة مجلس الشعب (مايو ويونيو) 

في العادة يكون أعضاء مجلس الشعب والشورى في 
المحافظة على علم بعملية وضع الموازنة وأطراف فاعلين 
بطرق غير مباشرة فيها في مراحلها الأولى لأن من حقهم 
حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية والمشاركة في 
المناقشات بدون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ 
الفرارات. )4٠(‏ وفى منتصف شهر مايو تقدم وزارة المالية 
مشروع الموازنة إلى مجلس الشعب الذي يحيله بدوره إلى 
لجنة الموازنة لدراسته لمناقشته بصورة جماعية في النصف 
الأول من يونيو على أن يتم التصديق على مشروع الموازنة 
قبل بداية السة المالية الجديدة في الأول من شهر يوليو. 
سابعا - مخصصات الموازنة وتوزيعها (يوليو - أغسطس) 

تفوم وزارة المالية بصرف الموازنات في الأبواب الأول 
والثاني والثالث إلى المديرات المالية في المحافظات؛ والتي 
تكون أقل بكثير عن تلك المقترحة من قبل المحافظات. وتقوم 
وزارة التخطيط بالتوازي بصرف موازنات الباب الثالث. 
وفى المرحلة التالية تقوم كل محافظة بتوزيع المخصصات 
الخاصة بها على المستويات المحلية عن طريق السكرتير 
العام بعد موافقة المجلسين التنفيذي والشعبي المحلى. 

وتتلفى مديريات وأقسام الخدمات في المحافظات 
والمراكز والمدن والقرى موازناتها مباشرة من الوزارات 
التابعة لها وليس عن طريق وزارة المالية مما يعطيها 
استقلالية كبيرة في اتخاذ قراراتها ويجعل ولانها الأول 
للوزارات المركزية وليس للسلطات المحلية مما يضعف 
التوجهات نحو اللامركزية الإدارية. وتؤدى عمليات الموازنة 
المزدوجة في هذه الحالة التي تتم بالتوازي إلى ازدواج 


مجلة البحوث الإدارية 


الجهود في نظام الإدارة المحلية. 

-١-5-1١‏ الاستقلالية المالية للمحليات 

بشكل عامء ينقسم الإنفاق المركزي في مجال التنمية 
المحلية إلى قسمين: يعرف الأول 'بالمخصصات القطاعية" 
بأن تحول كل وزارة المخصصات إلى مديريات القطاع في 
المحافظات لتوزيعها في نطاق المحافظة. أما الشكل الثاني 
فيعرف بالمعونات الأجنبية (معظمها من المعونة الأمريكية) 
وتوجه إلى مشروعات محددة في مجالات الخدمات العامة أو 
البنية التحتية. والفرق الرئيس بين النوعين هو درجة 
مشاركة الأجهزة المحلية في تحديد كيفية الاستفادة من تلك 
المخصصات؛ فبينما لا توجد مشاركة في النوع الأول» 
تستشير الجهات المانحة المسؤولين المحليين في كيفية 
الاستفادة من تلك المخصصات بالنسبة للنوع الثاني. 
بالإضافة إلى ما سبق؛ فان توزيع "المخصصات القطاعية" 
يخضع لاعتبارات سياسية أكثر منها لاعتبارات عدالة توزيع 
المنافع على المحافظات أو الاعتبارات الديموجرافية. فبمعيار 
متوسط الإنفاق على كل مواطنء ينفق على المواطن القاطن 
في المحافظات الحدودية الحساسة سياسيا مثل سيناء 
(الشمالية والجنوبية) والبحر الأحمر وأسوان ومرسى 
مطروح ستة أمثال ما ينفق على مواطن محافظات الصعيد. 
بينما ينفق على المواطن في المحافظات الحضرية الرئيسة 
مثل القاهرة والإسكندرية وبور سعيد والسويس ثلث نظيره 
في المحافظات الحدودية الحساسة» وتتعدى تلك النسبة إلى 
السدس في محافظات الدلتا. (41) 

ويقتضى تحليل هذا المؤشر الأخذ في الاعتبار المعطيات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التالية: 

-١‏ تتراوح نسبة اعتماد المحافظات المختلفة على 
التمويل المركزي لتغطية موازناتها المحلية بين »968-1٠١‏ 
مما يجعل اعتماد المحليات على هذا المصدر شبه كامل. 

1- تعانى محافظات الوجه القبلي من تفاعل الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية غير المواتية من محدودية الأرض 
الزراعية مع وجود كثافة سكانية عالية مما أدى إلى جعل 
متوسط دخل المواطن في الصعيد أدنى من نظيره في 
محافظات الوجه البحري. وفي المقابل نجد أن معظم 
المحافظات الحدودية تتمتع بموارد اقتصادية كبيرة سياحية 
وتعدينية وزراعية مع ضآلة الكثافة السكانية فيها. 

'- نتيجة لعدم التوزيع العادل للمخصصات المركزية 
بين المحافظات تفرز تلك السياسات التوزيعية تداعيات 


مجلة البحوث الإدارية 


اجتماعية وسياسية واقتصادية خطيرة في المدى الطويل. من 
أهم نلك التداعيات الاجتماعية الهجرة من الجنوب إلى 
الشمال مما يؤدى إلى خلل في التوزيع السكاني بالإضافة إلى 
التداعيات الاقتصادية الأخرى مثل قلة العمالة الزراعية في 
الريف وتكدسها في القاهرة وقيامها بأنشطة اقتصادية 
هامشية. ومن التداعيات السياسية لتلك التفرقة إمكانية ظهور 
صعف الولاء والانتماء»ء وجعل الجنوب أرضا خصبة 
للإرهاب بسبب معاناته الاقتصادية والاجتماعية مما يضيف 
بعد الأ القومي إلى المعادلة السياسية. 

ويمكل تلخيص أوجه قصور عملية صنع قرارات 
الموازنة المحلية فيما يلي: عدم مراعاة عدالة توزيع المنافع 
والاعتبارات الديموجرافية بين الوحدات المحلية» وأنها غير 
مؤسسة على تقويم اقتصادي دقيقء ووضع التقديرات 
الجزافية لبنود الموازنة» والافتقار إلى الشفافية وذلك بعدم 
إتاحة الوقت والمعلومات الكافية بشأنها للمجالس الشعبية 
المحلية؛ وغياب المشاركة الشعبية؛ وازدواج الجهودء وهيمنة 
الحزب الحاكم على عملية وضع الموازنة المحلية. 

المبحث الثاني 

المعوقات ومرتكزات الإصلاح الإداري الشامل 

يدور هذا السحث حول محورين: تحديد أهم المعوقات 
الدستورية والتشريعية والتمويلية والبيروقراطية والخاصة 
بإدارة الموارد البشرية» ثم بيان أبعاد مفهوم الإصلاح 
الإداري الشامل ورسم خريطة لتطبيقه على نظام الإدارة 
المحلية المصري الراهن وذلك على التفصيل التالي: 


1-17 - معوقات_دستا 5 


-1-1-١‏ صلاحيات المحليات بين الأصالة والتفويض: 

الصلاحيات المعطاة للسلطات المحلية هي سلطة مفوضة 
وليست أصيلة بمقتضى الدستورء أي أن السلطة المركزية 
يمكنها حجب سلطات وصلاحيات المحليات عن طريق 
تعديلها بقوانين تطرح الحكومة مشروعاتها على مجلس 
الشعب أو تصدر بقرارات جمهورية. وتنص المادة ١757‏ من 
الدستور على أن يكفل القانون نقل السلطة إلى المجالس 
الشعبية المحلية تدريجيا دون أن يوضح آليات نقل السلطة أو 
الإطار الزمني المحدد لذلك مما أدى إلى بقاء الحال على ما 
هو عليه منذ صدور دستور عام 1511. 


-1-1- التمثيل النسبي لأعضاء المجالس المحلية: 
تنص المادة ١77‏ من الدستور على أن يكون نصف عدد 


بحؤث مححمة 


أعضاء المجالس الشعبية المحلية على الأقل من العمال 
والفلاحين. ويخل هذا القيد بمبدأ المساواة في التمثيل الديابي 
لتخصيص مقاعد لفئة بعينهاء فضلا عن غموض معهوم 
العامل والفلاح. ويعتبر الباحث أن هذا القيد» وان كان يتمشى 
مع أسلوب انتخاب المجلس التشريعي ومع مقتضيات العدالة 
في حقبة الخمسينات من القرن العشرين إلا أنه ينسجم مع 
البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في النصف الأول 
س القرن الواحد والعشرينء كما أنه قد تبين عدم جدواه في 
ضوء التجارب السابقة بالإضافة إلى أنه قد يفتح الباب أمام 
مطالبة فئات أخرى بالمعاملة بالمثل. 


-1- معوقات تمويلية 

يواجه نظام الإدارة المحلية مجموعة من العقبات 
التمويلية الجوهرية من أهمها: 

-1-7- مركزية الإنفاق العام: 

تسيطر الحكومة المركزية على جوانب الإنفاق العام؛ 
فطبقا لموازنة الدولة لعام 2٠٠١4-7٠١7‏ تفوم الحكومة 
المركزية والهيئات التابعة لها بإدارة استثمارات قيمتها سبعة 
أمثال ما تديره السلطات المحلية. وفي الباب الثائي للموازنة 
تدير السلطة المركزية ما يربو على 8 مليار جنية من 
النفقات الجارية» في المقابل» لا يزيد ما تديره السلطات 
المحلية من النفقات الجارية عن ١‏ مليار جنية فقط» أي 
بنسبة هامشية تقل عن 96725. (437) ومما يضاعف تأثير 
المعوق السابق وصاية الحكومة المركزية على الموارد 
المحلية وذلك باستصدار تشريعات باستقطاع العديد من 
موارد الإدارة المحلية مثل التعديل الذي صدر في عام 
4 الذي قيد سلطة المجالس المحلية في فرض الرسوم 
المحلية أو تعديلها وجعلها مشروطة بموافقة مجلس الوزراء. 

ومما يكرس ظاهرة مركزية الإنفاق ضآلة موارد 
المحليات وعدم كفايتها لتغطية جوانب الإنفاق المتعددة حيث 
تصل الإعانة الحكومية إلى ما يزيد عن 9/68١‏ من إجمالى 
مواردها بالإضافة إلى أنه لا يمكن للمحليات رفع الرسوم 
المحصلة إلا بقرار من مجلس الوزراء. وتنصب التداعيات 
السلبية لتلك القاعدة على الوحدات المحلية ذات الإيراد 
المحدودء حيث تتباين إيرادات الوحدات المحلية ذات 
المستوى التنظيمي المتمائل تبعا للنشاط الاقتصادي والعوامل 
الديموجرافية الأخرى. وتؤدى العوامل السابقة مجتمعة إلى 
عه امخكارة ترا حجان وبرت بلرزيقة دي ران لي 
الحكومة المركزية. (؟4) 


بحوث محكمة 

1-1-7- عملية وضع الموازنات المحلية: 

نعانى المحليات من وجود قصور في عملية وضع 
الموازنات المحلية حيث توضع الموازنات المحلية على أساس 
الموازنات السابقة بدون وجود تقويم اقتصادي مبنى على أسس 
موضوعية مما ينتج عنه وضع الوحدات المحلية تقديرات مبالغ 
فيها لمصروفاتها وإيراداتها. ومن المشكلات الأخرى في هذا 
السياق وجود عمليات الموازنة المزدوجة في المحليات حيث 
تتلفى مديريات الخدمات في المحليات موازناتها مباشرة من 
الوزارات التابعة لها وليس عن طريق وزارة المالية مما 
يصعف النوجه نحو اللامركزية الإدارية ويفضى إلى ازدواج 
جهود الموازنة في نظام الإدارة المحلية. 

ومن أوجه القصور الظاهرة في تصميم الموازنات 
المحلية الفصل التام بين الموارد التي حصلتها المحليات 
والمصروفات المخصصة لتلك المحليات مما يضعف مرونة 
استخدام تلك الموارد حيث أنه من أساسيات وضع الموازنات 
توازن الموارد والمصروفات. ويفتح ذلك الطريق إلى سوء 
اسنحدام الموارد المتاحة؛ وعدم تخصيص نسبة من تلك 
الموارد إلى المصروفات لتنمية الموارد يؤدى في النهاية إلى 
عدم ترشيد المصروفات. 

ومن مشكلات تصميم الموازنة المحلية وجود خلل في 
عناصر الموازنة المحلية ويكشف تحليل موازنات الإدارة 
المحلية عن خلل كبير في التوازن بين أبواب الموازنة الثلائة 
حيث يسأثر الباب الأول (الأجور والمكافآت) بما يقرب من 
4 م إجمالي المصروفات المحلية بزيادة سنوية .961١‏ 
في المقابل تفل نسبة الإنفاق على الباب الثالث (الاستثمارات) 
عن 97١١‏ في ١1405‏ من مجموع الإنفاق والذي انخفض 
بنسبة 9615 عنه في 1١9174‏ مما يعطى مؤشرا مستقبليا 
حطيرا. (44) وتمتد وصاية الحكومة المركزية على 
المحليات في إعدادها لمشروع الموازنة المحلية:؛ حيث 
تعتبرها الدولة جزء من الموازنة العامة للدولة؛ ويتم تصعيد 
الموازنة المحلية إلى الأمانة العامة للإدارة المحلية والتي 
ترفعها بدورها إلى وزارتي المالية والتخطيط ثم إلى مجلس 
الشعب للتصديق عليها- كما تم تفصيله في الجزء الخاص 
بالموازنة المحلية في هذه الدراسة- وتمتد الوصاية المركزية 
في تقييد الصرف بين بنود الموازنة المحلية إلا بإذن خاص 
من الحكومة المركزية. (4) 

7-7-7- موارد المحليات وفعالية إدارتها: 


تتميز الموازنات المحلية بالاعتماد شبه الكامل على 


مجلة البحوث الإدارية 


الإعانات والتحويلات المركزية والذي يخلق تبعية في 
الهياكل التمويلية المحلية للحكومة المركزية؛ مما يخل بمبدأ 
اللامركزية التمويلية للمحليات بالإضافة إلى إضعاف قدرة 
المحليات على خلق موارد محلية غير تقليدية. وقد تنشا تلك 
المشكلة من الافتراضات التي قد يعتقد فيها مؤيدو المركزية 
أن قدرة الأجهزة المحلية محدودة في تعبئة الموارد مما 
يستدعى وجود حكومة مركزية قوية تقوم بتلك المهمة 
لاعتبارات اقتصاديات الحجم. 

ومن المشكلات الأخرى في هذا المجال الاعتماد في 
إيرادات المحليات على مصادر غير مرنة مثل الضرائب 
على الأراضي الزراعية والتي تحتسب طبقا للقيمة الإيجارية 
للأراضي الزراعية على أن تتم إعادة تفويم القيمة الإيجارية 
كل خمس سنواتء بعد أن كانت تتم كل عشر سنوات قبل 
عام 2144٠0‏ وهى تعتبر أيضا مدة طويلة لوجود معدلات 
تضخم عالية مما يؤدى إلى ضعف الحصيلة الضريبية. 
والمشكلة الثانية في الضرائب على الأراضي الزراعية هي 
تفتت الملكية وتعقد عملية جمع الضرائب على المساحات 
المحدودة من الأراضي. (45) لذا من الضروري أن تعتمد 
المحليات على ضرائب أكثر مرونة تعطى عائدا أكبر من 
العائد المحدود للضرائب على الممتلكات. وفى المقابل؛ يعتمد 
السواد الأعظم من الدول؛ بما فيها الدول الفيدرالية. على 
الحكومة المركزية لتحصيل الضرائب ذات الحصيلة المرتفعة 
مثل الضرائب على الدخل لكفاءة اقتصاديات التحصيل 
المركزية. 

ومن المشكلات المتعلقة بالموارد المحلية التفرقة والتمايز 
بين المحافظات في سماح مجلس الوزراء لبعضها مثل 
الإسكندرية وقنا بفرض رسوم محلية لتنمية مواردها الذاتية؛ 
وفى المقابل لم يسمح المجلس للمحافظات الأخرى بفرض أي 
رسوم محلية مما أثر سلبا على التنمية المحلية لتلك 
المحافظات. من هذا المنطلق يثور تساؤل حول مدى تحقق 
مبدأ المساواة بين المواطنين في المحافظات المختلهة داخل 
دولة بسيطة وموحدة. (41) 

ومن الظواهر المحيرة في الإدارة المحلية المصرية 
وجود التناقض بين قلة المخصصات المركزية للمحليات 
وبين وجود ظاهرة عدم إنفاق جزء كبير من المخصصات 
المركزية أو المعونات الأجنبية. ومن الأسباب التي يسوقها 
المحللون لتلك الظاهرة أن بنود مخصصات الباب الثالث من 
مشروعات استثمارية لا يتم إنفاقها كما هو مخطط لضعف 


مجلة البحوث الإدارية 


إدارة المشروعات والإدارة المالية» وقلة عدد شركات 
المقاولات القادرة على تنفيذ تلك المشروعات الضخمة بكفاءة 
وفاعلية» ومحدودية الوقت بين الموافقة على صرف 
المخصصات وجداول التنفيذء وتعقد الإجراءات للموافقة 
وصرف الاعتمادات؛ وتعدد جهات الرقابة والتفتيش على 
المشروعات مما يتطلب الاستجابة لعدد كبير من الاعتبارات 
التي قد تكون متناقضة في الأولويات والتوجه. 

ويعتبر صندوق الخدمات والتنمية المحلى أكبر مصادر 
الدخل مرونة في المحليات؛ إلا أن سوء استخدام بعض 
المحافظات لأمواله في غير أغراضها الأصلية؛ بناء على 
تفارير من الجهاز المركزي للمحاسبات وتوصية بالرقابة 
على صرف مخصصاته؛ مثل استخدامه في المجاملات 
الاجتماعية في إعلانات التهنئة والمواساة أدى إلى وضعه 
تحت رقابة الوزير المختص بالإدارة المحلية طبقا للقرار 
الوزاري رقم ١7560١‏ لعام .١584‏ (48) وتعتمد فعالية 
استغلال أموال صندوق الخدمات والتنمية المحلى على أوجه 
إنفاق الأموال سواء كانت على مشروعات إنتاجية مدرة 
للدخل أو على أوجه إنفاق قصيرة الأجل مثل تغطية النقص 
في الأدوية أو تمويل شراء سيارات للمحافظة؛ وهذا يعتمد 
على توجهات محافظ الإقليم وأوليات سياساته ورؤيته 
الشخصية التي يتبعها للتعامل مع هذا المصدر. 

ومن المشكلات الخاصة بترشيد إدارة موارد ومصروفات 
الموارد المحلية عدم ربط المنح والتحويلات المركزية 
بمؤشرات للجهود الذاتية في تحصيل الموارد المحلية؛ أي أن 
الحكومة المركزية لا تعطى أي حافز للمحافظة التي تجتهد 
في تحصيل موارد ذاتية» بل قد يحدث العكس بتحويل 
المخصصات من المحافظات ذات الكفاءة في تنمية الموارد 
المحلية إلى المحافظات التي يوجد بها أكبر عجز لفشلها في 
تحصيل موارد محلية كافية. أي أنه يجب أن تكون هناك 
علاقة مباشرة بين الكفاءة الإدارية المحلية في تحصيل 
الضرائب وحجم المعونات الحكومية وتنمية المصادر 
الضريبية. وتعتبر تنمية الموارد الضريبية المحلية من 
الأولويات التي يجب أن تأخذها المحليات في الاعتبار حيث 
أن مساعدة ممولي المحليات تعتبر من أساليب الاستثمار 
المتوسط والطويل المدى لضمان تقوية الاقتصاد المحلى من 
جهة وتعظيم الحصيلة الضريبية في المدى المتوسط 
والطويل. ويؤدى ذلك إلى زيادة اعتماد المحليات على 
المخصصات المركزية وقتل روح المبادأة لدى المحليات. 


بحوث محكمة 


١‏ -7- المعوقات البيروقراطية 

من أهم هذه المعوقات: 

1-7-7- انعدام التوازن بين السلطات ليات: 
يتسم نظام الإدارة المحلية في مصر بعدم توازن سلطات 


ومسئوليات المحافظين حيث يعتبر المحافظ على رأس السلطة 
التنفينية المحلية وممثلا للحكومة المركزية في المحافظة ويشرف 
على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الإنتاج والخدمات 
بالمحافظة. في المقابل لا تتوافر للمحافظ السلطات اللازمة لتنفيذ 
العديد الوظائف الرئيسة لعدم وجود سلطات على الهيئات العامة أو 
بعض الخدمات العامة مثل الاتصالات أو الري أو الطرق الرئيسة» 
أو الأراضي الزراعية أو الترخيص ببناء المستشفيات أو المدارس 
لآن تلك الوظائف تدخل في اختصاص الوزارات المركزية. (45) 
والسبب في ظهور المشكلة السابقة أن العلاقة بين الوحدات المحلية 
وأفرع الخدمات استشارية وغير رسمية مما يؤدى إلى عدم وجود 
مسؤولية مباشرة لتنفيذ الأعمال بالإضافة إلى انتفاء مبدأ المساءلة 
لأفرع الخدمات من جانب الوحدات المحلية. وعدم وجود عنصر 
المساءلة الشعبية للمسئولين التنفيذيين المحليين هو نتيجة لاعتبار 
الموظفين المحليين تابعين للوزارات المركزية أكثر من تبعيتهم 
للمحليات مما يضعف ولاءهم للمحليات. )9٠(‏ 

بالإضافة إلى ما سبقء يحمل المحافظون بالعديد من 
المسؤوليات في نطاق محافظاتهم رغم أن العديد من تلك 
المسؤوليات لا يتضمنها قانون الإدارة المحلية مثل المهام المتصلة 
بالاستثمار والمناطق الصناعية والتنمية البشرية والزيادة السكانية 
ومحو الأمية. وبأسلوب آخرء وكما يذكره أحد المحافظين 
الحانيين» أن المحافظين لا يعملون من خلال القوانين ولكن من 
خلال تعليمات رئيس مجلس الوزراء أو من مجلس المحافظين 
والتي ينتابها الاختلاف أو الاضطراب أو الإلغاء في العديد من 
الظروف. (01) البعد الثالث في هذا المجال أن ثنائية نظام 
الإشراف على الخدمات العامة (إداري من جهة المحافظة وفني 
من جهة الوزارات للمركزية) تؤدى إلى ارتباك وغموض العمل 
مما يفضى بدوره إلى صراع .بين المحافظين والوزارات. 
ويوضح الواقع للعملي أنه نادرا ما يحاول المحافظون التدخل في 
أعمال المديريات التخصصية مثل الصحة ويتركونها لإشراف 
الوزارات المركزية. 

7-7-7- سوء التقسيم الإدا حدات المحلية: 

أدى عدم توفر معايير تحديد الحجم الأمثل للوحدات 
المحلية مثل العوامل الديموجرافية والبناء الاجتماعي 
والموارد المالية والبشرية إلى عدم التكامل الاقتصادي داخل 


بحوث محكمة 


الوحدات المحلية. (؟5) وأدى ذلك أيضا إلى عدم التمائل 
بين المستوى الواحد من الوحدات المحلية وعشوائية إنشائها 
وتعديلها لقيامه على أسس غير موضوعية. ومن العواقب 
المترتبة على ذلك أيضا ظهور تشوهات في الهياكل 
التنظيمية وخلل في أداء وظائف الوحدات المختلفة. 

من الصور الأخرى لسوء التقسيم الإداري تعدد 
المسنويات الإدارية للوحدات المحلية بوجود تقسيم خماسي 


لها (المحافظات - المدن - الأحياء - المراكز - القرى) مما 
يؤدى إلى صعوبة التنسيق فيما بينها وتضارب 
الاختصاصات وتمييع المسؤوليات. (5ه) 


-1-1- ضعف التعاون والتنسيق بين المجالس المحلية: 

تتسم العلاقة بين المجلسين الشعبي والتنفيذي بالغموض 
من حيث تمثيل الوحدة المحلية فرئيس المجلس الشعبي يمثل 
المجلس الذي يرأسه. بينما يمثل رئيس المجلس التنفيذي 
الوحدة المحلية. (04) يؤدى ذلك الغموض إلى عدم التنسيق 
وازدواج في العمل بين المجالس الشعبية المحلية والمجالس 
التنفيذية وخلق فجوة بين المجلسين تؤثر سلبا على فعالية 
الأداء التنفيذي والرقابي لهما مما يستلزم الدمج بين المجلسين 
لضمال التنسيق فيما بينهما. 

5-7-1-_عدم_الالتزام_بمبدأ_وحدة_الأمر_وتعدد_مراكز 
اتخاذ القرار: 

تتأثر القرارات الإدارية في الأجهزة والمؤسسات المحلية 
بتعهد وتعدد مصادر السلطة وكبر نطاق الإشراف للوظائف 
القيادية كنتيجة للمركزية الإدارية. ولا يقتصر مفهوم نطاق 
الإشراف في الإدارة المحلية في مصر على عدد المرؤوسين 
المباشرين كالمفهوم الإداري له بل يمتد إلى المرؤوسين غير 
المباشرين (علاقات العمل)ء أي أنه كلما زاد عدد 
المرؤوسين المباشرين بدالة حسابية تزيد علاقات العمل 
(المرؤوسين غير المباشرين) بدالة هندسية. ورغم ما يفرزء 
أسلوب التفسيم الوظيفي في كل مستوى إداري من مزايا 
التخصص إلا أن ذلك يخلق في المحليات تشرذما وظيفيا في 
وحدات متخصصة تتنافس فيما بينها وتتستر وراء مصالح 
ضيقة مضحية بالأهداف والمصالح العامة للمنطقة المحلية. 
أما عند تحديد نطاق الإشراف للمحافظ فيجب النظر ليس إلى 
عدد علاقات العمل بل لمعدل تكرار وكثافة علاقات العمل 
الحفيقية مع الآخرين. وتؤثر علاقات العمل الكثيفة للمحافظ 
سلبا على أداءه لوظائفه الرئيسة من تخطيط ومتابعة التنفيذ. 
وفى العادة يشرف المحافظ على ثمانية عشر مديرا للأنشطة 


مجلة البحوث الإدارية 


العامة كحد أدنى بالإضافة إلى ما يقرب من عشرة مديرين 
إدارة داخل ديوان المحافظة ويتطلب عمله الاتصال بهم 
جميعا بصورة يومية. وفى بعض الأحيان يفوض بعض 
المحافظين جزءا من سلطاتهم إلى السكرتير العام للمحافظة 
الذي يكون بدوره مثقلا بمهام عديدة مما يجعلهم يطالبون 
بإنشاء وظيفة مساعد محافظ. (08) 

ومن المشكلات التنظيمية الأخرى المتعلقة بهذا المجال 
قيام رئيس المركز بوظيفتي رئيس المركز ورئيس المدينة 
التابعة لهذا المركز مما يجعله مثقلا بالمسؤوليات على نحو 
يؤثر سلبا على فاعليته وكفاءته الإدارية. لهذا يجب الفصل 
بين الوظيفتين واختصاص كل من الوحدة المحلية للمركز 
والمدينة برئيس وهيكل تنظيمي مستقل. (05) 


-5-17-_ضعف التنسيق الرأسي والأفقي_بين 
المركزي والمحلى: 

لا يوجد نمط موحد يستخدم في الاتصال بين المستوى 
المركزي المتمثل في الوزارات المركزية والهيئات العامة 
من ناحية والوحدات الإدارية الدنيا في المحلياف من ناحية 
أخرى حيث تتباين أنماط الاتصال من وزارة لأخرى حسب 
درجة اللامركزية التي تتبناها كل وزارة. وتتحكم الاعتبارات 
السياسية في درجة تفويض السلطة من الوزراء إلى 
المستويات الأدنى هي المحليات وترتبط بمفهوم كل وزير 
للمسئولية الملقاة على عاتقه من قبل مؤسسة الرئاسة؛ فكلما 
أحس بهذه المسئولية الشخصية؛ كلما تردد في تفويض 
سلطاته حتى لا يسمح بأي انحراف عن السياسات المركزية. 
وتنتج عن ذلك مركزية عالية في صناعة واتخاذ القرارات» 
حتى القرارات التشغيلية منها. من ناحية أخرى يؤدى ضعف 
التنسيق الأفقي بين الوزارات على مستوى المحافظات 
والمراكز إلى ضعف التكامل بين أنشطتها على المستويات 
المحلية مما ينتج عنة ازدواج في الجهود وضعف الإنتاجية. 

ومن نتائج ضعف التنسيق بين الجهات المركزية وطبقا 
للدستور وقانون الحكم المحلى رقم 47 لعام 1978 المعدل 
واللوائح التنفيذية له وقرارات مجلس الوزراء تعدد الجهات 
المنوط بها الرقابة على أجهزة ومؤسسات الإدارة المحلية 
وتضارب تؤصيتها مكا يؤذى إلى بط الأدام وتعطيل العمل. 


ن_المستوى 


رغم وجود سياسة عامة وتوجهات استراتيجية للدولة 
باعتبار نظام الإدارة المحلية قاطرة التنمية في مصرء وبناء 


مجلة البحوث الادارية 


علبه تغبر مسمى وزارة الإدارة المحلية إلى وزارة التنمية 
المحليه؛ يعتمد النظام البيروقراطي المحلى على الالتزام 
بالفواعد واللوائح أكثر من كونه نظاما إداريا يركز على حل 
المشكلات المحلية وتحقيق أهداف الإدارة المحلية. 

لفسفكة الالتزام بالموضوعية في إدارة المحليات: 

يظهر التباين الكبير في أسلوب تطبيق السياسات 
المركزية في المحافظات المختلفة اختلاف مستويات التأثير 
المحلى على التنفيذ المركزي للمشروعات من محافظة إلى 
أخرى. ويلاحظ بعض المحللين أن المحافظات القريبة من 
العاصمة يكون لها تأثير أكبر على السياسات العامة بالمقارنة 
بالمحافظات البعيدة عن مركز اتخاذ القرارء وقد يرجع ذلك 
إلى الصلات الشخصية بين بعض المحافظين ومراكز اتخاذ 
القرار المركزي. (91) ومما يزيد من حجم المشكلة عدم 
تحديد ووضوح اختصاصات الوحدات المحلية» وكذلك 
غموض علاقة الوحدات المحلية بالحكومة المركزية أو بين 
المجالس المحلية؛ مما يؤدى بالتالي إلى اعتماد الممارسات 
المحلية على العلاقات الشحصية لرؤساء الهيئات المحلية مع 
الوزراء في الحكومة المركزية. (08) 

4-١‏ - المعوقات الخاصة بإدارة الموارد البشرية 

يمكن تلخيص هذه المعوقات فيما يلي: 

-١-4-4‏ تأثير التوجهات الاشتراكية: 

تعانى المحليات؛ مثل باقي أجهزة الدولة» من تأثر نسبة 
كبيرة من قياداتها بالتوجهات الاشتراكية والفكر المركزي 
حيث أن معظم رموز القيادات العليا الحكومية مارسوا العمل 
العام في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين إبان 
هيمنة الفكر الاشتراكي والتخطيط الشامل مما أدى إلى 
نحيزهم للمركزية الإدارية. 

من المشكلات المزمنة في مجال إدارة الموارد البشرية 
في المحليات وجود ظاهرة الولاء المزدوج للموظف المحلى 
حيث أن عددا كبيرا من موظفي المحليات مازالوا تابعين 
للوزارات الأم. ومما يعمق تلك المشكلة أن نسبة كبيرة من 
موظهي المحليات ليسوا من أبناء دائرة الوحدة المحلية. ومن 
المؤكد أن تلك الظاهرة تؤدى في النهاية إلى ضعف إنتاجية 
موظف المحليات. ويوجد بعد إداري آخر لظاهرة الولاء 
المزدوج ألا وهو تغلب الولاء الداخلي لبعض العاملين 
للمنظمة ككل التي يعملون بها حيث توفر لهم الرضا النفسي 


بحوث محكمة 

والوظيفي. وفي المقابل توجد مجموعة من العاملين 
بالمحليات الذين لهم ولاء لقطاع محدد من المنظمة أكثر من 
ولائهم للمنظمة ككل لارتباطهم بمستوى تعليمي أو تحخصصي 
معين مما يجعلهم منعزلين عن باقي أقسام المنظمة. (04) 

1-4-1- عدم التوازن بين المسؤوليات والسلطات: 

يشكو المسؤولون في المستويات الإدارية المتوسطة والعليا 
من عدم توازن السلطات والمسؤوليات؛ أي وجود مسؤوليات 
عديدة يقابلها سلطات محدودة. ويتطلب عمل تلك المستويات 
التنسيق والتعاون مع المستويات الأعلى وهو أمر عير متاح 
حيث أن النظام الإداري غير مصمم لتوفير تلك المطالب. 

5-4-1 التحيز_في_المكافات_ وفرص_الترقي_ضد 
لفت 


من المشكلات الإدارية التي تقابل إدارة الموارد البشرية 
عدم قدرة المسؤولين على مكافأة الأداء المتميز لموظفي 
المحليات لأن الترقي مبنى على الأقدمية والعلاقات الشخصية 
بينما المكافات تحكمها نظم مالية جامدة مما يؤدى إلى ضعف 
دوافع المباداة والحماس لدى موظفي المحليات لزيادة 
الإنتاجية وتحسين الأداء. 

6-6-6 الافتقار إلى_ الموضوعية_ ف إدارة الموارد 

من المشكلات المعقدة التي تواجه إدارة الموارد البشرية 
الحكومية في مصر بشكل عام والمحليات بشكل خاص 
البطالة المقنعة حيث تعتبر نسبة موظفي الدولة إلى عدد 
السكان في مصر من النسب المرتفعة بالمقاييس العالمية. في 
عام 1151 كانت النسبة 9601١1‏ وقفزت إلى ثلاثة أمثالها في 
٠‏ وزادت إلى 967588 في 1110 . وطبقا لمفهوم 
الإنتاجية الحدية العمالة فإن ذلك يسبب مشكلات في إدارة 
الموارد البشرية. ولا يمكن التعامل مع تلك المشكلات بمعزل 
عن البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدستورية 
التي حتمت التزام الحكومة في عهود سابقة بتعيين خريجي 
الجامعات في الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات العامة 
بصرف النظر عن الاحتياج أو الخلفية العلمية والمهارية 
للخريجين. ورغم جهود القائمين على الإدارة المحلية في 
تطبيق مفاهيم اللامركزية المالية والإدارية المتضمنة في 
القانون رقم 05 لعام ١9176‏ بإعادة توزيع العمالة على 
المحافظات مما أدى إلى تخفيض نسبة موظفي المحليات في 
القاهرة إلى العدد الإجمالي للموظفين من 7017701 في 
65 إلى 967768 في 14188ء فان أعداد موظفي 


بحوث محكمة 


المحلبات نعتبر عالية بكل المقاييس. )1١(‏ 

وأدى الانجاه السائد للحكومة المركزية بالاستئثار 
بالكهاءات المتميرة بالعاملين وتكديسهم في دواوين الوزارات 
إلى سوء نوريع العاملين بين الحكومة المركزية والمحليات 
والنقص هي الكوادر المدربة للعاملين في المحليات مما يؤثر 
سلبا على أدائها. (51) 

ومن المشكلات الأخرى الخاصة بإدارة الموارد البشرية 
عدم وجود دطام متكامل لوصع توصيف وظيفي أو وجود 
معايير علمية لتقويم الأداء أو نظام لإحلال الموارد البشرية 
في المحليات. ولوجود عوائق اجتماعية وثفافية في عملية 
المواجهة دين الرئيس والمرؤوس لتقديم المعلومات المرتدة 
عن تقويم الأداء بهدف تحسينه؛ يتم توجيه المعلومات للرئيس 
الأعلى لاتخاذ الإجراءات اللازمة مما يخلق فجوة اتصال 
بين الطرهين ويعرغ عملبة تقويم الأداء من فحواها. (؟55) 

ومن عوامل ضعف فعالية الإدارة المحلية ضعف القيادات 
لعدم ارتكاز عملية اختيارهم على أسس موضوعية أو معايير 
وضوائط محددة؛ بل تعتبر المحليات في بعض الأحيان أماكن 
لتأديب بعض الموظفين وإيعادهم عن مواقع اتخاذ القرار. 

7-4-1 ضيق الأفق فى تحديد المصلحة المحلية: 

يتعرض موظفو المحليات إلى ضغوط متزايدة من القيادات 
المحلية دكييف السياسات المركزية لتحقيق مصالح محلية 
ضيفة قد لا تؤدى في المدى الطويل إلى تحقيق الأهداف 
الوطدية الاستراتيجية. ولتحليل تلك الظاهرة؛ يجب عدم فصل 
البيئة الإدارية عن البيئة الاجتماعية والسياسية في المحليات. 
فالعلاقات الرسمية بين الكيانات الإدارية تعدل من خلال 
العلاقات غير الرسمية المبنية على النأثير الفردي والجماعي 
المستقى من الشخصية ومكانة العائلة والعلاقات السياسية 
والقدرة على الوصول إلى مصادر المعلومات. وقد حاول 
الرئيس الراحل السادات أن يعين المحافظين من المحافظة التي 
ينتمون إليهاء ولكن ثبت فشل هذا التوجه لتعرض المحافظين 
لضغوط سياسية واجتماعية عديدة من الأهل والأصدقاء تحد 
مس دورهم الحيادي كحكام للأقاليم هدفهم الأسمى المصلحة 
العامة. (75) وفى ١4‏ فبراير 7٠٠١4‏ أصدر وزير التنمية 
المحلية قرارا بعدم تعيين القيادات المحلية في موطنها الأصلي 
مع مراعاة عدم شعل القيادات المحلية للمناصب أكثر من خمس 
سنوات للسبب المذكور عاليه. 


"-4-- استئثار الإدارة المركزية بفرص التدريب: 
تعانى المحليات من عدة مشكلات خاصة بتنمية مهارات 


مجلة البحوث الإدارية 


الموارد البشرية الخاصة بها منها: ضعف وقلة البرامج 
التدريبية المخصصة لموظفيهاء وعدم تصميمها للتعامل مع 
المشكلات الواقعية» وعدم انتظامها يؤدى إلى ظهور فجوة 
في المهارات والقدرات الضرورية مما يؤدى إلى ضعف 
القدرة على إدارة التنمية في المحليات؛ بالإضافة إلى ضعف 
الخبرات في الكوادر المحلية لإدارة برامج تنموية محلية. 
ويزيد من قسوة المشكلة السابقة عدم المساواة في المعاملة 
الوظيفية بين العاملين في المحليات والعاملين في المواقع 
المركزية من حيث الحوافز المادية وفرص النمو الوظيفي 
يؤدى إلى ضعف الحافز للإجادة والتطوير الذاتي. ويؤدى 
ذلك إلى تشكك معظم القيادات المركزية في قدرة الجهاز 
الإداري المحلى على أداء الوظائف العامة وبالتالي مقاومتهم 
لتفويض السلطات إلى المحليات. ومن نتائج ما سبق ضعف 
مشاركة المستويات الإدارية الأدنى في عملية وضع 
الأهداف؛ وإلزامهم بالتنفيذ الحرفي لخطط لم يقدم لها شرحا 
كافيا مما يؤدى إلى ضعف التزامهم بالخطط والأهداف 
وشعورهم بالدونية وتميز سلوكهم واتجاهاتهم بالسلبية. 

0-1- معوقات خاصة بالمشاركة الشعبية والتفاعل مع 
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ترتبط سياسات الدولة بالتنمية البشرية على وجه 
الخصوص لتحقيق التنمية بالمشاركة لأن المواطن هو 
الطرف الأصيل في صنع وتلقى عوائد ونواتج التنمية. (14) 

1-0-1- العوائق الثقافية للمشاركة الشعبية: 

وجود إرث تاريخي سياسي وثفافي من النظم السياسية» التي 
اعتادت على فرض القرارات على الشعب بدون مشاركة من 
المواطنين؛ لا يشجع المواطنين على المشاركة الشعبية. وأفرز 
هذا التراث فجوة عميقة في التواصل بين المواطنين والسلطات 
والهيئات المحلية التي لم تبذل أي جهود لسد تلك الفجوة. وأدت 
تلك العوائق الثقافية إلى تدنى نسبة الإقبال على ترشيح المواطنين 
لأنفسهم أو على المشاركة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 
المحلية مما أدى إلى وجود العديد من الدوائر التي هاز بها الحزب 
الحاكم بالتزكية ووصول نسبة الإقبال إلى 760٠١‏ من جملة 
المقيدين في الجداول الانتخابية في انتخابات 1151. (58) 


7-0-1- عدم وجود آليات واضحة وفعالة للمشاركة: 

عدم الاهتمام بخلق آليات واضحة للمشاركة الشعبية في 
اتخاذ القرار خاصة في مجالات حيوية مثل المشاركة في 
وضع الموازنة السنوية للمحليات. ومن المتعارف عليه أن 
فعالية المؤسسات المحلية في إدارة التنمية المحلية وأداء 


مجلة البحوث الإدارية 


الحدمات العامة مرهونة بقدرتها على التفاعل بنجاح مع 
البينه المحلية المباشرة أو ما يعرف بإيكولوجيا النظام المحلى 
والبي تعتبر جزءا مس النظام الاقتصادي والسياسي 
والاجبماعي الوطني. (11) وتفتقد الإدارة المحلية في مصر 
دياميكيه اللهاعل مع البينه المحلية والمسعيرات الاقتصادية 
و السياسيه والاجنماعية» ويرجع الباحث دلك إلى إغفال وصع 
اليا وأسس مؤسسية التفاعل بالإصافة إلى هيمنة المفاهيم 
اليروقراطية الجامدة للفائميس على المسئولين من مختلف 
المستويات في الإدارة المحلية. ويعتقد بعص المحللين أن من 
أسباب هشل العديد من السياسات التي فرصها صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي تجاهل دور المؤسسات المحلية 
و المتطلبات الإدارية الضرورية لتطبيق تلك السياسات. (51) 


7-5-١‏ ضعف الوعي الشعبي ومستوى التعليم: 

تعانى بيئة الإدارة المحلية من ضعف الوعي الشعبي 
بمجالات المشاركة الشعبية المباشرة وغير المباشرة نتيجة 
لانعزال البيروقراطية المحلية واهتمامها بهدف أسمى هو 
إبداء الوضع كما هو عليه؛ بالإضافة إلى لضعف المستوى 
التعليمي وغياب البعد الثفافي للمشاركة. بالإضافة إلى ما 
سبق يرى معظم المواطنين في الريف المصري أن الخدمات 
المقدمة مس الحكومة المركزية هي خدمات عامة لهم الحق 
في استغلالها أكثر منها خدمات يجب أن يساهموا في إنشائها 
ويكونون مسئولين عن المحافظة عليها. هذا الشكل من 
ضعف الوعي العام بمفهوم المواطنة يؤدى إلى عزوف 
المواطنين عن المشاركة المجتمعية في إنشاء وصيانة البنية 
التحتية للخدمات العامة. (54) 
الإصلاح الإداري_الشامل 

معهوم الإصلاح الإداري الشامل هو وضع نظام متكامل 
ومتوازن مصمم على أن تكون داخله آليات مرنة لضمان 
إصلاح أي خلل يظهر في أي مرحلة من مراحل تشغيل 
النظام» وبدون أي تدخل فوقى. (19) 

ويقوم مفهوم الإصلاح الإداري الشامل على الدمج 
التكاملي بي أربعة أساليب للإصلاح الإداري وهي: 
-١‏ الإصلاح التنظيمي: 

ويتم تبعا لهذا الأسلوب إصلاح قطاع واحد أو منظمة 
واحدة عن طريق إدخال مفهوم البناء المؤسسي أو بإدخال 
تقئيات لتحسين النظم الإدارية. ويتم إدخال تلك التعديلات عن 
طريف أساليب التطوير المؤسسي أو برامج تدريبية إدارية. 
؟- إصلاح الخدمة المدنية: 


بحوث محكمة 


ويتم التركيز تبعا لهذا الأسلوب على نظام الحدمة المدنية 
باكمله عن طريق تغييرات هيكلية تنطيميه أو قواعد 
وسياسات العمل في التمويل وإدارة الموارد البشرية وتقنيات 
العمل لضمان التنسيق بين النظم المحلية والمركريه. 
٠‏ - تحسيل تقديم الخدمة: 

ويهدف هذا الأسلوب على رفع مسنوى حساسية واستجابة 
المسطمات المحلية لمطالبات المستفيدين» وبذلك يركر الإصلاح 
في هده الحالة على توفر وتوزيع وجودة السلع والخدمات 
المقدمة إلى المستفيدين. ويتم الإصلاح بإعادة هيكلة السظمات 
المحلية بشكل يضمن تحقيق الهدف الأسمى لها وكدلك ضمان 
وجود المساعلة الشعبية للمسئولين المحليين. 
4- الإصلاح الهيكلي: 

يمتد نطاق تأثير هذا الأسلوب إلى أفاق أوسع في 
الإصلاح بإدخال مفاهيم اللامركزية وتنمية الإدارة المحلية 
ومفاهيم الديمقراطية وإنشاء آليات للمشاركة الشعبية على 
النطاق الوطني. 

ويرى الباحث أن إصلاح نظام الإدارة المحلية في مصر 
يجب أن يشمل الأساليب الأربعة للإصلاح لأنهم يشكلون 
مجتمعين مدخلا متكاملا للإصلاح. طبقا للظروف الواقعية 
النظام الإدارة المحلية المصري الحالي. وكما ذكر مسبفا أن 
نجاح أي نظام للإدارة المحلية يعتمد على تقبل الشعب له 
ليعكس الهياكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويسمح 
بالمشاركة الشعبية التي تعتبر ضمانة لنجاح أي نظام للإدارة 
المحلية. لذا يرى الباحث أن اجتهادات الخبراء والباحثين في 
مجال إصلاح نظام الإدارة المحلية أن تكون مجرد الخطوة 
الأولى بتقديم نموذج مقترح لإدارة النظام على أن يطرح 
على جهات البحث والدراسة مثل المجالس القومية 
المتخصصة ومجلس الشورى والهيئات البحثية المتخصصة 
لاستطلاع الرأي وتعميقه قبل تقديمه إلى مجلس الشعب 
كمشروع قأنون جديد للإدارة المحلية. 

؟-1- المقترحات الخاصة بإصلاح المدخلات 

مقترحات إصلاح السياسات والهيئات الإدارية المحلية 

1-1-1 نقل السلطات التنفيذية من الحكومة_المركزية 
إلى المحليات: 

المطالبة بأن ينص الدستور في أحد بنوده على وجود 
سلطات أصيلة للإدارة المحلية ووضع إطار زمسي وأليات 
لنقل السلطة إليهاء وحذف عبارة “يكفل القانون نقل السلطة 


بحوث محكمة 


إليها تدريجيا' من المادة رقم ١77‏ من الدستور المصريء 
والتي بسب الصياغة الفضفاضة لها لم يتم نقل السلطة إلى 


1-7-1- تعديل عدد وتشكيل المجالس المحلية: 
دمج المجلسين الشعبي والتتفيذي في مجلس واحد لضمان 
فعالية التنسيق بين الأنشطة وضمان المساعلة الشعبية الفعالة 
للأجهزة المحلية» ويشكل على النحو التالي: 
- العنصر الأول: أعضاء منتخبون ويكون لهم الأكثرية 
العددية ومنهم وكيل المجلس. 
العنصر الثاني: هم أعضاء مختارون بحكم وظائفهم 
التنفيذية والفنية 
- العنصر الثالث: أعضاء مختارون يمثلون جميع فئات 
المجتمع يمثلون الأنشطة الاقتصادية والجمعيات التطوعية 
والدينبة. )7١(‏ ويأخذ الكيان الإداري الجديد اختصاصات 
كل من المجلس الشعبي والمجلس التنفيذي بعد إعادة 
أما بالنسبة لتشكيل المجالس فتوصى هذه الدراسة بإلغاء 
شرط أن يكون نصف عدد أعضاء المجالس المحلية على 
الأفل من العمال والفلاحين. 


-5-7-١‏ سن قانون جديد النظام الإدارة المحلية: 

تتطلب المصلحة العامة سن قانون متكامل جديد للإدارة 
المحلية يراعى الإصلاحات المقترحة ومنها الاعتراف 
بوحدات الإدارة المحلية بأنها جزء من نظام مستقل للإدارة 
المحلية؛ وذلك بإلغاء القانون رقم 45 ١‏ لعام 198/4. 

-إعادة تفعيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية حيث أن 
دوره محوري في الإصلاح ورسم سياسات عامة للمحليات 
تضمن التنسيق بين المحافظات المختلفة. 

١-4-7-_المرونة_في_التقسيمات_الإدارية_للوحدات‏ 
الإدارية المحلية: 

تتطلب دواعي التنمية الاقتصادية والاجتماعية إعادة 
النظر في التفسيمات الإدارية الحالية والتي تنقصها مرونة 
الاستجابة للمتغيرات البيئية المتسارعة التوسع في إتباع نظام 
المدن أو الوحدات ذات الطبيعة الخاصة وإعادة النظر في 
قانون المدن ذات الطابع الخاص. ويتطلب ذلك أيضا إفراد 
القاهرة الكبرى بقانون جديد على غرار التجربة البريطانية 
يراعى الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية 
الخاصة والمتفردة لهذه المنطقة. (91) 


مجلة البحوث الإدارية 


مقترحات إصلاح الهيكل التنظيمي: 


الإدارة المحلية: 
إعادة النظر في التقسيمات الإدارية والبناء التنظيمي 

لنظام الإدارة المحلية ومراعاة الكثافة السكانية ونوعية 

النشاط الاقتصادي الغالب حيث أن تقسيم المحافظات طوليا 
على ضفاف النيل قد ضاعف من تمسك المواطنين بالحياة 
والسكن في الوادي القديم. ويقترح أن يتم التقسيم الإداري 

للجمهورية ليشمل ثلاثة مستويات فقط هي: المحافظة - 

المدينة (أو الأحياء في المدن الكبيرة ) -- القرية » بدلا من 
1-7-1- تبعية الخدمات العامة إلى الوحدات المحلية: 
يجب أن تكون العلاقات الرسمية الرأسية هي أساس 

العلاقة بين الوحدات المحلية وأفرع الخدمات التي تعمل في 
نطاقها وذلك يتحقق بنقل التبعية الإدارية لأفرع الخدمات إلى 
الوحدات المحلية من الهيئات العامة وبعض الوزارات 

المركزية. ويتم تطبيق المفهوم السابق على النحو التالي: 

* منح المحافظ سلطة الإشراف على كل ما يجرى في 
المحافظة بصرف النظر عن الجهة المنفذة سواء كانت 
قومية أو محلية. 

* يتولى رئيس الوحدة المحلية مسئولية التخطيط والتنسيق 
والتوجيه والرقابة على أعمال إدارات الخدمات بدائرة 
الوحدة المحلية. 

* يكون رئيس الوحدة المحلية هو الرئيس الأعلى لجميع 
العاملين الذين نقلت تبعيتهم الإدارية للوحدة المحلية. (؟1/5) 
- الحد من وصاية الوزارات على مديريات الخدمات من 

خلال الإجراءات التالية: 

* نقل الموازنة الاستثمارية لمديريات الخدمات من ديوان 
الوزارة إلى المحافظات ٠‏ 

* نقل درجتي مدير المديرية ووكيل المديرية من ديوان 


الوزارة إلى المحافظات ٠‏ 
* تخصيص موازنة مستقلة لكل وحدة محلية تشمل جميع 
أوجه النشاط٠‏ 


من المنطلق السابقء وتطبيقا لمفاهيم اللامركزية الإدارية 
على الوحدات القاعدية» تقترح هذه الدراسة إنشاء وحدة 
مرافق لكل قرية على أن تدار بالأسلوب التالي: 

* تتولى وحدات المرافق أعمال التنظيم والمرافق داخل القرية. 


مجلة البحوث الإدارية 


* يتولى رئيس الوحدة المحلية للقرية القيام بأعمال التنسيق 
والتوصية والتوجيه والرقابة على أعمال وحدات المرافق 
وكذلك أعمال أفرع إدارة الخدمات بالوحدة المحلية. 

* يعتبر رئيس الوحدة المحلية للقرية» والذي سيكون منتخبا 
انتخابا مباشرا من الشعبء الرئيس الأعلى للعاملين في 
نطاق الوحدة المحلية للقرية ممن نقلت تبعيتهم الإدارية 
للوحدة المحلية. (95) 
مقترحات إصلاح إدارة الموارد البشرية 
١-17-7-_استقلالية_نظم_‏ إدارة_الموارد_البشرية_ في 
يقترح دناء نظام مستقل لإدارة الموارد البشرية في كل 

محافظة في إطار سياسة عامة وطنية لإدارة الموارد البشرية 

في المحليات يتبناها المجلس الأعلى للإدارة المحلية. ويتم 
بناء على ذلك إعادة تنظيم الوزارات في ضوء نقل بعض 
اخنصاصاتها وموظفيها إلى المحليات نقلا نهائيا تطبيقا 

للقانون الجديد. (074) 
يجب وضع نظام للتوصيف الوظيفي لكل وظيفة طبقا 

للهيكل الإداري والتنظيمي يتمشى مع سلطات ومسئوليات كل 

وظيفة ويضمن التوازن فيما بينها. ويؤدى وضع توصيف 
وظيمي لوظائف الإدارة المحلية إلى تحديد السلطات 
والمسئوليات. وتفعيل عنصر المساعلة» وتفادى ازدواج 

المهام؛ وتقييم الأداء بناء على معايير علمية. 

-1--1- المساواة بين العاملين في المحليات وفى الحكومة 
المساواة في المعاملة الوظيفية بين العاملين في المحليات 
والعاملين في الجهات المركزية والهيئات العامة من حيث 

المزايا المالية وإقرار الحوافز المناسبة لطبيعة العمل» 

بالإضافة إلى ذلك إفساح فرص الترقي الوظيفي للعاملين 

بالمحليات مثل نظرائهم في الوزارات والهيئات العامة. 

ويؤدى ذلك إلى زيادة الدافعية لدى الموارد البشرية في 

المحليات والى عدم سعيهم إلى الهروب من العمل في 

المحليات والانتقال إلى الحكومة المركزية. 


8-7-7- التوصيف ( 


-1١-7-1‏ تطوير مهارات الموارد البشرية: 

عمل برنامج وطني لدراسة الاحتياجات التدريبية لكل 
وحدة محلية على كل المستويات التنظيمية بمقارنة الوظائف 
والتكليفات للمحليات؛ مع التوصيف الوظيفي لكل وظيفة؛ مع 


بحوث محكمة 


المهارات والقدرات الإدارية الواقعية لموظفيها. وتصبح نلك 
نواة لقاعدة بيانات يتحدد في ضوئها أساليب تطوير الأداء 
س برامج تدريبية منتظمة وأساليب تطوير أخرى. ولتفعيل 
البرنامج القومي يجب زيادة دور معهد تدريب المحليات» 
والنص على التدريب قبل التعيين في المداصب خاصة 
المناصب الرئيسة على كل المستويات: وينعكس ذلك على 
رفع مهارات وقدرات الموارد البشرية وكفاءتها وبالتالي على 
معدلات الإنجاز. 

7--11-7- التعاقد لشغل الوظائف المحلية: 

يفترح تبنى نظام التعاقد في شغل الوظيفة المحلية لضمان 
المرونة سواء من ناحية المرتب أو الالتزامات الوظيفية 
ليكون عامل جذب للكفاءات النادرة التي تحتاجها المحليات 
لتطبيق الوظائف التنموية كمحور من محاور الإصلاح في 
المنظومة المحلية. 

-17-5- انتخاب القيادات المحلية: 

من المشكلات المزمنة والتي تؤرق القائمين على الإدارة 
المحلية في مصر ضعف قيادات الوحدات الإدارية المحلية 
لوجود سياسة تعيين القيادات التنفيذية المحلية. لذلك يقترح 
الباحث اللجوء إلى انتخاب القيادات المحلية وبذلك يتم إهراز 
كوادر تتميز بالكفاءة والالتزام بحيث لا ترى التكليف بالقيادة 
مجرد وظيفة حكومية لتطبيق لوائح وقواعد إدارية» بل 
تعتبرها تكليف بتنمية المنطقة المحلية» وأن تكون المساعلة 
الشعبية في موضع أسمى من المساعلة الإدارية. ويتم ترشيح 
القيادات المحلية على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: تقوم على الأسس التالية: 
- الإعلان عن خلو وظائف رؤساء الوحدات المحلية التي 

تخلو من شاغليها لسبب أو لآخر١‏ 
- وضع معايير وضوابط يتم على أساسها التقدم لشغل 

الوظيفة مثل الخبرة والمؤهل والسن والقدرة على التعبئة 

الاجتماعية وتوجيه التغيير الاقتصادي؛ ومس لهم سمعة 

طيبة واحترام وتقدير أفراد المجتمع. 

المرحلة الثانية : 

يتم عقد انتخابات محلية لانتخاب المجلس المحلى وفى 
نفس الوقت لانتخاب القيادات التنفيذية المحلية على غرار ما 
يحدث في العديد من التجارب العالمية الناجحة في الإدارة 
المحلية والحكم المحلى. 

وفي حال تعذر انتخاب القيادات المحلية بطريقة مباشرة» 
لاعتبارات قانونية أو لاعتبارات تنفيذية؛ فيقترح الباحث بديلا 


بحوث مشكمة 

آحر وهو إعطاء السلطة للمجالس المحلية الموحدة المنتخبة» 

طبقا للمفترحات الإصلاحية التي تقدمها هذه الدراسة» 

لاحئيار ونعيين الرؤساء التنميذيين للوحدات المحلية لضمان 

تفعيل المساءلة الشعبية لرؤساء الوحدات المحلية. 
مقترحات إصلاح هياكل التمويل المحلية 
17-7-1- إعادة تصميم الموازنات المحلية: 

- وجود موازنات محلية» تشمل إيرادات ومصروفات الكيان 
المحلى؛ في وثيقة منفصلة عن الموازنة العامة للدولة» 
حيث بعتبر التمويل بمثابة الأداة التنفيذية الفعالة لتطبيق 
اللامركزية على أرض الواقع لأنه لا وجود للامركزية 
حقيقية في ظل التبعية التمويلية الكاملة. ويجب أن توضع 
الموارنات المحلية في ضوء التوازن بين أولويات الحكومة 
المركزية التي تتمشى مع السياسات العامة للدولة وبين 
الاحتياجات المحلية» حيث تسيطر الأولويات المركزية 
على عملية الموازنة مع إغفال الاحنياجات المحلية. 

- توضع الموازنات المحلية بناء على تقويمات اقتصادية 
وافعية على أسس علمية وليس بناء على متوسط 
الموازنات المحققة لسنوات سابقة. ويتحقق ذلك بتنمية 
مهارات القائمين على وضع الموازنات المحلية على 
الطرق العلمية لتقديرات الموازنة. 

- إلعاء عمليات الموازنة الثنائية التي تنص على وجود 
موازبة منفصلة لمديريات الخدمات عن موازنات 
الوحدات المحلية والتي تضعف التوجهات اللامركزية 
للمحليات وتفرز ثنائية الولاء لموظفي المحليات بين 
الوزارات المركزية والسلطات المحلية. 

- توازن مخصصات أبواب الموازنة المحلية (الأبواب من 
الأول للثالث) بحيث لا يستحوذ الباب الأول على معظم 
المخصصات مما يؤثر سلبا على تحقيق الأهداف 
الاستراتيجية للإدارة المحليةء» ويتم ذلك بزيادة 
مخصصات الباب الثاني والثالث في الموازنة المحلية 
سقل إدارة الاستثمارات المحلية من وزارة التخطيط إلى 
المحليات؛ وبذلك يتم ضمان التوازن النسبي بين الأبواب 
الثلاثة للموازنات المحلية. ويجب في هذا المجال وضع 

لمخصصات0 بنود الباب0 الثاني 

(المصروفات الجارية) والباب الثالث (الاستثمارات 

الرأسمالية) حتى تكون المخصصات مبنية على أسس 

واضحة ومحددة. وإعطاء مرونة للمحليات في شكل 

نسب مئوية من بنود الباب الأول (المرتبات والمكافآت). 


معايير محددة 


مجلة البحوث الإدارية 


1١14-7-1‏ إعادة النظر في أسلوب_توزيع المخصصات 

وضع معايير ديموجرافية واجتماعية واقتصادية وسياسية 
واضحة ومحددة ومعلنة لتوزيع المخصصات المركزية على 
المحافظات لضمان التنمية المتوازنة بين أقاليم الدولة وتوزيع 
المنافع بصورة عادلة على المواطنين حتى لا تتدخل 
اعتبارات غير موضوعية في عملية توزيع تلك المخصصات 
المركزية؛ وكذلك وضع مقاييس لتقييم أداء المخصصات مثل 
نسبة الطلاب المتفوقين في كل مرحلة» أو معدل انتشار 
الأمراض؛ أو طول الطرق المرصوفة بمواصفات معينة. 
ووضع أهداف تنموية محددة وواضحة لاستغلال 
المخصصات المركزية ولها مدى زمني محدد يمكن تتبع 
نجاح المحليات في تحقيقها. 

-15-1-١‏ تنمية مصادر التمويل المحلية وتنويعها: 

تنمية مصادر تمويل المحليات وتنمية الأوعية الضريبية 
غير المرنة عن طريق إعادة تقييم الضريبة على الأراضي 
الزراعية سنويا بدلا من النظام الحالي الذي يتم تقييمه كل 
خمسة أعوام. ويجب أيضا تنويع مصادر التمويل المحلية 
لتفادى مخاطر الاعتماد على مصدر واحد يخضع العائد منه 
للتقلبات الاقتصادية مما يؤثر سلبا على استمرارية برامج 
التنمية المحلية. 

17-7-17- إعادة النظر فى أجراءات الموازنة المحلية: 

تقوم المديريات المالية في المحافظات بتوزيع منشور 
التعليمات مباشرة على الوحدات الإدارية للمحليات؛ بدلا من 
تسليمها للسكرتير العام للمحافظة مما يوفر الكثير من الوقت 
لتجهيز الموازنة وتوفير الأعباء الإدارية عن السكرتير العام 
للمحافظة. ومن الاقتراحات الأخرى في هذا المجال إفسباح 
فترة زمنية أطول أمام الوحدات المحلية لوضع مقترح 
الموازنات وعرضها على المجتمع المحلى وعلى المجالس 

-/-١‏ المقترحات الخاصة بإصلاح وظائف الإدارة 
المحلية: 


1-7-7- تحويل وظائف الإدارة المحلية من تنظيمية إلى 

مراجعة الوظائف الحالية للإدارة المحلية المصرية والتي 
هي في الغالب الأعم وظائف تنظيمية أكثر من كونها وظائف 
تنموية» مما أدى إلى ضعف مساهمة نظام الإدارة المحلية 
في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة. لذا يجب وضع 


مجلة البحوث الادارية 


أهداف استراتيجية لنطام الإدارة المحلية ويبنى على أساسها 
خطط بمسئوياتها الطويلة والمتوسطة والقصيرة لتحقيق تلك 
الأهداف. بناء على تلك المنظومة من الخططء يتم إعادة 
تصميم وطائف النظام بصورة تؤدى إلى تحقيق الهدف 
الأسمى ألا وهو تحقيق التنمية المحلية. ويتم إعادة تصميم 
وطائف الإدارة المحلية بأن تصمم أنشطة نظام 06 3 
المحلية علي شكل مشروعات متناسقة لها جدول زمني 
مرحلي يشمل المسئولين عن تنفيذ كل مرحلة من مراحل 
المشروع» على أن يبدأ الإصلاح بتجارب رائدة في 
محافظان معينة وتتم دراسة التجربة الأولية للاستفادة من 
نتائجها في التطبيق على المستوى الوطني. ومن البدائل التي 
يمكن تطبيقها لتفادى عائق عدم توفر اقتصاديات الحجم 
للمشروعات المحلية إنشاء مشروعات مشتركة 01501018© 
بين المجالس المحلية؛ أو دمج الوحدات المحلية التي تتشابه 
في اختصاصاتها وتتجانس مع بعضهاء أو إنشاء هيئات 
مستفلة لتفديم خدمات عامة معينة. والهدف من الإتحادات هو 
دراسة المشاكل التي تخص الوحدات الأعضاء واقتراح 
الحلول المناسبة لهاء وتبادل الآراء والخبرات والتجارب 
الناجحة للوحدات الأعضاء. )١0(‏ ويتم تحقيق الأهداف 
التنموية عن طريق نفعيل لجنة التنمية المحلية على مستوى 
المحافطات لتنمية الاستثمار على أن تضم في عضويتها 
أعضاء المجالس المحلية؛ التي اقترحتها الدراسة؛ ومديري 
البنوك في المحافظات وممثلي غرفة التجارة في المحافظة» 
والنقابات والغرف الصناعية؛ وتنظيمات رجال الأعمال. 
(71) وسيتم عرض نموذج تطبيقي لهذا المقترح تفصيليا في 
نهاية هذه الدراسة. 
لاست الوظائف 5 8 
حصر الوظائف التي تؤديها الوحدات المحلية والتي 
توديها الوزارات والمصالح المركزية في المحليات لمنع 
ازدواج السلطات والمسؤوليات»؛ ووضع لوائح لتفادى حدوث 
صراع حول السلطات في المستقبل. 


-1-١‏ المقترحات الخاصة بإصلاح الرقابة: 


1-8-7- حصر وتقليل جهات الرقابة || 


حصر الجهات التي لها حق مراقبة الوحدات المحلية» 
ودمجها في أقل عدد من المستويات الإدارية لمعاناة المحليات 


من تعدد جهات الرقابة وتضارب تعليمات تلك الجهات مما 
يشتت جهود المحليات بالإضافة إلى أن ذلك يعتبر انتهاكا 
لمبدأ وحدة الإشراف. 


استخدام الموازنات المحلية كاحد أدوات التقييم والرقابة 
على أداء الأنشطة المحليةء بدلا من استخدامها فقط كأداة 
للتمويل. ولتحقيق هذا الهدف يجب تفعيل وحدة المعلومات 
في كل محافظة لإنشاء قواعد بيانات محدثة بانتظام عن كل 
الأنشطة والتسهيلات والموارد في المحليات لتستخدم في 
التخطيط والرقابة. 


1-9- المقترحات الخاصة بإصلاح لتفاعل مع بيئة النظام: 

-1-1- وضع آلية للمشاركة الشعبية: 

العمل على إيجاد منهجية وآلية واضحة لتشجيع وتنشيط 
دور المواطنين من غير أعضاء المجالس الشعبية والتنفيذية 
في المشاركة بإيجابية في صنع قرار التنمية. والعمل على 
تسهيل الإجراءات التي تمكن أفراد الشعب من المشاركة في 
التعبير عن آرائهم ورغباتهم وصياغة قرار تنمية مجتمعاتهم 
وحل مشاكلهم. ويرجح العديد من خبراء الإدارة المحلية أن 
فشل العديد من المحاولات السابقة لإصلاح نظام الإدارة 
المحلية يرجع في الأساس إلى عدم وجود ديناميكية للتفاعل 
بين الجهاز الإداري للمحليات والبيئة المحيطة من جماعات 
المصالح والمواطنين؛ الذين ينظر إليهم على أنهم متلقي 

للخدمة وليسوا عملاء لهم حقوق يجب احترامها. (017) 

وكخطوة مكملة يجب وضع النص القانوني الذي يضمن تنفيذ 

خطة المشاركة الشعبية التي تقرها الوحدات المحلية بفاعلية 

ومشاركة جميع العناصر في صياغة خطة التنمية المحلية. 
1-5-1- تفعيل دور الأحزاب في حفز المشاركة الشعبية: 
مساهمة الأحزاب السياسية في إثراء العمل العام في نظام 

الإدارة المحلية عن طريق الوسائل التالية: (18) 

* استخدام الوسائل القانونية مثل حق اقتراح تعديل بعض 
أحكام قانون الإدارة المحلية؛ واقتراح تعديل بعض قوانين 
الضرائب والرسوم على نحو يوفر موارد مالية ذاتية 
للمحليات؛ وتقديم طلبات الإحاطة إلى الوزير المختص 
بالإدارة المحلية للوقوف على اتجاهات السياسة العامة 
المحلية والمعوقات التي تحد من انطلاقة نظام الإدارة 
المحلية» واللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات 
المعيبة التي تصدرها أي مس الهيئات المحلية. 

* استخدام وسائل المشاركة الإيجابية مثل المشاركة في 
مناقشة مشروعات القوانين التي تطرحها الحكومة في 
هذا المجال؛ والمشاركة في اللجان النوعية المختصة التي 
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حال إليها مشروعات الفوابينء: الاستفادة من تجارب 
الدول الأجبية عن طريق المشاركة في المؤتمرات 
والددوات الدولية والمحليةء وتبسى الأفكار الجديدة في 
شال نطام الإدارة المحلية عن طريق إفراد مساحات 
حاصه بها للشر في وسائل الإعلام الجماهيرية الخاصة 
بالأحراب مثل الصحف الحربية» وكذلك عقد مؤتمرات 
أو واب حربية لمماقس؟ وبلوره نلك الأفكار الجديدة. 


الخاتمة: تصور أولى لتعزيز القدرات التنموية 
لنظام الإدارة المحلية المصري: 

يعتبر نعديل وطائف المطبات أحد المحاور الرئيسة 
لعملية إصلاح نظام الإدارة المحلية من مجرد وظائف 
تنطيمية إلى وظائف تنموية في صورة مشروعات؛ لها 
محرجات ونواتج محددة وتنفذ في إطار رمني محدد؛ تسهم 
في نحفيى الأهداف الاستراتيجية للتنمية الوطنية دشكل عام 
و السمبه الربعيه على وجه الحخصوص ولتفعيل هذا المقصدء 
حاول الباحث تطبيق المقترحات الإصلاحية في هذه الدراسة 
على أحد الخطط التي طرحت في النصف الأول من 
النسعيبياتن سن قبل مشروع التنمية المحلية الثاني بمشاركة 
الأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية للخروج بنموذج قابل 
للتنديذ للتخطيط لمشروعات التنمية المحلية. 

ويتكون بربامج عملية النخطيط للمشروعات التنموية من 
حمسة مراحل على النحو التالي: (1/4) 
صماغه_الأهداف والسياساتٍ 

نقوم لجنة التنمية المحلية في كل محافظة: التي يقترح أن 
يرأسها المحافظ وعضوية السكرتير العام والسكرتير العام 
المساعد ومديري المديريات الفنية ومديري إدارات التنمية 
و التخطيط بالمحافظة:؛ بالمهام التالية: 
-١‏ وضع السياسات والاستراتيجية العامة للتنمية في المحافظة. 
"- تحديد الاولويات للقطاعات والمناطق عن طريق وضع 

معايير الاختيار بين المشروعات تبعا للمنافع الاقتصادية 

المتولدة والآثار الاجتماعية والبيئية. وتشمل المنافع 

الاقنصادية تقنيات رفع الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة 

والوفورات الخارجية على البيئة المحيطة مثل تشييد 

الطرق. أما الآثار الاجتماعية هتشمل تحسين مستوى 

المحشه والعدالة في الاسنفادة من الخدمات العامة. 
*- تخديد الاعتمادات للمس والقرى. 
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؟ - إعداد بيان الإستراتيجية الوطاعية. 
5- الإشراف على إعداد التقييم والحطط القطاعية. 
الخطوة الثانية في المرحلة الأولى تتعلق بإرسال نتائج 
عمل لجنة التنمية المحلية إلى المجلس المحلى للمحافظة؛ 
والدي اقترحت الدراسة إنشاءهء لمناقشته والموافقة علية. 
الخطوة الثالثة هي إرسال المقترح إلى المراكز المختلفة داخل 
المحافظة؛ على أن يقوم المجلس المحلى للمركز بالمهام التالية: 
-١‏ تقدير احتياجات المركز من طرق ومعدات دارجة 
- اقتراح المشروعات المشتركة. 
*- إيلاغ القرى بالاعتمادات المقررة. 
؛ - مساعدة الوحدات القروية والمدن في إعداد الخطة. 
تفدير_الاحتياجات وتنمية المشروعات 
وتتم هذه المرحلة على المستوى الفروي؛ حيث يفوم 
المجلس المحلى القروي بأداء المهام التالية: 
-١‏ تقدير احتياجات القرية (ماعدا الطرق والمعدات الدارجة) 
1- تحديد أولوية المشروعات على ضوء استراتيجية القطاح. 
'- وضع مواصفات المشروع بناء على كتيبات الإرشادات 
الواردة من مستوى المحافظة والمركز. 
؛- المشاركة في صياغة وتقييم المشروعات. 
5- إعداد الخطط متوسطة الأجل للمشروعات. 


لتقييم والم راجعة 


في المرحلة الثالثة؛ تقوم المجالس المحلية في المراكز 
باستلام- تقدير الاحتياجات وتنمية المشروعات من مستوى 
القرى تمهيد لتقييمه ومراجعته بالمهام التالية: 
-١‏ تقييم خطط المشروعات وإعداد الدراسات الخاصة 
بالجدوى الاقتصادية لها 
-١‏ مراجعة الخطط ماليا وفنيا. 
'- دمج مشروعات القرية في مشروعات مشتركة. 
؛- تحديد واختيار مشروعات المناطق الأقل نموا والأكثر احتياجا. 
5- اختيار وصياغة المشروعات المركزية على مستوى المركز. 
1- دمج الخطط السنوية للوحدات المحلية والخطط طويلة 
المدى في خطط مراكز. 


الإعداد_النهائي 

تقوم المجالس المحلية في المراكز برفع تقدير الاحتياجات 
وتنمية المشروعات على مستوى المركز إلى لجنة التنمية 
المحلية بالمحافظة:؛ التي تقوم بدورها بأداء المهام التالية: 
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-١‏ المراجعة الفنية والمالية لخطط المراكز. 
"- التنسيق بين خطط المراكز. 
“-الإشراف على دراسات الجدوى. 
4- إعداد خطط المشروعات على مستوى المراكز ومستوى المحافظة. 
5- اعتماد الخطط وتقديمها إلى الأمانة العامة ولجنة التنمية المحلهة. 
الاعتماد النهائي 

تقوم لجنة التنمية الريفية في الوزارة المختصة بالإدارة 
المحلية بمراجعة المشروعات المقدمة من المحافظات وتقوم 
بالاعتماد للنهائي لتلك المشروعات. وتقوم اللجنة بإعداد 
سياسات وإرشادات لبرنامج التنمية المحلية؛ والذي على أساسه 
يتم توزيع الاعتمادات المالية بين المحافظات المختلفة. ويوضح 
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مرحلي متدرج. وطبقا لهذا المدخل يقترح أن تتم إصلاحات 
سياسية بالتوازي مع تصميم وبناء نظام جديد للإدارة المحلية 
يراعى التفاعل المنظم مع المعطيات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتقنية المعاصرة؛ على أن يصدر به قانون 
جديد يحظى بمناقشات مستفيضة ومتأنية ليس فقط في 
مجلسي الشعب والشورىء بل أيضا على المستويات الشعبية 
والاقتصادية والأكاديمية. ويؤكد الباحث الحاجة إلى تعديل 
الدستور المصري بما يتلاءم مع المتغيرات المتسارعة والتي 
ظهرت في الخمس والثلاثين عاما الماضية حتى تتسنى 
صياغة قانون مرن وفعال لنظام الإدارة المحلية. وأخيرا 
يستلزم أن يتم إصلاح موازى للنظام الإداري المركزي حيث 
لا يمكن فصل نظام الإدارة المحلية عن النظام الإداري 


شكل (”) نمط التفاعل بين المراحل المختلفة للبرنامج: للدولة في الأنشطة فيما بينهما. 
ويقترح الباحث أن يكون تبنى إصلاح نظام الإدارة 
المحلية المدخل الكلى لبناء “المؤسسية المحلية"' بأسلوب 
شكل (؟) برنامج التخطيط لمشروعات التنمية المحلية 


المرحلة الأولى 
صديافة الأهالف وللسياسات 


علاقة مباشرة 
تغذية عكسية - - - - 
المصدر ايتصرف/: تخطيط المشروعات. الأمانة العامة للإدارة المحلية والمكتب الاستشاري كيمونكسء القاهرة ١15١‏ ص 40. 
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؟- صقر عاشورء الإدارة العامة: مدخل بيئي مقارن. 
(القاهرة؛ .)١14١‏ ص 445-14457. 
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؛- على السيد الحبيبى وماجد رضا بطرسء الإدارة العامة. 
(الفاهرة: مطبعة التقوى؛ .)٠٠١7‏ ص 8. 
«- ويلاحظ على الدول التي تأخذ بمعيار التوزيع بصفة 
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مركبة. أما المعيار الثاني فيتم بتحديد اختصاصات الأجهزة 
المحلية بقوانين تنص صراحة على ما يجوز لهذه الأجهزة 
مباشرته من مهام واختصاصات. ومن سلبيات المعيار الثاني 
إعاقة المجالس والهيئات المحلية عن ممارسة حق المبادرة 
في اقتراح وتنفيذ البرامج المحلية؛ وعجزها عن تكييف 
مهامها ووظائفها لتناسب الظروف والمتغيرات المحلية. 
ونتبع مصر هذا المعيار لتحديد الاختصاصات للمجالس 
والهيئات المحلية. 
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4- محمود شريفء اللامركزية ومستقبل الإدارة المحلية في مصر. 
(الفاهرة: مركز دراسات واسشارات الإدارة العامة» سلسلة 
اللامركزية وقضايا المحليات. العدد الأولء .)٠٠١4‏ ص 7,. 

٠‏ - السيد عبد المطلب غانم. اللامركزية والتنمية الإدارية. 
(القاهرة: مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة؛ سلسلة 
منتدى السياسات العامة؛ العدد السابع؛ مارس .)٠٠١١‏ ص 
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-١‏ محمود أباظة» اللامركزية ومستقبل الإدارة المحلية في مصر. 
( القاهرة: مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة؛ سلسلة 
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-١*‏ حسن علوانى؛: اللامركزية في السياق المعاصر: 
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- قانون نظم الإدارة المحلية رقم 41 لسنة ١914‏ 
ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية. (القاهرة: هيئة 
المطابع الأميرية؛ .)7٠٠١1‏ مادة لا. 
- حسن محمد عواضة: الإدارة المحلية وتطبيقاتها في 
الدول العربية. (القاهرة: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع؛ .)١1417‏ ص .,71-١6‏ 
4- قانون نظم الإدارة المحلية. مرجع سابق, ص 47 1-/717, 
-٠‏ فخر الدين خالد؛ الإدارة المحلية الفرص والتحديات. 
(القاهرة: مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة؛ سلسلة 
منتدى السياسات العامة العدد الثالث: .)١595‏ ص 45. 
ومصطفى عبد القادر؛ اللامركزية والتنمية الإدارية. (القاهرة: 
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4- سمير عبد الوهاب. العلاقات المركزية المحلية 
ونأثبرها على الوحدات المحلية. (القاهرة: مركز دراسات 
واسشارات الإدارة العامة» سلسلة منتدى السياسات العامة 
العدد الثالث. .)١995‏ صن -٠١‏ 14. 
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لتطوير دظام الإدارة المحلية في مصر. (القاهرة: مركز 
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1 - عدلى حسين ؛ اللامركزية ومستقبل الإدارة المحلية في مصر. 
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مجلة البحوث الإدارية 


اع7100 صمه[ننسزك وستاسمخ] عرمرعغاسآ لعدمموط 


222 سمرواعء2 عاعروضاء أ ع25ع121 10 


لإتثنا عط مقع مم تاقستطمعاعل طاهم ,لم ة حر هاطع تهماد 
.اع [مضرمء 

عتقبالةلاء مغ ذعتماعم عدبا 5أمء200م ومتانام18 
.أعللهكا 0 أعاعهم ج عه أوعط عط عط الأبط طاهم أقطهد 
5 لأعناز ,عع ؟تاقةء272 01 20850قاك 8 15 عتتاعتم هم 
عستانامء نإط لعدنا 15 غ162 ,طالتطلصةط طلهم 
ما طلقم لقصستامه عطا عمتحمعاعل 6غ وسطاضمولة 
طنهم 6ه ووععممم عطا 210 160 .ممتأهص ندعل 
لحة عمتانتاتما وسطتضمع ا يرمتاناه؟ ,ممتلهه تممعاعل 
عانام؟ اتماصمء اعتطط ,ؤعاطة) مانام متفامتهم 
وعلنةا ‏ ممألفمممكمز عارانخ!ا ‏ .0نف مكل 
لعكنا تمطاممع 21 عصتاياه؟ عط دده عصتلمعمع0 

طاتبط وعا86 ومنكياه: 1! دسطاممع1ة عمنيم8 
ومط عم / «متأفصتاوء1 .ممتتهمممكما 1ه برأعتية؟ 
تةاناعناتةم 2 أقط) #عابامم 8 [لع1 ك5م06وأء50قة 
'اط لاالقصلامه لعطعوعء ع6 صقء ممتنهسناوعل 
تعانامم مواناعتكيةم 8 60 إعاعدم عغطا مسمتلمعو 
عطا 16 نزوب عطا جره "ممط برعم" عط ممتامعوعرمعء, 
مة وعلااععع؟ #عابامء 8 معطلا .ممنكهمنادعل لهم 
حم نلوصلوعل عط وعاععطء )1 ,أعاعوم وستسسمعمز 
5 ذنطا 25501216 10 كأمدمع]) له ووع:200 
مط اناعم 3 طاليد 

تعطاه متقاممء صةء وكلة د5عاطةا عمنانم8 
/إاالتطةئزوعل عط غاوطة غ02 كه تاأعناد ,تمتتقصصم كم 
10 5علماء2 عتةمتممء 5تعاياهظ .الأهم 32 04 
وعتتاعم عوعطا لمة ,ؤعانم لقصتامه عمتسمعئعل 
كهتاناه: عطا 2ه مولوعل عط مه ومتلمعم عل ع)نل 
]3(١‏ ,[2] ,[1] وعدن تمطخممعلة 

تاعلطت رو اعهاوطه أورعلاتد عنة عرغط) ,تع برعبوو1[ 
للتانام #مترعاصز عط أقطا هد عمرمعمعناه ع6 10 لععم 
أمعلءالاء مه مذ كممتاعمية عوعطا عبك وامعمامم 
عوعدا مذ لعامعوعممعم وعاعماوطه عوعط1 .رعمسصممر 
رلقعطع لاه عقون علتمضاعم طعنط ,ذعاطه) عستايام 
0 النء1تل عم ,عصنا ععمعوعلاممء طعلط 
.ع تناع تمه 


ر*اافجقطع-81ظ .11 .منط اظا دداة رط 
ر* "19558 .11 ,لع تسقطه81 رط 
***ووو2ئ1 .71 تلعسسطم 


عوطم 

انام عغط) ذكناءوتل علا #عمهم لطا ضآ 
لإةالاعاقع ‏ «مترعاصط غطا برإالهلععمة 5امءماممم 
4 5أصعوع1م #عصهم كلطة ,بعنامع:7/10 .وامءماميم 
تصوئعه:2 عمغهلناصز5 عمنابم] «ملعتم] لعوممممم 
05 امععهمء عط مه 5لمعمعل 12857 ع1 .(1852]) 
مم5 اباط (210©) 0مطاء11 طنوط ‏ لهع0م0 
عط طغته عاطهاتيد عط 6 لع200 عقة كمره1)ه0012 
.01 لع لاعلطعة 

غط) وعممعتعصط هذ 0عامعوعرمع 15 لومم ولط1" 
كه ع2تلوعء؟ عط طعنامعطا ععسمقدصصم لمعم عليمساعص 
هذ مهل لعنمعمع: عطا ععنلع؟ :5ع قاصة؟20 عوعطا 
قناطا 2820635 01 معط اص عط ععنالع؟ بأععاعوم طعوء 
نامتئة ععنالع5 ,551011 ل تاقصةت) 088 01 0ءءم5 طوتط 
ال مقط عدمم ممه عتلكهتا 1[مه2010م ممتئناه: 1ه 
.345 غ0 ممتتحصق ع1 عاطهانة؟2 

1216110 ,همتادم] 1‏ :كلمرمسرعكلا 
.أمع500م غ5 علصانآ روأمء106م 


1018 


1.100 


هذ ملعمعلامء معءء6 فقط عمتأناه 4ه عزمم) عط 

0 مقطا عزمتط 105 عتدمورع نا ععمعلعد عمسم 
لقأءتعصسصمدمء لعاعتطعة عملايامم غباط ,وعلمهءءل 
ع1 .19805-لتتم عطا كة 121 قهة لإأتمةلناممم 
أقطا 15 128[ عتصنا ولط) 108 سمكوعم بإتقسصليم 
رعامهنة عتعط 19705 عط صذ كتلماعم 
لزاعالتقاء: نزام .كامعتصهمتتمء كبامعمعع مسصمط 


مامه تاعمعنمز ‏ علهعدو-عع ةا ذهط ‏ لإلمعمعر 
.كةأناممم عتمععط 
5علاللاناعة علكةوط بدا 5علاأملام1ز عملايام1 


له 5طمهم عصتانه: لقصسلامه عستستصممعئعل 
إالقعامز)) «مسامعع ‏ مملتفمسرمكهذ عمتتردمكصهنا 
عط مآ لتم جاعمع امن مه طونمعط (وأعءاعدم لعالهه 
05 12665 عط رقوع06؟م مصتانا10 عط 2ه عاسم 
.8متطعاتبطة أعاعوم 35 6 لعسمعء 15 عوعطا 
لإأعلاناهاء: 15 وصتطعءالدد إعطعوم تلونامطام 


5 - 5لمعادلا5 0مناة3مكه! 2 ؟عننام0:ه0 )0 روذوع امام لعأداعووقم * 
5 - 5/5175 1015331008ه] ا تعانام001) 01 01و5ع01مم 2160أعووكم3 ** 
عع موع مع 9د 


مجلة البحوث الإدارية 


تعدا معطلا .أعاعدم معم وعايز 512 0 لعاتصسنا 
لاه اعد ع0 أكتائه لإغطا امعد عط ما ععة 5اعماعهم 
[21,]10| .مأعاعوم طله لمعبو مز 

(031) ادرة"] طامط ادعءارم 31 «عم0 .2 
كلصتآ .سطاضمعلة عمتاباه: عاهاد-كلمنا ع وز 051 
-أصفاكتل مقطا أمعأعلاء عرمم ذأ عمتاياه: عتهاد 
علدنا عط وععبلع لصة كمسطاضممعلة «ماءء 
12/15 لوتعنع5 .مارم جاعم معءضاعط امعوعمم 
عطا ممتستمسمععل معطلا 0521 عدن يليم جاعم 
رأقنامء نرمط غطا 5علتقممء 0521 ,عايام أوعط 
رأععاعهم عط عست طاعل مذ دتإواعل ,بطل تصلمدط 
حم أأنستاوعل كاز ها ععلاتاعل اأعاعدم عط |لته 
عطا عقة أقطنت ,وذ 1090 عط لإتتوعط لرمط ,لزاطولاء2 
.ع؟ناءعة5 عأنامع عط) 15 لمة ,لإعلازاعل 10 اوم 
[10] ,[4] ,[2] 

(غ1)21) داوعواومط ودنابه!! برمبعاه 0 «مز«رءاج! .3 
لإتقاء ممم عنة لصة لعمماءع عل متعم 1022 
0 .عض1 ,قتاعاولاة م0156 «رم2 و5اأمعءماممم 
عععةا لإرع/ر +10 [أمع060:م عطا 4عمماعبعل 
15 25 ,أمء0]0م ماع -أممقاولل 2 15 )1 .1زم ناعم 
آ .119 رعلاه وععمهامة201 لإضقدم كقط أناط ,15]] 
عط اونامطالة ,عقتتاناه؟ عتتسفملال كارممصناد 
لاالمتصقدم 2ه علطومةء ذل عم260ناكتمتصلة 
2185 0) لعنةمحده0© .5تعايامء 5اأ سباع كدمء 
رعانا0؟ أدعتتمطة عا عمنتلصة؟ 01 مرعغهم عستايام 
وعكلة طعدامط)!ة ,طنهم اأوعط عط وعوممكء 1012 
لالقعط طامط رطال 1ط لمقط عط صمتتورعلأكممء مامز 
طعتطه علرمواعم غطا ععلاه 15 عتلكقنا عط 
عطا 6ه 5لإقاعل نزمة عط للتج عمعط 11 وعستصمعءل 
5 ما علالصة غعاعوم غط) لط ممة غعتاعوم 
وذ 10 صمنلل0ه مط .لإاطقتاءء صمنتهمنوعل 
اناه 5ااذ لصة /ذاو1 15 لوعطتعنده عط ,والأعمعط 
طااللا .دلممءءة 90 بزرعنك لعنهلمن عنة وعاطها 
5 «الزنامقط) ةنا لقء 5اعكاعةم عط ,10182 
معتعلاقمم عط لاتبط أعاعهم عط عرم1عط ورعانامء 
[5] .عاطقطعقعتصنا 

أوعمامبط علانة0ل بروبعاه0) «روارعانرآ 00164 [1رط .4 
رمعواع) 
04 ممأقع لع امتمطط امعو وز طىو]ط 
ولامالة 16 كذ 81012 5ه الأعمعط ع1 .1012 
عد امنا ترعع اع هنزم 
لضة 5أمعم0امم #ماءء/ا-ععصهأوتل لقة 5أمء165مم 
(6] .كلتم اعم عععها لإأعمعماء 5أروممناد 


- :(18185) امعوغوعط «عاداه1 ملع اح .2.2 
متا مع شاعط ادل 0 مملاةء تمتتصصرف عمط 
لمعااة معقه) 2182 نه ,كتمعألاذك 2101020120105 
]10 لعتتناوعم 15 (وامءمامئط بزوبوع نه #ملرعاباط 
معطلا درعابامء معءساعط «متتقصممكها عمتلون 
عط 5تعأناه: لإصة معءجخعط كأكلءت مولأقء تمنالسطرمء 
عمتانام دتعانامء عط مذ لعم)د كل ممتتقسصمكها 

.وءعاة1 


بحوث مشكهة 


وأوعمهوء2 عمنأ)ناه1] .2 


لمعنه عقة أعدمعنمهآا عط منطلئه درعابامك 
ممتتفصممئمذ +16 لعمقن برإعغط1 .لإللمعتطء معط 
عكة 5/5]6105 05ا10000120ة لتطتلط عقصقطععة 
05 لإأعمة؟ 2 عقن طاعتطلا ,ورعادامء بوممعتصا لعللهء 
0 (16259) وإمعءممء 2‏ بإوسوعنة 0‏ #مترعامآ 
8لانا10 عط1 .عومصكيام دلطا طوتامتصمعمج 
هة 01 عأمتصدئء مه 5ز (115) أمءم)معظ ومتأقمصمكمآ 
102 

معء ساعط ممتاقصصملما علامتم أقط) و5رعانم. 
.5تعانام؟ ومترعاءاء لعالقء عنة كتمعأذلز5 5نامترمممأناة 
أمء100م 'إ ةلادع 107رعاءاء هه عكنا ورعاناه: عوعط]" 
00 عع اء56 ومنخةتصرمكما ععمقطعيا 10 
(808) امعمامعط تزوبوعنة0 مع20ه80 ع1 .تمرعاولزو 
.أمء500م لإوالاعامع #ملرعاءاء تنه 01 عأمتيقئء مه ذا 
[9] ,11] 

الهمئط عقة 5أمء200م عمناياه: عط 
:ل وا مألا 

(1025) 5وأمء200م لإوللاعاوع عملرعام1 ٠‏ 

.(089) 015ع50]0م 2113م بملرعا ٠‏ 


- :(ط118) امعموعوءط «عأتسوظ متعنس] .2.1 

ععة (102'5) واأمعمامظه نزوبوع )0 #متعام[ ره 112 

مة متطائط ل0ععمقمقطم عنة طعتطط ,ؤامء0606:م 

8نا10 12162101 501236 .لمعأذلاة 05ا0تممرماناك 

لصة ,10182 ,0521 ,طل8 تعلساعمذ واأمعءممم 

251082. 

(طل8) وامءعم)ه:8 ومأأه هكم[ م180 ./ 
معدن 'إاع1710 22036 عط 01 عمه عتة وطلظ 
.كلةم ناعم 1016 عاطهاتةة عتنة أقطا 5امء060م 
مث .ظل8 لعمماععل زالهمتومضه «معا 
56لا 10 لإكةء 15 )ل أهط) 15 115 01 عفقامة201 
عنة 5تعأناه: 2201 014 لمقتعل عط كة طأونامطال 
ثة أعممعاما عط جع/اه عأهء تمناسصرمء ما لعلععم 
عتعطا دعنقلمن /زالءتتقصسمئية طلظ ,أعممماما 
15 طعتطه كلهمءءة 30 نوعب وعاطها عمننام: 
مة ذعكناةء عمتاقلمل] .عؤمتاناه: عتسفملزل لعالمء. 
.ال تلصقط منا 5عقنا لمة عتلكهن مذ عموعرعما 
لمعاتناة عقة 5تعايامع بلاع؟ طاط مارم جاعم القحدة 
مكنا لز لعستصمعاعل عقة وعايم0] .2ل1 :10 أوعما 
121 لمة 102/12 .كتسمطاممعلة «ماءع لاع عصهاولل 
طأعنامتطا لعاناه: 15 ومتأفمصمكم[ .1812 أرمميو 
عمتاناه لقمعتم عأعطا عنهلمنا 10 و5تعانام, 
عده دده ععمماكتل عط دعن ةلنعلق 812 .وءامها 
م110 .وممط عمزون نزط عل0م #عطامصة 0 علمم 
5عأناه2 أوعط عط عقة طاعتطة 5عمتصسمعاعل سام 
قلق 5م20 15 01 13010111أ00 لل .10101615 تاعء راع 
ع نهل أفصتاوعل عط 16 ,218 برط لع12انانا ع6 
غطا ل4صة 64و10 15 إعاعوم عط ,ؤممط 15 
.عاطقطعقعتصت. لععع0نقدم ‏ 15 صمتنهصناوعل. 
15 )ذ أتقط 15 112 0غ ععماة501لل تعطامصم 


بحوث محكمه 


#تسوعة 0 ادعمامرم ولأعط 0582# عط1 
نا جععة)رعاما طلابد وتعايامم ععة طعتطبط ,ورم ططواعم 
دلتاغط كلمعو ععانامم ع1 .علرمظاعم تمتتصممء 8 
والعط متعط وعلاتعععء لصة وبمططعاعم 15ز 10 ماعاعوم 
عااناوعة ممتماغط ه16 مه86ن200 م1 .واعكاعوم 
وعلانا مععكا مه غعة مول ئعاعوم مااغط ,وبمططواعم 
الناو عه دتعايامء ععغطاه اأقطا مضا درعايامم )ع1 10 
عقة كمملورعمه دبروتباعمم عط اله لمث لمممتاعصية 
+058 ما دمعممهقط أقطط مغ عواتصلد أومتلة 
12]1025عم0 

عمة ومعاد يمامالا عغط) اله عمماعمعطم1 
0581 مزئع عتعطبه [معمئمءم 058 صهطا أمعمع7 تل 
عبت عرعط باط ممطاتومع 21 مناىازتط دعدن غز مطاممعلة 
ع اانه طعنطنط ,رمسطافمولة ععطاممة عكنا لات 
تمطافكمولة ونط؟ .كائدم عدتهماام؟ عط) ها لعوكبعوزل 
اعانات1زمء أوهط عمه جره عطلهم أوعأرمطد أأبة لمق 
.5تعانامم رغطاه أله 6غ 


- :أعل810 عده؟ سمععهتل ممغتوممسمءء2 .3.1 
عغط) وبلامطة عدم اءاعم عط هذ (1) عسبوط 
.أع1200 ميستابا0؟ 101 تسمهرهيفنل مم )لومم سرمععل 


أعاعة 51816 امنا .3.2 
لاله عاتمطعم عط 20005 #عايام 8 معطلا 
مع 15 )1 ,لممطءمططواء2 15 ابوطة صم له ممما 
عنقا علمتاه لعلالقء أععاعدم أرمطد ه 5تعايامء رعطاه 6 

(52]) إعماعهم 
857.] مد أت وامعمممصف عط مدمطة (2) عسسواط 
.قلاع تناه دستقاصم (الميسن طكا مث 
(تعانامء إالهنكب) ع200 ععتياهة عط ؤه 2آ] عط1.1 
.200 مملغهسلندعل عط 4ه 18 عط2.1 
.054 3.16 
05 اعأنا0م) ع500 ممتتهمنؤوعل 4ه عميزن عط4.1 
110م اع 


06 ععانامه) 0006 ومتاهوناوء0 00 عملا 
ل1مباء) 


مجلة البحوث الإدارية 


(طناظط) وأمءعمزوج«2 برهبعاه 0 «منرعاعط .1 
8نا0 همتلهن 2ه عدن عطهم و80 
؟عطاه ضذ ‏ 5تعانامم ‏ طلتطا لرمللفصممكسضا 
عكنا عطا ووتحووتل بإعط1 .5[/5]6725ة 200115ممماناة 
لاعطا ممعتقما زوع لماعم أعوعه برط مناه انعلقء 01 

[7] .1085ة1تللءاه ممق عكنا 10 لمع 

(80) وامعوامج2 بره سعاه 0 ه8074 .2 
مع ساعط «متأف كم علدعا 16 لعكنا ععة 8085 
ععة 80125 ,كلتءأولزة كنا00زمصماية أمعرع11 ال 
501 ععة نإعط) طوتعطالة ,8025 0غ لعلماءم 
ع1 .دعدوتصطءء) عمتكدم عتغطا طتتيط لععصقطمةء 
عدم ععة ‏ بإإتاتطيء لصة وعناناتطهمةهء 
و15 بإاطويعلتكهمهء عدن لصة لععصة؟209 
مة لقسعامة +تمممدد بزعط 1‏ .ال تطلصوط 
وذ لقصسعته1[ .ؤ5أمء200م عسلايام ‏ لقمععرةء 
65 م0 205 01 واج تع اطاعط مم تلقء تسا صتصرم. 
.5/5118 05ا20510مأئلة عتصدد عط متطائيد 
منت مععطاعط ‏ عمتاهء تستتصصرمء 15 لممعارط 
ا0 0 أمعاع تل وبا متطالد 5زعامام2 
[8] .كتطعاولزة 


اع1100 لعوممه:ام عط1 .3 


.ع0208095 586 علهنا 8 مستقاصمء ععايامم طعوط 
الامطة ‏ 7مللقتممكما 5متقاممء عموطملول ع1 
اعد كه عاطومعمه عه أقطا تعابامء عط غه دععه]رعلم1 
6 بمططواعم طعوء أانامطة جره121002)1 5نائهاذ 35 
علمنا 8 كلمعد [الهء001عم ععاياه؟ طعوط ايام 
0 مملأقتممكمز عل1امعم 0 5أمعرعوتارء309 عأهاد 
معطة دمعطاه دمصمكما م1 عه وعأعمععه زلة وارعنياه: 3 
8لتةمطهمه /ز8 .5عوصقط ع6هاد 5رعاناه0 8 
4 ,قعتهاة علمنا 0) وعتعمععةزلج لعطوتاطماوء 
5 عمقطفاهل ع1 .لإاءاعتين لعأءعاعل عط تيقء 625 نام 
.0165 متهم أءتائقم أله .ه10 عتصود عط 


500 ومتاق و06 .10 200 عع/ناه5 .12 


كاءاعهم هلماك ااا :(2) عمسها"ا 


04 5010156 01 قللرعا مز لعدوعرمعرءع 
.200165523 مهن همل اوعل 

قنااةاذك علمنا لقنل0(1لم1 عط]1 
ماومصط! عنة دلرمععر ممأ أفتصمرمكما 
م5 عاهاد علمذا 85 
.(54) 

5ألعناوة: 852آ ٠‏ 

أقعنالع2 0) #عانامع 3 عاطوصي عوعط1 
هده «متتقصممكما علصنا عأاععمة 


.توططع زعم 

هلمنلا 58آ ٠‏ 
/212 “#عأنا0 8 عهاا لإصة كه 
عاهاك علمنا اناعم التتسكمدما 


قتاع رعذ تارء اله 


15 أناهة 09لأفمصمكمز كاز كاعع عنام 4م 
أتمطة 3 صعطا ومتلمعءد نزالةءتلمتيعم نزط ورمططعزعم 
أعاعقم ومتاعمرع 


ع تر أعاعو2 0156 .3.3 
:ع6 قنقء قعع53دع22 أععاعهم م810 تمكصذ ع1 
كاعلءةم و1اء21 ٠‏ 
5 عع تاعط لع5نا عق عقعط1 
همة تعطاه طعوع اكلتامعل1 16 
ستنأومعم0 «متصصرمء طوتاطماوء 
2200173 
داع اعهم صمتامتيعوعل عههط 2912 ٠‏ 
5عأنام عأهدء 0 لعد5نا عتة عوعط 1‏ 
عكة86غ02 عاعأمتمء 8 السكمةتا 10 
عتة 5عغهاد علمتنآ .وعاهاد علمنا 01 
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أع 70 0560م160م 1716 


10 
عأهاء كلما عامء 0 
ع028695 


1_1 
كاءماعو وااءق] 


11 
أعاعو2 06ها3 علدنا 


12 
مولام دعل عموطمنوم 
5اعكاءعةم 


12 
56553865 أاعاعوه مم0 


123 
كاأزعناوء: طويآ 


13 
وبا مذ هاهل كعلمنا علة11 
ع200 كومتاءععرزل 


124 
فلملا وآ 


2.1 20 
طعوء رمى طنوم البق عتهابملو6. طلدم للب عتقانءاو6 
يننا ععاناه؟ للعوع .10 
(سطنتممولة لعدممممم عم 


22 
علمنا مم5 مهل كلما 0و8 
عكة6ةاة0 106و 


23 
عه طلقم للب عتدرعمء 0 
]عانامم اعقة 


30 
عا0ة) متايه ممه 


01 10 اأكومتمءء4 :(1) عسعذظا 


عأمتقةد عناه هذ 5رعايامم [له أقطا عصتمفصآ 
طعوط .عصننا عصدة عط )2 من عصرم علرمجتطعممعاما 
وتوططعاعه كا 10 أعاعهم عمتاععتع 2 كلمعو ععاناه؟ 
معطا غ1 .علهنا طعوء 2ه عنهاى عط غياه 4م 16 
ع5ع) 06 5اأناوء؟ عطا هه لعققط 1,52 نه د5عتةمعرم 
عمدع 1" .11 طلتبت علتمضاعم عط 70005 لمة كعستاعميع 
//207 الل أعأنام: :10 ووعع0جم دلطا وانامطة (3) 
65 عضهود عط ممعم عأتمجاعم عطا مذ تعانامع 

.نا قعمرمه طأعوع ك2 


عققطة )22 غغه)5 عامنة .3.4 
مهة كلرزمنتاعم 5ع00هم 04 5عمنز منج عه عرعط1 
مععتاعط كدمتاععمضمء عط عنة دعقة .10615 
ب2667/011 10 كأعأنام؟) ع[زمنماعه 8 لسة ععأنامر 

.(1010165 0 1عأنا0؟ ركعأنا0؟ 0 16تم جاعم 
0 تعأناه: صو ععة عط 10 نزلده لعتاممة 15 :605 
0 أوقهء ع1 .تعانا10 10 تعأنام2 1دهظ عه عأتم جاعم 
.260 5(ة/الة 15 تعاناه؟ 0غ عأزم ناعم جده5 ععة عطا 


طذا 4 زه ع«نهمم1" :(3) عسمئ1"1 


وبامطو (1) عاط19 .عم ةطماهل عتقاك علحنا ه مما «متتمصصمكتنا عطا كيام لحي طكر] بجعنك وعالعععم تعتنامر وروا 


ءدوذماوك عاداد )راط : (1) عاطهة 1 


مهس ناوعل 1ه عم 119 
200 034 | علمه سولغمصنزوءط .12 0 

علدو جاعم 'ره "عابمع1 
ا 1 2 
للاشلتلها 3 817 4 
ارم جاعلا 2 3 :علد م4 
مجعلا 4 4 :81ل 8 
ل فتاها 2 8 
5 6 
ماعل 2 66 :81لا 6 
كلها 3 0 
لل الها 3 م 
1م80 3 3 
للها 2 لادلا 3] 
كل سطتلها 2 لتحا أو 
تاها د ] 281:2 7 


ع685ة اهل عامطلا غطا ,تصعدلرد عط جمم, لعاعاعل :0ه 
ةلمن أكة] 106 لاعتقطد ع0 أكناتم 


سطغترمولة عط]1 .3.6 
(52,]) أمعم:مهم عنهماد علمئا 2 15 مسطاترمعلة ونط1 
01 5186 لصبنعة عط وععلما )ز ب[معماوعط عوتععاصا ممه 
#متتلوعى معطلا أسنامععة منص علمنا عأتمساعم عطا 
.كلملولعء0 وصتايامء عمناةأنعءلةء لصة وعاطها عصتاناه, 
علدا واتمتصتفد ععابامر طعوء أقط) وصدعجم وقط1 
لعقمطاءىء 15 ونطا لمة ملأل ضصممكصة كناهاد 
.قم01اه) يرمتابه: للتباة 10 ومتطوله وتعاناهء معع جاع 
ف كما وعاطها همتابهء !11 «مطاضمعلة ع1 
ما طعهم ألدة / ممتتمسصتيوء] ومتأمصممكما 2ه لإأعتمهى 

538 عطأ دعكا تعأنام أعوظ .ممتأهصنادعل لقمظ عطا 


4 


0116 عا عامحصفد عناه :10 عموطهتهل عطلا 


عقةة غطا وعلالعمع1 عالا10 ,لزعلا عويلوعع8 
خآ .عمقطهاهل عتصةة عط كلاتناط غ001 /رعلاع ,و82آ 
.لقتل قال ده عموطه8أه0 دلطا قع5)01 


1200 وسمناعع عرزل مجن صز فغول ملسنا عكلة3.5.81 
؟1نا0 املاع )هد وعقتناوء: اسطاترمولة دنط1 
خبط عصمل عط لانامظو قعلصئا عط آله 1ه لإرمء ج علقصر 
طاتت ع200 عععباه5 ,15 عط وسمتقتطة ترط مويعل؟ عمزر 
عققء صا لإلده علط لسمة ,عل20 «متأمصناوء1 ,112 عط 
كة علرمنظاعه و1 عل20 ممتتهصلنوعل عطا 04 عميز) عطا 
.0 لقلاوء 15 عكقء وتطا ص أقمء عط أقطا الناقعع 

.عمةطهاهل عثهاد علمذا عط وبتامطد (2) ء[أطة]' 
021280956 كنطا 5عكنا ؟عثنام رأهطا ععاكم 
6 0ع200 15 تعتنا20 8 16 .عأطها عمتاناه: 15 عتوأناعلةء 
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101 5معاد لإتقووعععم عطا ع3 عمستبدهلاه؟ عط1 
تلسطاتمرمولة عنطا 

هفل أقط) ملم جاعم عط أله كه ؛ؤذا ج ععلة84 .1 
عاقاد علهنا طونامعط ,1 6غ لمعو عط لأنامء 
متصسامء عللععم؟ عط برالهتععمةء عموطمنول 
علهل_المنلمارزادعل إه_عصن لأبامء ذذ طعنط 
متهم تادعل 01 عملز) عطا "هط لع0010مم جزل 
“.ارم جراءل! > علم0م 

5 طلقم اأدعرمطة عطا ,أذذا عط ملقم مرعقهم .2 
طعوع لصة ل1اء5ا درعاناه: عغطا عممتصة لصنهم, 
0 لغذنا /زونزا عط ادا .6وذ! عط صذ علرمساعم 
تلط مه ده كلمعمعل طنلهم عط عنوابعلةء 
5مملدمعمه ظ[ه 4الع عط صذط 40مطاعتط 
عترمة اباط ,0214 15 طلاعنتطط ,وعطءتوعوعم 
عط 0) )ز مغ ل0ع200 عقة كصمننخوء22001 
.تمط ممع 2 لعدمممهم عط لات عاطهاليه 

.عاطها قمتاناه: ه مذ لع2ماد عنة عطاهم عوع1 .3 


بحوث محكمة 
0 ع5ة09186 536 علهنا عصدد عط لصة تسطاضمعلة 
مانام لمة كطلوم لعرمطد ويه كاذ عنوأبعلةء 
.تعتنام طعوء 10 أمعرع لل عنة عوعط عزطها 

4 مذ طادم مامه عطا لمك مسمطاعمولة عط1 
ة طلاط طندم 8 لمق 10 كمقعم 15 أقطا علرم جاعم 
رغصل عكلنا 5رماع2؟ وسمتعلتكمهمء ,أومء لوتستصتط 
8ل لعلاأععع1 عط 06 لإاللهنن لمة نامعو 

لعاطواءعة 6 وتعقع؟ اوم ,تمطاتمولة ولط1 مآ 
5 عاد ,15ماع19 01 لإأعمة 2 ره لعدهط عنالةد 
علصنا عطا 04 غ514 عط عه ,ع كه رواعلاع1 لإالسامعة 
لمعممتامعم علا كه ل0عأةابعلةء 15 أومء عط لمة 
غطا عمنهلتعلةء 1ه دن عصصدد غطا كه عرماءط 
.أمءمامم للن1 عط صا وعاعجدم 

0 صسطامعلة ونطا نزأممة أكنام ععليامء اعوط 
ممطخممعلة عغط1 .عاطها وملسم كاز عوانعلةء 
ععتناه5ة مععتاعط طلقم أدعأرمطد عط 5ع ولباعلةهء 
.2003 دمل أهص نوع اله لمة علم0م 


#وتنولل ءاره دءدعطماهل عاماد علا«تط :(2) عاطة] 


000 ممتنهمناول 1ه عمر]1 


تاها 

للاتطتلها 

لتنا 
لتاالكنا 
كنا 
كنا 
كنا 
كنا 
كنا 


تا كنا 
الدللللاكنا 


لتنا 281:8 


ععانامم 


لتالاكنا 8 علد 
انا تاها 


انا 


ناءمجاعم مره معابه) عي 200 ا سا 
يلها 1 4 علخ م 
لاا تاها 3 26178 م 
للها 2 23 :عر لها 1 
ةيلها 4 4 عل 8 
تاها 5 55 1 1 | 6 
تاها 2 281:66 9 
كم 28 9 66 :2/81 م 


لل كلتاها 08 عل م 
لل كطتلها 3 :81لا 3 


3 

3 

2 

2 

3 

0 : 
0 5 
0 :. 
0 8 0 
0 6 _] : أ 
0 : 
0 : 
0 

: 0 

سي 

0 

0 

: 0 


متهم ناو ,12 


2810 3 89 
2618 زآ 
2 :2181 أذ 


4م 14 :81ح 


ص 
أينا 
ك3 
9 
2 
> 


2 
اين 
اد 
ادم 
كك 
5 


كٌّ 
5 
2 
5 
مدأ إسس زد زم 


2 
5 
غلا 
3 
5 
د 


2 7 به 2 2 َ 
15 علدأبعلهء 10 دعدوط02)8 عنهاد علمذا عصدد عط 
معد وناطقا وصتانامم عط اباط عاطه) عمتاناه تنيره 
عطا وبمطد (3) غاطهة1 .تغابم طعوع مم1 أمعع لال 

- نت «عانامء 10 عاطها عستأناه 
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عغاطة1 ودناناه8] .3.7 
طعدء 5ق طنهم لانة عط عستلصة ععقة بالمتصمل؟ 
«لامصط ع5 صق ععتياه: عط 01 اياه 5عمع اععاعوم 
مماةستادعل عط دعطعوع: )ز إلنا طندم أن 115 طابر 
لصة تمطافمعلة عتصود غط) ذدعكنا معتيامم طعوط .علمم 


خ تعابا0!! :10 عاطها عمناباه8 (3) عاطة 


طنهم 04 0094 


لم 
8/م 
/8/م 


سأس إنوإاسإيى 


عط ومتممعز فنهكل ه عالعماط عمه كة )1 كاهعنا 

35 «للامصطا 5ل قلطا لمة «رمتأقصممكمة أممصمء 

.0ل انائمقعمءع 
عكاذا دعاادلمعاعممقطء عحصهد عط أذناتم معط انظ 

10:3 ؤأ قلطا رظع] 6 15 512 علق علأوأناه عط غهطا 

زعكة اعتطلا كلمكمعر 

201 15 عزو قال أقطا أعكاعةم نإصة مد 5 عرعط1 .1 
8[ 6 مقطا 

انام ما عاطهاتياد برعلا ؤز وعلوعط 4ه ععومة ع1 .2 
.لاقم الى عط 

عط أنام هضوع علا عصمةة عط ,ه ععلوعط عط م[ .3 
8 لعامعمع: عطا انام [ه لوعاكمة طنهم لاب 
.(ذوع2005 ععتداه5 رؤووع2001 «متأمصتاوء .8 ) 
كه معلمة11 مذ فتهل 2ه دعميز) ععمطا عه معط 

:عموءظ عط 

نه ع200 ععتنامة عع طاعط طنهدم أوعترمطة عط .1 
عط تضم تغط اأعع صدء د5علمم مملأهمنوعل 
.عاطة عمنأن0 

603 عط كه #عطتصيام عط قصصمط غذ اتعتصيه© .2 
معدا [اطمقاةء ورعايامم عط مذ لعتمعوعدم كذ طعتطد 
.لالزقء 0ع )ةاناعافه ع6 ضقء لهة طاقم 8 :10 

075 11منتاعه مله ستاوء2 .3 
05 200:55 عط رعامطن ه كه لععقام دوذ طنهم عط]” 

عات وذ طلقم عطا كتمعوعممعم طعتطه درعانامء عط 

ع1 .'*/" امطتصلزة قئط) نإط علهعءط انام ضقء عن لمة 

5 عط 01 #عطتوياه كأمعوعممء ععأضنامء 

عمه لاط لع م0عسرعيوععل وز )ل مصة طنهم عط عستصره؟ 

عطا مز كعاياه طعوء مه ذ5عوقهم عدمفئ عط معطير 

نطاوم 


1 
200 نمت أمسنؤوء2 .12 


هم ع1 
4 
4 


4 ع/م 08 علد 


14 281 
ان 
71 
| 55 :1علم 


| 28166 ل 


سطكترمع1ة عط 10 مأسمعسعنسوع8 .4 


عمازاممة 10 كامعدععتباوع؟ مهجم عنة عرعط]" 

:كة طعياد أعلممم ولط 

عط كة ,5كعانام عطا صل لإأأعومةء عم وماد م310 .1 
مذ عهأى مذ لعأقعتامنل كونط عموطهتهل عنهاد علمنا 
.0515 [معماممم ونامص! عط طالبلا ممدهم مرمء 

غطا 04 0عهم5 «مووعء20م عطا مسافدعمم[ .2 
لع5نا عط ومناهء تاوتطمه5 102 دز أقطا لمصة 1001615 
8مأفوعرعما لزوبط #تعطامصة حم لصة تمطاتتمولة 
5 125 26605 'إأأعومةء 500:88 عطا 
64 3 لهضة [تمتاعتم عط مستعهمقم 1051 
0 “إأنلامة غطا جره غء3276 أقط) ووعممكم امعو 
.وعلطها عصتناه مسمتامع 


دو تددناء وز ,5 


مذ لدعا ء6 11ثى أقطا كأصلمم ععقطا عنة معط 
3/016 تمطاترمولة دنط) دعلهه أذ لصة عمتذه11ه1 عط 
عطا طلتد عتمبتطقط همة تزود 00مم 8 صذ 
- :أل صا علتمط أهطا بمعأؤلزة 0120105ممأناة 
1162067 مه امهعم .1 
5 1220101118 .2 
6 30000120115 عطا اناه 0218 عطا عمتلمء5 .3 


“عةع11 سونغه نوم وعمظ 5.1 
عطا مذ معلوء1] 2 وستعدام ممقعم ممتكهانومدعم8 
أمعة كل 0318 كى .وعم مودعم #عطاه 06 4اع5 هنول 
امتاهمء عط إعل20ص إعسرعام1 عط وصلكت 


أعاعدم عط 06 تعفاد عط 0غ لع200 كذ صمت تقمسمكما 
أمتلممه عدعط ,واعلع1! ع1 عط ممه 560قدم هه 
15 أعاعدم عط عق .73علةء11 لعالدء عند كاءماط 
أعلاع! أمعمينء عط اأعلاع1 وعنزم! عط م5 من مدقم 


مجلة البحوث الإدارية 


[عاصامنك] طنهم > عل0م )عرول1 
1 - معاصنه0 > اسه 


ألاعم 10 عتنة11 لمعه 
م10 


بحوث محكمة 


- تأتقطء 110 عمأووععمرط 


تعلقعط 0مع: ععأناه: أمعسن 0‏ / 


ا ولاجاع0 امنأ وتاوع0 ,10 > علمم )رعلا 


00م أكء[7 6 مأععاعوط لمعه 
(ارمبطعم لمهم ؤوع0) 


لإلنااة علانخد تدم مه (4) عأطه 1 


دوأونااء 002 .7 


م1 01 ]10 2 5ع 2 الدع 11652 مه 01 عذنا ع1 
تعصه؟ غطا عع وعاعماوطه غطا عترمعيعلاه أهطا 
عنة قعققاضة 2019 ع1125' .5أمء500م عهتاناه؟ معام 
مصة أعاعدم طعةء صذ مأل لعتمعمع عط ممتعسلع 
عوك عط 2ه «علوعط عطا مذ ععمه منهل عوعطا غنام 
رقاعاعوم 01 ومعطتصسه عونة! ومتستفاطه عرمطعمعطا 
مأ لعممة قلط قباط وعصية 01 ععطتتتناه عط ملع 
عط مذ طكدم البة عط عساعقام ,ممأوستسقصقتا منهل 
قط +مء252 لمتتدوووء عط 15 قلطا قمة ععلفعط 
لصة لععمك عنة طعتطت وععمقامة209 'إمقمم عمتلمعر 
عكةء عطا مذ ععتامم لععمة 10 لعنهاء: كة .لإعة اوم 
غطا وعلعفطء عأزم اعم عطا صذ ععثياه: طعوء ,08818 01 
ل قلط) 16 عمتلومععة معطا و2005 مملامسناوعل 
عطا لإلتامعل1 0) عاطها عصتاناه: عط علأكصا وعطعموعو 
ممعم 15 ومتاورعه عمقد عط لصة عأنا0: كاعم 
50 لهة تعأناه: ازعم عط دعطعوعء إععاعهم عط معطم 
غه مامكا #عانامم طعوع ممطاتممع!ة ذنطا طلائط أباظ .مره 
عط 5ع تأمعل1 50 لصة عوط كاز 6ه #علمقعط عط 
عط ععصلو عمتلوء: تإعه الوم عط1] .لإأزققع تعاناه: كاعم 
عغطا وعمتصصعاعل غتقطا «ماعة متقدم عط كذ عايام 
عنقاد علصنا ,مد .عل00ه ممتتقمناوعل طعوع 40 طتهم 
عامطد ه ووعنعطه لمومفطء 56 هوه 02036955 
داتممعاع وتط) لص لعاءاعل عط مق علمنا ته تعأنام 
)2280 )*موعمل لسة ممنادععلتأعممه كأ هذ ونط ععلما 
لمصه16لل0م ‏ .ععممصقعم عستمعمممء )ز 
5عمدلع؟ ععة مسطاتدمع 21 كنط 0غ 2664اع5 وععقاصة201 


ووع220 مستأن0 2 5.2 

لإهة معطبط 15 طعتط؟ تمعاطمعم عاطوطمم ه ذا عرعط 1 
رقالة؟ طاهم أوعاتمطة عط صذ عمتاكل د5معاباه: عط 4ه 
علهده لالط ممكل نط 140 ععامامء ععرمامع عط 
كاذ ده 5عطعتةعد )غذ طعتطة مذ 5وعع20م عمتأتامعم 
عغطا 04 طلهم أوعأرمطة عط +40 علطه) عستاناه, 
5ع لتأمعل1 ال عرم1عرعطا لمة علرم جاعم دم أأمستاوعل 
عط 4ه هنقل عطا عمتعصقطك أنامطااة راصنا ناعم 
.قاعاعقم 


5 عط) أناه 0808 عط وستلدة5 5.3 
سعاقزة 

علأكاناه عاتم جاعم عط 0 غمعو كدنة هنهل عط عقوءم1 
؟عأنام: عط «عطا 72ع]5لاة 02051005غناجة عطا 
عنةادعلةء لله فتهقل عدعط) عستلمءعة :ه10 عاط أمممموع 
عط عه تعثياه؟ أقمرعاءاء عط ع0ك السسقعل برط طنهم عط 
عتتتقذ علطا وماكنا لإ وتط) مه بإولاعلدع لممعناة 
اله 0 ممما 15 ع00ه لممرعاءء غطا كه سمطغتمعلة 
وستلمعد 10 علطتفممموع: كاذ 25 و5تعنيامء لممرعاها 
هذ 0ه 5]6205/ز5 01020120105 عع طاعط هفهل علطا 
600201 عغطا عه صدء عا نزلده عقهه ولط 
.لقعط عحصوظ عط 10 .0ه سمرعاولزة 


110و 1815م 0021 ,6 


560مم0م عغطا معمسأاعط وععةمحومه (4) عاطة1 
10 اتنقاممم 1 متهم و عط لصة [ع2200 
.500015 28نأنا10 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


-2---9--_  . 001010616060060 وك‎ 


,10161 0غ ونان لئاه[ مث ,ركمعأذلز5 مءو0 .5 

أتصاط. 103/5 /عذأطانام /مجة/ى لدرمء. معواء. بط //:مالط" 
.4 ," 

,810161 0 رمنأءعن1200م1 ,كطوعاوبز5 معو1© .6 

أصغخط 103/1 /عتإطنام /ميه بط /درمء. معواء. بجبدج//:ماغط" 
00 2 ,” 

أمء2:010 تإهبلاع )0 «مترعاءاط رادمع202 .7 

-ه0ا. برجججط//:صاخط" 
"تضغط.46 1 5 5/ع تسخط/ع ‏ اناطءة-/عل. اندع ناد 

رأمعممءة لإوبوع 02 جع80:0 ,كدرعاوز5 مءوز0 .8 

أواء /ع10/00/عء لعل لتنا لطامء. معواء. بجدج// :خط" 
.2003 ."صاط.معط/عءهل_ماتلاها 

,قأوعءماهم8 عصنكبه 8[ ,ممكصية!]]:/لا طازع؟] ,9 

.08 تأنا0ىم أ/ع ص نامرع الع . ممكصية !1 بج ببدج// :مط" 
.2003 , "لصغط 

ععالقصملء ,له اع مقلصقط5 هنتإهلول] .10 
هملونا وامءمام2 ومنياهظ 01 مموتمهمسرم0) 
رعلها5-كلمنآ كنوع/ا عماءء/ا-ععممنولط :2/185 
عتدال ,92 'عع ته حتحروقء طالكع تع دع 51 6011م 


وعدم بزممبعما 


3 <عع- مقولاز بزممم برولز 


3 <»»- ,امزيآ بومهم يمير 


25 تاستمته ,عتللهنا أمء016:م عمتأياه 04 اأسنامسة 
كله ععاناه: طعقع ,عتمتا ععمعومع تممه علرمساعم 
لإا الالأءعصممء عاأرمنزاعم عاءامصمء عط) ومسا 
ومتومة عه عأطقاتة29 طال تتحلموط ززم جاعم عرمم 
5ناوتلا2م عوعطا ما عمتلومععة .علككونا حنمل 
مصة علتمتاعم عطا 01 عءسقدرملئعم عطا دععهاصة 201 

.1205235 مم أودتمردمقها مأهل 


وعء مع ع1 12 


,88513 م08 أغنا160 ,كتتعءاونز5 مع5© .1 

مأواء/ع0/00/عع /لع2ع 3 لقنا لحطامء. معواء. بمديد//: خا" 
2 ,"اط .عستانهى/ءه0_ماتلابسا 

11111115 10203 ,نق2نا0ئر0.ةى تنامتداء8 .2 
ناوعا رده للع 220 ,عم نارم ءلم 0ه 
.200 ,عم مقع 510 ,وعتصدصم20© 8001 

كناام 5لةتأمعووط عمتءايمساءل! ,ووعوظ 841220504 .3 
0 ,مم صتطعة/الا رقده80161 لقخط1 ,(01658) 

رامل طنة2 أقع]02ط5 عم0 ,قدمع أوز8 مء015 .4 

نذواء/ع00/ل0ا/عء /لعتع اتنا لتتامء. معو , جبحا //:صاغط" 
,"قاط مدم/ءه00_مخا لاه 


(1217196 سوععهط) 1 «تلسعممم4 
مععه5 منة]/ا 


ممعم علمنها! لمممطم!. نجه 
ولمعدطو-1ع ممتف نجه 
ممما لومعطماة! لمصزمة 


دعع 5 24 لم جاعلا 


مجلة البحوث الإدارية بعوث محكههة 


معع 5 دم للق مدمكهه © 


7 لاسمبعهطة عدولا ه1 علامتيا <( 13 © همه مهل ( 13 > مسهة وعرسز1 مجسب8 نولا صرم 
٠‏ -2 عمن -1 
0 تبويو 054.مم مع م2)» 


1 (معمممة 


5طعع1 5 123 21005 


6.1 وعلط 04 وعدم 


8 <«»-» مولا عه مصعملا عرمعغمع 


7 علوملا مه مببر1 «سوعمظ 
ااسمسع ملا -2 «مغيمة -1 
(معممطء دمن جه .هم عوعمظ» 


ا العمععمم 


5 033 5ع200 انتم لعادعمع2 


مععنة عاملا 


عمللا 04 وغمه 


مذ ولم11 مه ه 


مروغمهة قط ععنم 0لا 


هنا وغ موبءوط مم1اغعه"41 ومه 
بو1غعمم01 وماعءمم41 وبع مز غ1 ميلهم 
.2262 غلكامم سطء م1 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


قصعع 5 1028 ملنانآ 
. (عاعرمسع مطا» 114عد . «(«مغسوق8) 8 -3 ء_ .(«وغبمظ)» 6 -2 .<ظوغندمظ) 1-8 
(عا سوبع علط عير 7 .(لاضصضعهة) 8155لذة -6 .(للس#مسعهلا» 8123م -5 5 
سوبع 06 8 -11 . .(صوغب10» # -18 .(«وغسمظ)» ( -9 («مغيم1) 8 -8 


.(لا#صوعمة)» 192ع0ا -13 ل .للاسمسعصا) فوزع« -12 0 42 


نا 


1 ا<عسمعععع مؤهاطز ومقعصع5 كه «عطسيم سمعمع 


4 اجمسسعع» مؤوزز ومتفمع ذه «وطظسنم «مغوظ 
1 »» املا م1 كه غومن0 «معمع 
5ل 8ه كلمن أنأمب لعنوعمع 18 


(1 102 عم تأةأناعلق دز عاطه) ومتغياه طعتطت) مععينك وعطتصباح تعشيامع 


6اطة1 وماغدهة 4ه مم1غهة1بع1وه 6ذ1 


1 جععع»»» 16طة1 وماغنه2 غم1ابع1مه مغ ملططة عه «مطسنام عوغمى 


(ع00م مملاءععال مضا هذ هتقل كلها آله عكلقد م)) معويء5 منهل مملصاآ 


ععامنءا 04 وغدم 


0109م منمبر لستستن 12 سديلة| 


8 »" ومبروس1ة 18 سوغيوخ مع لأس«صبزغمم ممع علم11 ه18 جه غعمت م11 


عل70 ممتاعععتل ونا مذ علمذا أله عكلقحم انمه لعنوعمع 8 


مجلة البحوث الإدارية 


7- 66 


....ققمه مماغعوس3ك مع مذ ينهم وماماا 1156 


00-7 لان يللينا 


بحوث محكمة 


مععع5 عملم 


مععى5 عموطة:22 5316 علمانآ 


وعدطوغهك مءوءة عامايآ 


3- 8 4- 4 5- 3 5- 55 
11- 8 12- 8 13- 2 


كلمت لمع اناصن لعنوعمع8 


7 عامةة مه معهك موممطء مع عمدب نملا مم 

1- عمو‎ 2- ٠ 
(وموصاء عنمن كه .مم سوعمظ»‎ 

-2 2 


لاتح دك ا ا اسن ةا 


مجلة البحوث الإدارية 


مععمء5 عاطها عستايام8 
( 1 > هم «وغسظ ممع 6لاطد1 وماعنهة 16 
طعوم 116 ددن 
1 - عطوذهما , ميس دمع م 114 


2 » عطوخهلا , 


عطنوط لمع أتأمن لعنمعمع] 


عع 5 ومنلة مكمه 


7 ملهوة ممعوو؟ ه1ط1 وم ه10 عمعنا نملا وه 
م -2 عم -1 


(ووووطء دمن كه .مم «معو8» 


2 لممممسة 


(قصه)ةتأملءعطط4) 2 تلسعممم 


دأوعءماوج2 بروسوره 0 «ء 800‏ «مق8 

فمزاعاط طلوط لمعنات ‏ 61 

0605م نرهنااعامع «مأ«عاءضا وار 
أمعم/ه«2 «عالاه8 «مارعاط ‏ طير 

70/00/35 بره سعاوع «6أرءا !1‏ و16 

5أ0ع 27010 عاراناه!! برو ءاه 0 «مترعام 1‏ طخز 
01 مادأنت:7أ3 عارثالاه!1 «مأرعاجا . « 1185 
هه اماك عدرلا 4ك 

أمعما0جم عاماد علدراآ مكلا 

اد«اط لوط اوءاجمنكى برعم 0‏ ل[طو0 

أوعموجط ورم اهملا عوادطالاه ل زر 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


م اأعنهء5 اعدها- اارعع ل انه ع1/أ0 ناا 


**أسفواظ الى تعدودال 
لو سقط عطلوم 


*هودوظ .لا برطعو1 
أقط8]25 طمغه1انلطم 


3م 52:01 ,اللل8ل ,لإانديع ازمنا تع قاسلطم عمتكز > 
م ألنة5 رطق ءللة1/! ,لإاتومع نازولا ممنوسلة 1/ثالانا +*؟* 
لمع .اتقدفمط هم هدوع" القع 


.لإللهعه! والناوع 

0115 اعد هه ناملا :118 أنام لام كنامممعطعملزقى 0 
عفاء ممتطاعصمة ول لصة كامععة عاتطمم عسامز 
,زاتمم عبامئر ص عاعوط عط [أز كاانوعم عط لمق 
عأماعم0 لإقم لإغط1 .عمل معنها عصرمد )اه ,لود 
.لعاعع رمه عع غ20 عه نامل ماعطب 

العدم5اعع0 لهوساقم 32 5ع010مم 6[ 0 
أععاتقده ع5 عمتامعدمعامدم؟ 10 امعتصممزتيء 
4 عتم هق ومع انيعد برعلا .دعن ع5 عمتلمنا 
عاطليع!؟ عدم طعنجم لمة برالمعتصسفصول مع 
ركعهه #متمعلمز طللر اذلباع-مء لإقمر ومن برعو 
.13 لناقممء 018؟ ذعءأمك عرمدم عمزل011م 

8 لأنامدممء لعاناطتلنوتل عاطليعة م ) 
عنوتمن نه علألاممم كاصنية عاتطمجم تعسباعةالطعية 
اعتطلا عنباءع6تطاععة ‏ عصنابمصسمء. لعبطتلياوتل 
] .ومناحاعة عتلهاد غطا مسوك 'زلأمعع تل عممتأعصيق 
8 05 لإوةا علالللاممما مه 102 وع101/10م 
03 1ه ابامدرمء لعاباط تماوتل 

قة ألعوعرمع 5أامععهة عالنطم ,لالاكهآا ) 
عالأعومالة لضة لم201 2 102 راتستخممممه 
.لممعمعع ما ووعءمهم موأوعل عط 01 عمتلهتطاعءم 
عا قصعن) )ذل ,معلنة! عل صفق مه ماومالامط 
لضة ,رلقغط كاز دده ذوععءمرم ميرتدعل لقصمتامع نتمم 
انها /لانامتاة كاعنالههم علاتاةلامممد نزأننا عمرمد 
[2 ,1] .لاع وامصطءع) غصعية عازطمم 06 اناه ععتعدي. 

قأصعقة عالطمط زه ديمع افطع غود عه عرعط1 
:علا تصعطا طللد لمعل 0غ عنكقط وتعطءموعوع أهط) 

2101 ألعقة هه دعل مط :صمتو رممدمةء1 0 
ههه ميا كاعهم )ز وعمل نجده!]1 #ععقام 6 ععهام دسم 
120106 

خمع328 عط عتباكقة باز مل الامط نمم لغهء 0 معطاسخ 0 
8لنامعوعرمع: 15 اذ أقطا لضة ,ذأ )ل لإهد )لز مطبها وز 
دامنز مل بدده1] (عمتتمعوعرمعع عط 0 مستقاء )ذ مطبد 
رهلا كناملعةل/ا 8260 0قم كقط )1 امس[ 
#ونامانا ج نإط لعاععاما ماعط انامطاتيد 

عم “ناملا 1هط) عتناكمع ناملا مل تامط الإععوعع5 0 
عتناكدع 00 7م110 7ل/إع02زصزم عنام متقامتفتص 
أدصه5اعءم عنامئز لع أمم وعمل عواء عممعدرمد 
1108 7كمتقع حتاه لط 107 )از عاباععيرء لسة أمععة 
اذ لصة لعالنا )0ه ذذز اضععة كاملا عسدمء 00 
7 ملع نمت كاسع امم 

]382105 أاء1016م ناملا 0 مط الإأتمناءء5 60 
8عم1 مق ألعلاء,م ناملز هل بدو[ 7وعونطار 
ممة مهه! ذوعالضء سه عمتئعامء صصمم5 أمعوة 
(وعاءين ]© عط أله مستستكممء 


أعوعاوط4 


أدععع مز لعلمامعء كقط أعمعنم] عط 02 عدبا ع1 
ع1/10ا-ل21ه0/لا عط كه ععممعوعممة عط طله د5بمعلق 
ألعقكناء لتامط الزمطد علظا ,تعصهم ولط) م1 ,معلا 
هه ,لمطاعم عمتطعموعد طنتط 5أوعل بإرومامصطءة) 
ع1 .قتعدنا عطا 0) وعلائع أمعمة عاتطمم أقطد 
معمماعءناعل مععط فقط عماعمء طععوءد لعموط- امعو 
8 «مملأقدمممكما علاعتياءع 0غ لعنتاممة لسصة 

.كعالو اعلا عتصيهاك] تمعمع 1 نل 
لاععدعد لعكد6-أمع38 سه 5ععنالممامز تعمدم ولط 
علاعاماء؟ 10 لعدنا 15 عمتهمة لأعتوعد دنط1 .عمزهمء 
دعالة طن عتحصداذا أمعرع 1 ]تل سرهم ممتتفقصصمتها 
مق طعتطه أمعمة عازطم0ه 2 15 عمتومع تاعتهعد قلط 
0 أعمعتها غطا جه مرعادلزد لعاباط تيادلل 2 توه 
طعنةءد لعمةط-امعقة ولط .ممتتفقمصكما )عء لام 
0 عه عانة عاعملة 3 0) امعو عط مق عمزعهد 

.1102 عتصود عط )2 دع ازول لنامط 


صمنكء ا ل0 س1 .1 


عنةنتتاكه 5‏ ل[هممن)ةأنامدممء عقة قامعهة عازطمل/ا 

وعتة 10106 عمتهدمم 2ه عاطومهةء وعووعءممم 

,/لا/لاللا عط 5ه طعند (ولجم/لا) يلتم جاعم 

8سمعطتدع ر,كاومط مواءه؟ ‏ طلاط عصلاعمرعامز 

8متتصمء لمة تعره كاذ 01 القطعط جره تمل مسصمكما 

لاط اعد وعنأمل غطا 260مهعم عسمتتتقط عصمط علعقط 

[1,2].؟عقنا وال 

:كالأعمعءط 1ه ععطدسسم 2 ع10امرم كتمعع مق علأاه/ا 

عط لإهنه معطا :كادمء 120008 لاتتصرمء لععن 160 0 
ع ما 0ععم أقطا صملا مصمكمز ينوع زه 106 8 
.ععصولاعاء؟ عتعطا عمتصمسعاعل 0 لعصتمويي 
اعلا عط صق مم لمق هلما أله ونطا ومتسع اكمة] 
.قلاعم عط 04 عماء 210 ملل ستاقصمء-عرنا 
أكنال 1218823 لإتتقتط 2ع]كصةئ 10 مقط عمتمهسا 
]ع8 0 |8532 21016 تأعناتم 15 )1 .عمه أناه عاعام 16 
لهء10 2 00 رصمتنلةء10 غهطا 0 "مع" 0 كأمععة نامز 
معدم عطا ععأقصقنا نإأمه لتنة عستصتحم /طءموعو 
.متعم عط وومجعة علعوط ععقتمذ لعووعصم سم 

8أودع206م عط :وعءساموعم لهء10 لعاتساآ 0 
لإقتط عمتطعهم لوعءه! عط ده ع28جماد 0صة ععللامم 
8طأووعءمهم 102 ومقطيعم لزلقره) لعاتحمنا بمعر عط 
لإطعمعطا ,(طعموعة 2 06 ذاأباوء: عط يمم31,م1د مضه 
.كتصععة عاتطمم ؤه عقن عط عصتاماأووعععم 

0 #عامصةه عط بزهم )ل نمملتئهمتلوممء «وزموط 0 
هه غع201رع2 01 #عطتصنمه 8 ع01238لرمم 


عط 211 عنقلامء نزلده لمة ذأدعدوع: امعلمعمعلم1 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


مه عمتطالزمة م5 طعتدعة ما كامدبط نزلصط نزضة معط/لآ ‏ 57عع1مع5 102 /زهم لمعهة عطا التيط بتامط تطكهت 60 
عوغط1 .دعملوص طعتوعءد عكن اأته غط أعمعاما غطا ‏ عأمنمة صبص )مم دعمل غل أقط) عتدكمء تامئز مل بترو]ع 
دز عط ومتمل ملتقط عحصنا خنطا )2 دعمزومع طعيوعد #أمطعط عنامئز جره [أثط كنامع528غنا0 له منا بم قضة 
عقعط م10 «ملانامد نوعط عط ذأ معاذز5 أمعقة عبط أععلقء عطااء6 لأنام/ة قطنت :دعنودا ععصقحم1هه 0 
طلتة دتمعاطمم عصرمد معلاج 15 | عاطة1 .قدمعاطمميم 6ه كصهللاتص عه كلصددتمط ,كلع لصسط وستتتهط 4ه 
.551611 أمععة نزط موتاباادة كاز لصة عملهمء طاعتدعد [2,3] #الفللا همه قامععة طعناد 


صء 551 أدععم عصاعهظ طععيوء5م 


لاعموعد م عاطهمة مق غذ بللامعع !1اعامة 01 عونا نزط معلازع كلممنتتزعط ده 0ع25ط طعموء 5 1 
اتعونا أععصمء وقلة اهمد عامه 12]60ع7 ممأصذ كلم تازع! أنام أكنال2 ,عدا أقطا كمدعمم ولط 
.لمددوعععم 11 كلع تزع ءطاءكنةء اله غذ عه معلده لصة عصتلاءمد أععررمء 
.5 اأبروع: ع1غ)ز! 00 جه لإصهدم 00 


ها عاطهائةة 15 50 ,لعالامصرمء يكنا جه 5أ)]إطعوعء؟: أمصقء عملومء طعتدعد دعصا عدره3| 2 
.1112 لإة 26 رعكنا عط .متنامل مه لإكباط 1)'5 عدوتهععط 


لإللاعم +10 اعصرعاصا صوءد م علطة 5أآ).عتسفمررل نوعب 15 أعسمرعامآ م0 ممتاهصصهكم]| 3 
تغط د5عتمها أمدطة «ملتقصصقكمز عاطواتة/9ةاه) ععتعقعم البوعم ‏ طعتوعد دعس لإعمرمد 

.مز لعاوع عاص تعكدأره ععهام تعطاه 6 لعلامم ذأ أقطا ممتأف سملم 
.515 2016 


(1) عاطة1 


عملقص طععدعد لعققط أ سععج 156 .2 


56: 8 


كسا ززمطولا 


ععو معام 
أمعوم8 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكهة 


5'طآخآنا عد طععمءد 6 امعو نااعاها عه (كامععوة 
معطت 50 .الباوع: طعدء 10 غ2 2 علاأع لمة 65 1زو 
عط صء لإغط ممتئهروطة ألمء مغ عاعوط عدرمء نعط 
.دعام متعغط برط لعمعلمه بإازووء 
أمعييمة عاأطدالا اأمعونااعنم مث تأمععوة نجعن 
عط 07 طعندعد لمة مم وستاذوعل عط 0 مع موء أقط) 
.قاانادة: طنايد اعوط مع لمه بزرعن 0 
عط اعتدعة ها ع5 15 أمعوث كلط1 تأمعوة ولآنآ 
متماممء أقط)ا 5[ال) باعم )نهطة إعمرعنم1 
وعماة لمة ,ززه1؟ مه تمداذا أنامطة ممتغهسدسممكما 
أانادع: عط تناع لصة عكد8 1202 5آكآنا صا معطا 
]1 50 أمعع أااعاها فقط أمععة دنط1 .أمععوث مندال! 6 
4 5عزمم) اعم 102 وعطعموءد عرمم علهمم مقء 
10 لععاقه 5لزة/ل |2 تاعكنا أقطبت )2 115ل 
لتداممء عمدوطهاة0] دلط1 تعقد8 مغهو2 واللآالآ 
وا غاطه1 آهنا غطا 2ه فتمعطعد عط1 .هنها 5آنا 


.(2) عاطهآ دز لعطتعوعل 
عند2 | لوممعنقك طبا5 | لإرمعءنو0 | 
1535-5-3 برالوعلالهلا | عمتسية. 


عآ | ععدااه© ععمءك5 


عمتومء طعفوعد عط ,(1) عسواط مذ منامطد كم 
صتداا بأمعهوة عع أرعاما :فاهمععة لإمقام 01 كاوأوممء 
آنا لهة غمعوث لزتعن0 ,نمعوة لآلا ,أمعهم 
أمعمم ع0 
كعكلا 2 وعلااععع7 أتلعقث علط1 نأمعو4 ععدكتعامآ 
0 )!1 قلمع5 384 (عزم0 لمة لرملترزعط) لإرعي0 
أععة منوألا 
كنا عطا وعلااععع؟ أمعوة ولط1 تأمعو4ق صتوال 
11 52005 لمة أمععة مع أرعامز مسرم لزرعن0 
اانا غمعوة كآظآنا 6 (عزمها لمة لبمرعا) 
ملاع 0 عقهة02186 لكآنا عط مز وعطعمةء5 أمعوم 
أناوطة جه ةكم متفتصمء طعتطه كممغوءه! عط 
عط كلمع؟ أمععة مندا/! عطا رتهط معقمة .نمعن0 عط 
010 عط 6 دآكانا 

قاصعية عامط تأنه دعنمعى تصملنغوممطولاه © 

مصوظ لعنناععع: أهقط 15انا م6 تغط دلمعد وه 

عاتطمم النم) كامعية عدعط1 .أمعوة مندلا 
نازع > | سآن | 10 
له5. ناللع. تنه ق»!. الصتم //نمقاط | 1 


(2) عاطة1 


.(ذةاعضماععم نإ لعامعوعممعة) كممتاعمة ,(وعمنا 
لقاممععمط لإط لعادءوعممتم) وعهدووعم لصة 
.(211010/5 


ا 
١‏ 


(لم صب 5 موماموعه 


7ء”وء5ى ‏ 15 عهوووع عط ,اأمعهث ‏ صندكلا 


تعقه ,(بوموءامناطياى ,بمموءله© ‏ ,ع«اجاؤب01) 
0 كاأنادع؟ 5عنااعء أذ طمز 5أ)1 دعطكتمة؟ أمعوة سند 
ع1 0غ اأناوع؟ متنااع؟ طأعتطن أمعوم ععوأرعاما معولا 
كداأناقه سا8 تعدا 

31477117107 


,لكانا) 


11 


(لمموهاء دب 5 لمموهاهت ,ومما5 بمهده )اج ممع 


5أسععة آه سونتوعل لعاتدزعل عط]' .3 


مونوعل مغ 1001 مممععقتل مملإأعوعاما غطا عونا عثلا 
تمممع ةلل مملأعومعاها عط1 .والتقاعل مذ كأمعية عط 
لمعتمء؟ برط لعامعوعرمءم) واءماط 2ه كاوتقممء 


ممع 1813 ممتاعمء)م] أسعون ععد عام[ 3.1 


(مموهامعهب 5 رمموهاهت ,ومما5 رمه واج ممق 


(لمعصصن5 وساممم ههه قاهان )مان وهم اهم 


أععم ععةلمعنه] 02 تمقدعقتل ممن1أعمرع ما ع1 :(2) عوط 


15 أصعقة ععملمعاما يعدن +10 صوادءط عط1 
5 25 تصهمع 112 ممأأعدرعام] مه برط لعنهناكن1اا 
وعلاأعء16 أمعهة ععدأرعام] ععول] .(2) عسواط ما 
أء”وع3 مماعصية دتطا يعكن 2 دعم للدء ممتاعصية 
زبر7موءامطي3 074 ,بموءله© ‏ ود«اماكبسء0) 
ها عع3528ع2 2 لهعد الا أمعومة ععذلرعام] يوونلا 


مجلة البحوث الإدارية 


قمع ةل صمناعةعادأ أسعو4 سند 3.2 


١‏ ((موق ندع م5 (مموماه6. وامصاك مهن 0 )ممه 


(لالمصصبة موداممع وم عام نا) مام 


أصععة منداط 04 تسمدرهدتل ممناعومعاما ع1 :(3) عسسواط 


بكعلان)اابدوهء 01 صمفعصة آلهء الث امعوم 
عطا كعتلاعم اعنطنزا «متئةرمطولاه©) مذ (عاراكبمعيي0 
ننه ١6‏ (بويه تيد ,عوملترعععء2 سعسللالا) كتسبناعل 
0 تغط ك0جء5 أصعوة مندلة ,لإالقماط لسة أمعوم 

.عع عع دلرعاما عونا 


ع0 1عاما عونا سروه الهء 2 5علااءعءع: أمعوة مندالا 
ل«موء/ه© ,و1« 7اكنو )00‏ (عبهوى ‏ :أتعهم 
أمععث آنآ اله الث خمعوظ منها/! ,(بومعء/ه)طيلد 
عاك  )2‏ كعلالااء 0 «متاعصسة عط لإط 
أمععوه ككآنآ غهطا تعالم .(بورمعءامطي3 ,بدموعله) 
هته ,دذلف أمعهوة مندك!ا 5غ كالناوعع عط كمصبمعم 


دده زهط00112) 01 تسفمع 033 ممتاعم ءاهز ع1 3.3 


(وماناةرمهدت مجان امج ممه 


مجله البحوث الإدارية 


لاالفساظط .«متاعصية لواراماكبو00 كعاظن) بعجوعى 
10 النادءعة 115 ك0تلااء كمعهم لإرعنا0) بررعك 
0 الناوعء لهم عط كصبمعء غز طعنطه ممتوعمطولآه©) 
عم 


منة1 


بحوث محكهة 


غ1 أمعهة صنو1 02 ندم 2 ؤذز ممننهعمطةلامت 
ركطغالا) ذاانادءلاء 0 ألهء «متاعصية ه دع اعععر 
معطا لقة أمعهث متهان! حدم (وجاجكتمءيسن 
لاط غمععة تعد نلساة معد الثم ممنتهروطولاه©) 


طوناء52ة دز أصععة :آ8آنآ 15 3.4 


١‏ (لالدومله عطلية. رمموماع مم5 رمو عنامت 
ا يي يه 


ا 


0 تغط 0معد 0سهة عموطاقئهل حدم (بوممعوءامطيرى 


.أمععم مند11 

أ 2ه تدعام ددا ماصعيوة عط1 .4 

طذط لع امعصعامهذا كقط كتمعهة الله 
601 أمعتصمت عط ععلضن ممتستسمروميم 


2 ذا وسمتحرهلا0؟ عط1 .تعبصع5 خاط001008) 
.00 قأمعوة 01 عأممصزة 


الهء ممتاعمة 2 ووعللوءعم إمووم لظلا 
(بر«معءامناطي3 ,لمع ءاه بواجا جاوبورء :)15 نان 0 
عطا القع اله أمعوة آنا معطا غمعوة مندك/! سمه 
بع7171الأن2/ه0)) :0ط انا (ءاصتمة 2 وماعصيظ 
تالنتا/! كلمعة غ1 طمتط؟ (بوممعءنمعطيد3 ,بممع 02/6 
10 قلظلآ اعم 0 لغوت لإنعن0© للظلآ 


4 طلثأن أمعوة آنا أقط ععقم .ومتن موعن 
آلآ ,لاالهسظ .عمةطهنه2 آنآ مغ كنانوة: تهنا 
,00/2507 ,ه171 7اأبرجء/ه0) ملقنا/ء0 التد أمععوة 


نضوث مشكهة مجلة البحوث الإدارية 


1 ©م1غ5غ5 // 
غمعءوه081_8 1355ه 11طتام 
0 
085 []وماععد مغوماعم 
,مناه 081:5 ([]وصاععد 6غة17عم 
002521 62129 3) 5بآ8ناغ+»6 9و2م21غؤ د ع11طينام 
,لاطاهموةع3© وصاعغو 


لاتاهموع50563 وم1مغوة 


()عمعو8_لإععد0_ملظنا معمعه081:0 عمءوق_لإاععد6_ل08 
() لاطاع نالعا لطعم نهنا . 081:08 > مناه 081:5 


:)81_08 سمممع08108 08_08 
: (لإناموعع 23 طنا5 , لإ هوعغ 63 , 205 0 الزع)1 , 0(ناه 081:5 ) 2001008 . 081:08 


: (لاا و وع23طن5 , لاو وع غ23 , 205 همالاع)1) 15 08اعغ66 . 081:08 > 081:5 


:0815 مطبعوع 
١‏ 


عمءو081_2 088111111011 5كهقك© ملاعم //( 


1 م 1ءئةءغ5 // 


81_88 55ق1ه ع11طندم 
0 


,85 []129ع3) 20017608 7010 116طنام 
لعوملزاع»ا وم1اععوه 
لاهوعغ636 وماعغة 
لاتاموة236طنا5 وملاجدعة 


ا 
0 


,5 2129غ53) قل8تاغ »6 []وض1اعغؤة ع11طنام 
لاناهدوعءع3© ومامغه 
(لاعهوءع 51523 ومداعدعو 


0 


0 


8_تهنا 088111117108 5كهقك مالل8 //( 


مجلة البحوث الإدارية 


لإطاووعءع63© وق1عؤغة 
لاوهوءغع23طنا5 وم1جؤة 


ناآ ممعاعع»1 لصة صمدتالة مناه© ,عمنآ منظ [4] 
عمممطة عولءادمص!ا لعكده8-امعهم مم" 
غطا مه لدلتكتاء مملأقصومكما +10 [علممر 
2001 ,"العامة 

.11 ,الاماعصية2 .1 ,تعصمعءظ8 .لا [5] 
عنوسه 5‏ امعوناءعام “1‏ عمنمزلا 
لبليك ماه اععم م 
.8 ,”ممنوء تامهم 

لاه .5 معطم8 لصمة عامكا لوط [6] 
06 عباط عط لصة كامعع4 عازطهلة" 
1 ,"اع عنصا عم 

"كاصعوط عنوكه5" ,معذكلهج8 1( بره ول [7] 
1997 

لمقم ,لمناسمة1 ملاه© ,ؤوعط© 1328104 [8] 
كامعوم عاتطهك/ة", .1.1 لمة تصندطمعطدع»1 
طعنوعوع 1811 ,"7وع10 0000 3 تإعط1 عمق 
.4 ,رممع 1 

تابال ,متاتدا/! معواعمفظ بتعطعصة5-معمم] عانهك1 [9] 
ركتليم «عابحهءة ,كلهمة ععلموة بقاعية 0‏ 
ععمد5 عننط/لآ ,وعلزع1 متدماهة ع1 متعممع1 
أع 101620 نه علأكصا مناهء نهنا تسمه أععم" 
.0 ,150060 ,"عستهمط اعتمعه 

ععوطازه5 أمعوتلاءعنما" , كتمقصصعط ممدز8 [10] 
,/إ810202! اوعلط ,"أعمرعام] عطا مه كامعوم 
.1997 

رلمكنا68 .21 ,عقصلط .2 رلإء0 .2.1 [11] 
عامنالنكة طلم 81/1/1317 غطا) عمتطعممعة" 
.2000," كامعوة أ1نطه2/1 


باع1! جمع ععمدععص1 عطع مل طععمعد مع عمعوقة عطغ طعصنة1 111« 5بط؟ // 
0 لإجمووعةغقه م151ءهم5 طع1ام وم1اعه ولاءعن0 فطع عنادطة 5مم1ءئوء هآ 


5 ونذطع3) لإطع 8100 لأ رناقآ []21291غ 5 16اطتام 


عمعوه_لاعع 81_01 08811111101 5كهاكء مللع //(ز 


ا 01 


بحوث محكمة 


1 ع1غئةء 5 // 


أمعوه8_لاعع81:_00نا 1255ء 11طيام 
1 


لاتاموعغ 3ءطنادى 


0 
١ 


: ممتكناعهه) 

01" ألنامضة 01 عكمعرعم1 اه 15 عرعط1 
ونط] ,/لاللا/لا عط مه عاطوانة/'ة ممأأقدممكها 
05 لإإتباعامصسمء عط وعموععمط مملتفسمممكما 
لكوع اممه©) ‏ .وملتفصصمكمذ اصدبرعاء عملندءه1 
.عملهم طعمدعد لعكمتمتصا 106 لمعم عط وامطد 
6 نزوب أوءط عط ععة كامععة عاتطمهم أمعوتلاءعامآ 
علالاعة معطا ومتلقده ,ممه طعموعءد علامرصصط 
:مهم قلطا بعرماعمعط1 .كاصفاولدكة لةنمدرعم 
ولط .عمزومء طعموعءة لعدهط-أمعع3 عه لععنلمتاها 
مه لعكقط لعمماعلاعل معءط كقط عمزومء طعتمعو 
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شخصية العدد 


السيد الأستاذ الدكتور/ على لطفي محمود لطفي 


مجلة البحوث الإدارية 


أستان الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عبن شمس 


ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الشورى الأسيق 


* الأسناد الدكنور علي لطفي محمود لطفي أستاذ جامعي 
أصيل. أسهم في صياعة دطرية اقنصادية للتنمية في 
الدول النامية تستند إلى الديموقراطية أساسا لإمكان 
نحفيق التنميةء وضرورة: البدء بإفامة البنية الأساسية مع 
تحقيق النمو المتوازن» والنحرر من القيود التي تكبل 
افتصاديات الدول النامية؛ ولم نعفل التركيز على الجائنب 
الإداري في عملية التنمبة . 


وذلك عندما أصدر مجموعة سس الدراسات الاقنصادية 
الني ادطلقف من هذه الرؤية؛ بدأت بكتابة 'مؤشرات التخلف 
الاقتصادي" 1415 'ومشكلات التصنيع في الدول النامية" 
71 ؛ و 'مشكلات التمويل في الدول النامية' 951١عو‏ 
"التنمية الاقنصادية"01911 و 'دراسات في تنمية المجتمع” 
وهي المؤلفات التي كان لها تأثيرها الممتد لأنها 
أرست دعائم فكر اقتصادي جديد؛ بل إنه صاحب الفضل في 
وضع أول كتاب باللغة العربية عن “الاقتصاد الرياضي 
والقياس" 1977, وهو يقع في خمسمائة صفحة من القطع 
الكبير؛ أضيف إليه ملحق يتضمن تعريبا لجميع المصطلحات 
الخاصة بالافتصاد الرياضي والقياس . 

وما لبث أن اتبع ذلك كله بعد واه من البحوث والدراسات 
الاقتصادية؛ التي تضع حلولا لمشكلات الواقع الاجتماعي 
وتناقضاته في الدول النامية بعامة؛ وفي مصر بخاصة . 

ولم ينس في كل ما كتب الاعتماد على أصول البحث 
الأكاديمي: والقيم العلمية الراسخة واستقراء المصادر 
والمراجع والأصول؛ وهي سمات الأستاذ الجامعي الجاد 
الذي يحرص على تأصيل منهج علمي موضوعي ٠‏ 

طل الأستاذ الدكتور علي لطفي محمود لطفي محتفظاً 
بتلك السمات طوال فترة اشتغاله بالعمل العام» وزيرا؛ ثم 
رئيسا لمجلس الوزراء؛ فرئيسا لمجلس الشورىء إذ كان 


حريصا على الالتقاء بطلابه» يبثهم فكره ويوجههم علميا 
ويشرف على بحوثهم ودراستهم الجامعية . 

فقد بدأ حياته معيدا بكلية التجارة جامعة عين شمس 
1 ثم مدرسا بقسم الاقتصاد بها منذ مارس ١114‏ حتى 
إيريل 1555ء وأستاذا مساعداً في الفترة بين مايو ١939‏ 
وفبراير 15175ء كما أشرف على أكثر من ثلاثين رسالة 
للماجستير في الاقتصادء وعشر رسائل للدكتوراه؛ إلى جائنب 
اشتراكه في مناقشة كثير من الرسائل في مختلف الجامعات 
المصرية . 

يضاف إلى ما سبق رؤيته المقارنة التي تتبدى في بحوثه 
ومقالاته؛ ساعد عليها حصوله على الليسانس في العلوم 
الاقتصادية من كلية التجارة جامعة لوزان بسويسرا 2157١‏ 
ثم دبلوم إدارة المنشآت الاقتصادية من نفس الجامعة 2195١‏ 
وحصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من ذات الكلية 
والجامعة 11771. ومما يحمد للأستاذ الدكتور علي لطفي 
محمود لطفي أنه بُعْيد تركه منصب رئيس الوزراء لم يطلب 
إلا العودة إلى الجامعة حيث يمارس دوره الطليعي الأكاديمي 
من خلال اتصاله الدائم بالطلاب واستمراره في الإشراف 
على الرسائل والبحوث التي يعدها الباحثون والدارسون 
تأكيدا لما يؤمن به وتواصلا للرسالة التي بدأها معيدا ثم 
مدرسا ثم أستاذاً مساعداً فأستاذاء نشر له حوالي أربعون بحثا 
باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية في مجالات الاقتصادء 
وأشرف على حوالي 45 رسالة ماجستير وحوالي ١7‏ رسالة 
دكتوراه؛ واشترك في مجالات الحكم على الرسائل حوالي 
رسالة ماجستير وحوالي ١5‏ رسالة دكتوراه . 
** ولا ينفصل عطاؤه العلمي الذي أشرنا إليه عن جهوده 

الوطنية الملحوظة في ميدان العمل العام وميدان التطبيق 

العملي لخدمة الأمة والجماعة والوطنء إذ وجدت آراؤه 


مجلة البحوث الإدارية 


وفكره النظرية مجالها للتنفيذء مما يؤكد أنه لم يكن ممن 

يعزلون أنفسهم عن الواقع ويعيشون في مديط الفكر 

الخالص والنظريات المجردة؛ وإنما استهدف إفادة 

المجتمع بما يؤمن به؛ وأخذ في محاولة تطبيق بعض 

مبادئ العدل الاجتماعي وإرساء بعض دعائم السلام 

الاجتماعي حتى لا تبدو الفوارق الطبقية ولضحة ومدمرة 

للبناء الاجتماعي السليم . 

تجسد ذلك بشكل لافت عندما عين السيد الأستاذ الدكتور 
علي لطفي محمود لطفي وزيرا للمالية في الفترة بين 
4لا .1١98.-١‏ 

كان تركيزه خلال تلك الفترة على وضع سياسة مالية سليمة 
تسعى إلى وضع حد لعجز الموازنة العامة للدولة من حيث أنه 
السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار وهو ما يعاني منه المواطنون» 
وتوصل إلى ذلك بترشيد النفقات العامة وزيادة موارد الدولة؛ 
مما تطلب اتخاذ خطوات إيجابية لمحاربة الإسراف والتبذير 
وكل النفقات غير المنتجة؛ مثل, شراء السيارات الحكومية 
والسفر للخارج والإعلانات التي أطلق عليها سيادته إعلانات 
النفاق والاحتفالات المظهرية المبالغ فيها . 

وفي هذه الفترة واجه بموضوعية وجدية وحزم ظاهرة 
التهرب الضريبي؛ وذلك عن طريق حصر المجتمع الضريبي 
على الطبيعة؛ مما أسفر عن اكتشاف ما يقرب من نصف 
مليون ممول ليست لهم ملفات ضريبية؛ كما عمل على نشر 
الوعي الضريبي وتطوير العمل لمصلحة الضرائب وتبسيط 
الإجراءات والتشريعات الضريبية» بل إنه بدأ في إدخال نظام 
الحاسب الآلي» وفي تدريب العاملين بجهاز الضرائب» 
واختيار أفضل العناصر لشغل المناصب القيادية . 

وشهدت مصلحة الجمارك تطويرا شاملاً يستند إلى أسس 
علمية؛ من ذلك مثلا إعداد وصدور تعريفة جمركية جديدة 
وإدخال الحاسب الآلي» وما شابه ذلك ٠‏ 

ولا يخفى بعد هذا كله أنه كان أول وزير مسئول يواجه 
أصحاب الدخول الطفيلية؛ وغيرهم من الذين استفادوا من 
سياسة الانفتاح اللا إنتاجي دون أن يؤدوا حق المجتمع . 

وما تجدر الإشارة إليه أنه لم يفد من المنصب الوزاري 
بما يحقق مصالح شخصية ومادية» ولكنه تصدى لقوى 


شخصية الهدة 


باطشة قادرة - مادياً - على تطويع أي قرار والحيلولة دون 

تطبيقه عليه؛ ذلك لأنه وضع 'الوطن"' و 'المواطن' في 

الصادرة من همومه اليومية ومسئولياته التنفيذية الدائمة . 

*** ولم يحد الأستاذ الدكتور علي لطفي محمود لطفي عن 
تلك المبادئ التي كشف عنها دوره أثناء عمله وزيرا 
للمالية؛ وكان قد أصلها وقئن لها في رحاب الجامعة 
عندما رأس مجلس الوزراء فيما بين ١945-١942‏ . 
ومن أهم ملامح سياسته في تلك الفترة: 

-١‏ إعداد برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي أشادت به 
المنظمات الدولية» يتضمن الإجراءات التي تسمح بزيادة 
الإنتاج» وعلاج الموازنة العامة للدولة وعجز ميزان 
المدفوعات؛ والتصدي للمشكلة السكانية . 

1- وضع خطة متدرجة لتوحيد سعر الصرف للجنيه 
المصري في مقابل العملات الأجنبية؛ وقد تم تطبيق 
المرحلة الأولى من هذه الخطة بنجاح . 

'- تشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج وللقضاء على ظاهرة 
البطالة؛ وفي هذا الصدد تم إنشاء مكتب بوزارة الصناعة 
يعطي الترخيص خلال أسبوع واحدء كما تم إنشاء مكتب 
لتلقي شكاوى المستثمرين ألحق بالأمانة العامة لمجلس 
الوزراء في محاولة جادة لتيسير أعمال المستثمرين . 

4- إتباع نظام جديد للحد من المديونية» وذلك باشتراط أن 
تكون القروض للمشروعات الإنتاجية فقط؛ وأن تلتزم 
الجهة المقترضة بسداد القرض وفوائده . 

- ترشيد الدعمء وذلك بالبدء في تحويل الدعم العيني إلى 
دعم نقدي حتى يفيد منه غير القادرين فقط . 

-١‏ حظر استيراد أي مشروع تشجيعا للصناعة الوطنية؛ 
وارتبط ذلك بأن يكون الاستيراد محدداً بما لا ينتج محلياً 
بعدما تبيّن وجود وفرة من المنتجات المحلية . 

-٠‏ تطوير الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنيين» 
وذلك في إطار خطة خمسية تستهدف: إنشاء مكاتب 
نموذجية للشهر العقاري؛ والمرورء ومكاتب التموين» 
والسجل التجاري ... الخ . 
يضاف إلى ما سبق أن السيد الأستاذ الدكتور علي لطفي 

قد اتخذ خطوة متطورة نحو إشراك المواطنين في أسلوب 


شخصية العدد 


الحكم تأكيدا لمبادئ الديموقراطية؛ وذلك بإنشاء بنك الأفكار 
وهي تجربة وجدت صدى طيبا لدى الجماهير ولم يكن يغفل 
الآراء والأفكار والشكاوى التي تنشرها الصحف اليومية 
والأسبوعية» كما يفعل عادة كبار المسئولين» وإحالة ذلك إلى 
الورراء المعنيين» وإنما كان حريصاً على الإطلاع عليها 
والرد الإيجابي وإيجاد الحلول الواقعية لها . 
وليس من شك أن دوره إبان رئاسته لمجلس الوزراء 
يصيف إلى إسهاماته الوطنية والاجتماعية والاقتصادية مما 
لا يم إعفاله عند التأريخ للوزارات المصرية طوال فترة 
الثمانينيات والسبعينيات من هذا القرن . 
***" ويتابع الأستاذ الدكتور علي لطفي محمود لطفي 
عطاؤه من أجل الوطن دؤبا مخلصاً؛ مؤمناً متفانيأء وهو 
الدي بدأ إسهامه الاجتماعي الجماهيري في الثالثة 
والأربعين من عمره عندما عين وزيرا للمالية» ومنذ ذلك 
الحين وهو دائم الحرص على أداء دور مهم في حياة 
مجتمعه. فقد اختير بعد رئاسته لمجلس الوزراء مباشرة 
رئيسا لمجلس الشورى 987١-21984؛‏ وانطلاقا من 
أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس الشورى في 
تعميق الديموقراطية قام بدراسة أخطر القضايا التي 
يعاني منها الناس ويضطرب بها الواقع السياسي 
والاجتماعي في مصرء مما كان له انعكاسه المباشر في 
إصدار عدد من القوانين الخاصة بالتركات والاستثمار 
والمخدراتن وتلوث البيئة ومياه النيل وحياة الطفل 
المصريء كما أن المؤسسات العلمية والتنفيذية أفادت من 
تقارير المجلس في شتى الجوانب ومختلف الميادين . 
ولما كانت الصحافة الحرة هي الركن الأساسي 
للديموقراطية؛ فإنه اهتم اهتماما ملحوظا بكل ما يتصل بها 
من حيث الإصدار والتعدد وتنوع الاتجاهات وعدم المصادرة 
والمعاودة المالية . 
ففي ظل هذه الفترة وافق المجلس على إصدار التراخيص 
لجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية بما يزيد عن 
خمسين ترخيصاء وشجع المجلس إصدار الصحف والمجلات 
في أقاليم مصر المختلفة؛ وهذا في حد ذاته إحياء لدور شهد 
ازدهارا ملموسا في حياتنا الصحفية؛ كما خصص المجلس 
جوائز سنوية للصحفيين المتميزين»ء ودعم المؤسسات 


مجلة البحوث الإدارية 


الصحفية المتعثرة حتى تصبح قادرة على أداء دورهاء وأقام 
المجلس عددا من الدورات التدريبية للصحفيين والإداريين 
والعمال بالمؤسسات الصحفية» حدث هذا لأول مرة في 
مصرء وأتاح فرصة السفر للعاملين بها؛ كي يتعرفوا إلى ما 
وصلت إليه ... 

ووضع خطة لإنشاء متحف للصحافة المصرية يضم 
نماذج لها تؤرخ لبدايتها ومراحل تطورها وروادها وأبرز 
أعلامها . 

ويضاف إلى كل ذلك فالأستاذ الدكتور علي لطفي نال 
جائزة الدولة التقديرية عام ١111"‏ ووسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى عام ١157‏ ونيله أوسمة من فرنسا والسويد» 
ويتولى حاليا رئيس مجلس إدارة المركز الاستشاري والمالي 
والاقتصادي؛ ورئيس جمعية الصداقة المصرية الكويتية » 
بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية 
للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع؛ فضلا عن كونه 
أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس . 

ومن ثم فإن الدور الإيجابي الفعال الذي تحددت معالمه 
فيما سبق للأستاذ الدكتور علي لطفي محمود لطفي في 
مختلف المواقع العلمية والوزارية والتنفيذية والرئاسية : 
أستاذا جامعياء ووزيرا للمالية؛ ورئيسا لمجلس الوزراء؛ ثم 
رئيسا لمجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة . 

واللجنة السياسية للأحزاب هو الذي دفع بمركز البحوث 
والمعلومات إلى جعله شخصية هذا العدد الخاص بمجلة 
البحوث الإدارية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بل 
وترشيح سيادته لجائزة مبارك العلمية من قبل الأكاديمية هذا 
العام؛ وكذلك ترشيحات بعض الجامعات الأخرى لسيادته 
لهذه الجائزة تكريما له على العطاء الكبير الذي أداه لوطنه 
ولأمته العربية . 


البحوث الادارية , 

مجلة دورية ربع سنوية علمية محكمة تصدر عن مركز البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية , وتعنى بتنشر 
البحوث النظرية والتطبيقية والميدانية التى تثرى العلوم الادارية فى المجالات التنموية المتعلقّة بالتدريب والبحوث والأستشارات . 
والادارة العامة والمحلية كما تعنى بالمجالات التعليمية المتعلقة بالحاسب الآلى ونظم المعلومات . إدارة البنوكت:.التأمين . إدارة 
الشنادق والسياحة . إدارة المنشأت البترولية والطاقة . وإدارة الأعمال الدولية . بما يشجع تطويرها وإثراء النقاش وتعميق 
الاتصال مع التأكيد على أهمية الابداع والابتكار واإحترام التعدد المكرى والمنهاجى - 
وترحب المجلة بإسهامات الياحثين فى المجالات السابمّة من خلال بحوث محكمة . ملخصات الرسائل الجامعية . مقالات . تراجم . 
مراجعات وعروض نقّدية للكتب . ندوات ومؤتمرات . أحدث المتاوى والأحكام الادارية والتشريعات فى مجال العلوم الإدارية . وأحدث 


إصدارات الكتب فى هذه المجالات - 


قواعد التحكيم والنشر , 

. أن تكون ذات علاقة وثيقة بأهداف مجلة البحوث الإدارية‎ ٠ 

» تنشرالمجلة البحوث المكتوبة باللفتين العربية والانجليزية على ألا يكون البحث قد سبق نشرد أو مقدمأ للنشر لدى جهات أخرى - 
ويرجى الاقرار بذلك ضمن خطاب توجيه البحث إلى رنيس التحرير . 

« يراعى كتابة الموضوع على الحاسب الآلى ببرنامج 0:0 ]11170501 مع إرسال نسخة على قرص ممغئط !25 '(مم710 ويقدم 
البحث مطبوعاً على ورق كوارتر بمسافة ونصف بين السطر والأخر . 

« يشار إلى الهوامش والمراجع بالأسلوب الأتى؛ 
- بالنسبة للكتب ؛ أسم المؤلف . عنوان الكتاب ( مكان النشر : أسم الناشر . تاريخ النشر ) . رقم الصمحة أو الصطحات ٠‏ 
- بالنسبة للمجلات : أسم كاتب المقال ؛ عنوان المقال . أسم المجلة . رقم العدد وتاريخه . رقم الصطحة أو الصطحات ٠‏ 

« تطبع الجداول والرسوم البيانية فى صنحات مستقّلة مع بيان رقم وعتوان كل منها . ويشار فى أسطل الجدول إلى مصدره . ويشار 
إلى المكان المحدد للجدول ضمن البحث . 

« تنشرالمجلة مراجعات وعروض الكتب التى لايتجاوز تاريخ إصدارها عامين ويراعى فيها : 
- ألا يزيد حجم المراجعة عن ٠١‏ صمحات على ورق كوارتر يمسافة ونصف بين السطر والأخر . 
- أن تتناول المراجعة عرض وتخليل ونقد لإيجابيات وسلبيات الكتاب من حيث ؛ الأفكار والمتهج والمصادر والنتائج . 
وتستهل المراجعة بالأسم الكامل للمؤلف ؛ وعئوان الكتاب ( مكان التشر ؛ أسم الناشر . تاريخ التشر) وعدد الصضحات ٠‏ 

« يراعى فيما يتعلق بتشر تقارير عن المؤتمرات . والمنتديات العلمية . والنشاطات الأكاديمية . أن يذكر ؛ مكان الندوة وزمانها . وأبرز 


المشاركين فيها . وأهم ماجاء فى الأوراق والتعقيبات . 


- يرفق الباحث بيانأ بسيرته العلمية . وعنوانه : ورقم الهاتف والمحمول والماكس ؛ وعنوان البريد الألكترونى إن وجد‎ ٠ 

٠‏ ترسل المجلة البحث إلى التحكيم على نحو سرى ؛ وتقوم المجلة بإخطار صاحب البحث المقبول للتشر . وللمجلة أن تطلب إجراء 
تعديلات على البحث قبل إجازته للنشر سواء كانت هذه التعديلات شكلية أو موضوعية : جزئية أو شاملة . أما الأبحاث التى 
لاتقبل للنشر فلا ترد لأصحابها - 

« يقوم الباحثون سداد قيمة الرسوم المستحقة نظير تكاليف التحكيم والنشر لادارة المجلة وهى ٠٠١‏ جنيه للأبحاث المحكمة فقط 


أما المجالات الأخرى فتنشر مجان . 


« تحتفظ المجلة بكافة حموقَ النشر : ويلزم الحصول على موافعة كتنابية فيل إعادة نشر مادة نشرت فيها . 
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أكاديمية السادات للملوم الإدارية : تتم 
مركر البحوث والمعلومات 


تدريب - بحوث - استشارات - تعليم 


البحوث الإدارية 


مجلة دورية : ربع سنوية ١‏ علميّة » مُحكمة 


قسيمةاشتراك 


قيمة الاشتراك السنوي (شاملة أجور الإرسال البريدي العادي) 
الاشتراكات السنوية: المؤسسات كراد 


-١‏ جمهورية مصر العربية: ٠‏ جنيه مصرى ٠٠‏ جنيها مصريآ 
؟ - الدول العربية والأجنبية: ٠‏ دولاراً ٠‏ دولارا 


يمنح خسم قدره //٠١‏ للمؤسسات والأفراد على مدة الاشتراك التي تزيد على أربع سنوات 


ترسل هذه القسيمة مرفقة بشيك بقيمة الاشتراك / الاشتراكات باسم السيد رئيس تحرير مجلة البحوث الإدارية وعميد مركز 
البحوث والمعلومات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية - كورنيش النيل - مدخل المعادي - القاهرة ص.ب: 57١١١‏ 
لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بمركز البحوث والمعلومات ت/فاكس: 58414741" سويتش: .081" 


البريد الالكتروني 


بن .1205-13 م5 لجز : عأزوط ألا 
عع.نالء.ع درم ت : لتفدت 


عع.نالعت 1 -كتسدو مامز 


مركز البحوث والمعلومات 
الاظار العام الأنشطة والخدمات 


تتعدة حَدِماتٌ مركز البحوث والمغلومات التي يقدمها للباحثين العلميين وطلبة اليكالوزيوس والدوراسات 

العليا والشركات والمؤسسنات والهيئات والمنظمات المختلفة انطلاقًا من رسالته فى المشاركة والتفاعل 

مع قضايا المجتمع ودعم القرار على مستوى.الوحدة والمستوى القومى وفىئ ضوء هذة الاستراتيجية 

يمارس الأنشظة والخدمات البحثية التالية؛ 

١‏ - نشاطا!' _خوث العلمية الممولة والتعاقدية: وتقوم بهذا النشاط وحدة البحوث العلمية. 

؟- نشاط .حوث التسويق ودراسة الأسواق المحليّة والعربية: وتقوم به وحدة بحوث السوق 
المحلية والعربية. 

؟- نذناط تقييم الأداء + أمشروعات ودراسة الجدوى وإعادة الهيكلة والتأهيل للأيزو: وتقوم 
به وحدة تقديم المشروعات: ودراسة الجدوى. وإعادة الهيكلة. 

؛ - نشاط المؤتمرات والندوات والملتقيات وورش العمل: وتقوم به وحدة المؤتمرات: والندوات: 
وورش العمل من خلال التعامل مع المشاكل الإدارية والاقتصادية على مستوى الوحدات والمستوى 
القومي والبحث في الحلول العلمية والعملية لها. 

ه- نشاط مجلة البحوث الإدارية: وهي مجلة علمية مُحَكمَة ذورية ربع سنوية وتقوم به وحدة مجلة 


البحوث والتصحيح اللُغوى. 
1- نشاط الاصدارات والبحوث الاستطلاعية والترجمة والنشر: وبتم من خلال وحدة 
متخصصة لذلك. 


١‏ - نشاط التحليل الاحصائى: من خلال الاستشارات الإحصائية والحزم البرمجية الحديثة 

5551118 لتقديم الدعم للباحثين على مختلف مستوياتهم من أجل إعداد الببحوث والتعامل 
مع البيانات: وتحليلها إحصائيا على مستوى البكالوريوس ؛ والدراسات العليا . 

- نشاط الخدمات البحثية,وقواعد البي نات: من خلال وحدة قواعد بيانات متضمنة: رسائل 
الماجستير والدكتوراة ومجلة ؛لبحوث الإدارية وبحجوث مشروعات تخرج طلاب كلية الإدارة والبحوث 
الإدارية: والاقتصادية بالإضافة إلى تقديم الخدمات البحثية المتكاملة لطلبة الكلية؛ والدراسات العليّاء 
والباحثين العلميين على اختلاف درجاتهم العلمية. 
هذا ويقدم مركز البحوث والمعلومات جميع المعلومات عن الأنشطة والخدمات البحثية ممن خلال موقع 
المركز على الإنترنت بالتعاون مع : قواعد بيانات الشبكة القومية للمغلومات. وقواعد بيانات القوات 
المسلحة: والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء والجامعة الأمريكية: وشيكة الجامعات المصرية؛: 

ل نشاط وحذة التصحيح اللغوى: حيث تنوم بتدقيق رستائل الماجستير والذكتوراة والعضوية والزمالة 
الثي تناقش بالأكاديمية؛ وكذلك الأبحاث المُحكّمة لمجلة البحوث الإدارية تدقيقاً لغؤياً؛ وهناك اتجاه 
للخروج بهذه الخدمة البحثية إلى الجامعات المصرية بل والجامعات العربية والإسلامية: 


مع تحيات 
2 أ.د/ عبدالمطلب عبدالخميد 
عميد مركز البحوث والمعلومات 


